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At a E E E O RR E E الملاحق‎ 

A ay قائمة المراجع‎ 


نظرا للطابع الإشكالي الذي تواحهه المصطلحات الثلاثة "الدولة-الجتمع المدن-الثقافة 


السياسية" بسبب انتقا ما من واقع ثقافي غربي إلى واقع اجحتماعي وسياسي مغاير شديد التعقيد 
بظواهره السياسية الغامضة التي لا تتوقف عن التناقض والتشابك» ستعمد هذه الدراسة انطلاقا من 
مواصفات وشروط النظرية ف علم السياسة ومراعاه لواقع النسق السياسي المخحتبرء ك معاينة وفهم 


أسباب انتشار هذه المصطلحات ق الواقع الاحتماعي والسياسي الجزائري . 


لذلك تدحل هذه الدراسة في سياق التعرف على الكيفيات المختلفة التق حاول الخطاب 
السياسي والسوسيولوحي ق الجزائر نقل مفاهيم حديدة مثل الديمقراطية والجتمع المدن والثقافة 


السباصية وق الرقت تفه تكيفها مع حصوصيات الواقع الاجتماعي والسياسي المراد دراسته. 


وعلى ضوء هذه الدراسة فإن إنزال هذه المفاهيم إلى بيغتها التاريخية» لا يعنى بالضرورة التبنى 
التام لكل ماهو غربي قي ظل خاولة فهم طبيعة العلاقة بين الدولة والجتمع المد من منظور الثقافة 
السياسية السائدة. وإنما بقصد الاستعانة بالمقتربات العلمية المفسرة للظواهر السياسية الق قد تصلح 


لدراسة هذا الموضوع يقادير ختلفة وفقا لحركية وتطور الحتمع بشقيه السياسي والمدي. 


هذا ومن جهة اخحری وعلى الرغم من وجحود غموض یکتنف هذه المصطلحات› فإن تمة ما 
يوازي مضامينها قي النظم السياسية والاجحتماعية الأحرى» بل أا قد ترد بتسميات مختلفة وهذا ما 


يجعل المفاهيم الواردة تي هذا الموضوع قابلة للاستخدام. 


فإذا كانت الدولة تمثل الصورة المنظمة للمجتمع. وإذا كان الحتمع المدني يحاول أن يأحذ 
حيرا من هذا التمثيل والتنظيم باعتباره جملة وسائط تعمل بشكل مستقل نسبيا عن سلطة الدولة» 
فإن الثقافة السياسية هي حصيلة إنتاج هذه العلاقة القائمة بين الدولة وامحتمع المدني بكل ما تحمله 
من تنوع وتناقض وتغير وثبات. ومن هنا بعكن للباحث أن يدرس موضوع الثقافة السياسية في الحزائر 
انطلاقا من الواقع السياسي والاحتماعي الذي يبحث في الكشف عن مكونات الدولة والبجتمع المدي 
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وإذا كان الهدف من وراء التنقيب عن هذه المكونات هو التعرف على مضمون الثقافة 
السياسية» فإنه من الضروري العمل وفقا هذا الاججاه الذي يسمح بتفكيك العلاقة التي تربط الدولة 
بالجتمع المدني لأن هذه العلاقة قد تطرح أسثلة عديدة من شأنا أن تصل إلى حد إثارة الوظائف 
الكبرى للنظرية ني علم السياسة وهي : 

-وظيفة تفسير الواقع الاحتماعي والسياسي . 

-وظيفة التنبۇ لما سيحدث هذا الواقع. 


-وظيفة توحیه عمل صانع القرار. 


ع 


الإشكالية : 


تعكس الثقافة السياسية الميشاركة محموعة الخيارات الاحتماعية والثقافية والسياسية المتنوعة الق 
تساهم في بناء الدولة وامحتمع ق آن واحد. وإن الفكر السياسي هو الفكر الذي يبحث عن أفضلية 
هذه الخيارات "يارات الأفراد وال مجحماعات " تحاه الواقع الاجتماعي والسياسي وبكل ما تقدمه هذه 
الخيارات من أحل إيجاد حلول للمشاكل التي تواحه هذا الواقع وتعيقه. 

إن المسألة لا تتعلق ما تقدمه هذه العلاقة "علاقة الدولة بالبجتمع المدني" أو بالأحرى علاقة 
امجحتمع السياسي بامحتمع المدي» وإنغا هل تملك هذه العلاقة عملية التجانس الكاف الذي يجعلها تعبر 
عن موقفها في بنية تقافتها العامة» أم أن الأمر يتجه نحو مسلك آخر يتسم بالتعقيد. 

فما هي طبيعة العلاقة التي تربط الدولة بالمجتمع المدني انطلاقا من القيم التي تؤسّس 
عليها الثقافة السياسية في الجزائر؟ وهل ثمة إمكانية للحديث عن وجود مجتمع مدني وما 


علاقته بالدولة؟ 


فرضيات الدراسة : 


1- یبقی استخدام الأدوات المعرفية في تحديد معنى ومضمون هذه المفاهيم ف الواقع 


لمنهجية المتبعة تركيبة البيعة التي ظهرت فيها هذه المفاهيم وعلى رأسها مفهوم المحتمع المدن. 


2- نة إمكانية للحديث عن وحود بحتمع مدي» ترحع بداية تشكله إلى نخب احتماعية وسياسية 
تقليدية عاشت بنسب متفاوتة من مردودها الاحتماعي والاقتصادي ومن زو ڪا الثقافي والسياسي 
ضمن كينونة ما يسمى بمؤسسات الحتمع الأهلي والحركة الوطنية الميساهمة في تحديث اجحاهات ثقافته 


السياسية. 


3- را يعود تراحع دور احتمع المد في مرحلة تشكل الدولة الستقلة إلى ترعرع إطاره التنظيمي 


في أحضان الدولة الشمولية ليُجعل منه محتمعا مدنيا تابعا. 

4 يمكن تفسير استمرار تراحع دور الحتمع المد قي مرحلة التجربة الديمقراطية إلى كون أن 
الثقافة السياسية ظلت عالقة بمسألة استمرارية الانقسامات على مستوى العلاقات السياسية وباستمرارية 
تباين وحهة النظر الأيديولوحية خلال حقبة الانفتاح السياسي. 

5-تحديد المسارات المستقبلية لعلاقة الدولة بالجحتمع المدن متوقف ف الأساس على درحة الثقافة 
السياسية والتطور الحاصل ف حدود المشاركة التي يرسمها كل من امحتمع السياسي وامحتمع المدي عندما 
يفضي الأمر إلى الدفع بالعملية نحو الديقراطية. 
أهداف الدراسة : 

نستطيع عموما أن نحدّد أهداف الدراسة با يأني : 


1-هدف علمي ومنهجي يتعلق بمحاولة احتبار مدى صدقية وحدية الإطار النظري الذي تتمتع 


به المفاهيم الثلاثة عندما يتعلق الأمر بدراسة بيئات اجتماعية وسياسية مغايرة ها حصوصيات ختلفة. 
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2- هدف إجرائي ويتعلق باهية حدود الاستفادة من هذا الإطار المعرني ثي فهم وتفسير الظاهرة 
السياسية انطلاقا من معطيات خبرات الواقع الاحتماعي والسياسي للمراد دراسته وماهية حدود إمكانية 


الاهتداء إلى مقاربات معرفية أخحرى تتماشى وحصوصية الحراك الاجتماعى والسياسى في الجزائر . 
منهجية الدراسة : 


ستكون المقاربة التي تعتمد عليها هذه الدراسة "وظيفية " وهي المقاربة التي تكن الباحث من معرفة 
طبيعة العلاقة بشكل ملائم إلى حد ماء ذلك أن الوقوف على البناء الوظيفي أمر هام في تفكيك 
متغيرات الظاهرة السياسية. وهو البناء الذي یتسق رما مع هدف موضوع الببحث خحصوصا عندما يتم 
ربط ما أنتجه الفكر السياسي وعلاقته بالواقع. ولأنه من ناحية أخحرى يمكن اعتبار هذه المقاربة أكثر 


لمداحل المنهجية وامعرفية التي تعماشى والواقع. 


إن الوقوف بوضوح على منهج دراسة موضوع الدولة واحتمع المدن يتطلب في بداية الأمر التعرف 
على واقع الظاهرة وحاولة تفسیر متغیرا عا من خلال الللاحظة والتجريب « وهذا کله يدحل ف إطار 
التحليل السياسي لأن الموضوع يشكل إطارا كليا تتكامل فيه المفاهيم والمتغيرات. وعلم السياسة يحاول 
هو الآخحر الكشف عن طريق الملاحظة والتحريب عن خواص الظاهرة السياسية. ومن أجل الكشف 
عن هذه الخصائص يتعین وصح الموضوع صمن إطار النسق السياسي والمقصود به النظام السياسي 
وتفاعلاته التي توحد في جيع الجتمعات المستقلة وبخصائصه الثلاث التي يتميز بها إطاره التحليلي " 


الشمولية-الاعتماد المتبادل-الجحدود ". 


تجعل هذه الخصائص الثلاث النظام السياسي تي صفته الشمولية أساس التحليل قي هذه الدراسة. 
وتحظى منه الدولة وكيانات المحتمع المدن بقدر أوسع من التحرك إذا قيست بالمتغيرات الأحرى للنظام 
وهذا هو أهم شيء لأن العلاقة متداحلة. فلا يمكن الحديث عن الحتمع المدن إلا ي ظل الدولة ولا 
يمكن الحديث عن الدولة إلا من خلال كيفية تعاملها مع الجتمع المدن داحل هذا النسق المتكامل 
بتفاعلاته التي تأحذ صفة الانتظام المتبادل حسب التحليل (الإستوي). وهي شرط من شروط استمرارية 
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ودمومة أي نظام سياسي حسب تصور (دافید إیستون) .[5.E۸S۲ 0۸٧۸‏ وما ميز هذه التفاعلات 


هي علاقات احتمع السياسي بالبجتمع المدني : 


-مثل المجتمع السياسى في محموعه " علاقات سياسية» قوامها الاحتكار الفعلى لأدوات القمع 
المشروع نحو تحقيق تكامل الحماعة السياسية التي تتحقق وحدقا بظاهرة السلطة ولا تعدو أن تكون 
الدولة إلا صورة منظمة له". 

-أما المجتمع المدني فتمثله "ججموعة العلائق والوسائط الاقتصادية والاحتماعية والثقافية 


والسياسية التي تحاول أن تعمل بشكل مستقل نسبيا عن سلطة الدولة وتعمل على تحقيق جملة من 
الأغراض الاحتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية". 


الواقع أن أهم الصعوبات التي تعترض هذه الدراسة تتمحور في الصعوبة التصورية للموضوع 
والمتعلقة بمدى توفر إطار نظري متكامل في ظل التضارب الفكري الذي يتعلق بالمفاهيم الواردة. ثم 
الصعوبة التقنية والمتعلقة بمدى صلاحية الأسئلة وواقعيتها في التفسير. 


إن ماولة التعرف على طبيعة علاقة الدولة بانحتمع المد هو بالضرورة يتطلب التعرف على 
الخصائص للمميزة للنظام السياسي ونخبه السياسية والاجتماعية» وهو الأمر الذي يدفع إلى ضرورة 
استخدام المقاربة الوظيفية كأساس للتحليل» لأن وحود الدولة وتطورها ووجود النظام وتطوره ووحود 
الحتمع المد وانتقاله» كلها متغيرات مرتبطة بأداء وظائف محددة. فأسبقية التحليل الوظيفي على أي 
تحليل آحر هي أساس التحليل ف هذا الموضوع واستخدامه يعد أمرا مهما حاصة إذا ما تم التركيز على 
المتغير الاحتماعي والسياسي التاريخي بحدف معرفة طبيعة تطور العلاقة التي تتفاعل فيها المصاح 


الاجتماعية والسياسية تارة وتتصادم فيها تارة أحرى. 
خطة البحث : 


يتوزع هذا الموضوع ضمن المنهجية المتبعة من خلال ما يأ : 
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5 a 
-الفصل الأول: الأبعاد النظرية لمفاهيم الدراسة وحدود صلاحيتها للتطبيق في النموذج الجحزائري.‎ 
-الفصل الثاني: النخبة الاحتماعية والسياسية كمدخل لتحليل علاقة الدولة باجتمع المدن في الحزائر.‎ 
-الفصل الثالث: الثقافة السياسية للدولة المستقلة وعلاقة السياسي بالمدن.‎ 
-الفصل الرابع : الثقافة السياسية وعلاقة الدولة بالجحتمع المد ق ظل التحول الديمقراطي.‎ 
. -الفصل الخامس: الرؤية المستقبلية والآليات المقترحة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والحتمع المد‎ 
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الفسل الأول الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود فابليتها للدرامة والتطييق في النموخج الجرائري 


ع 
الأبعاد النظرية للمفاهيم وحدود قابلیتها للدراسة 
والتطبيق في النموذج الجزائري 


المبحث الأول: الأبعاد النظرية لمفاهيم الدراسة 
المطلب الأول: ماهية الدولة 
المطلب الثاني: ماهية ابحتمع المديي 
المطلب الثالث: ماهية الثقافة السياسية 
المبحث الثاني: حدود صلاحية المفاهيم ومدى قابليتها للدراسة والتطبيق في النموذج الحزائري 
المطلب الأول: الحدود المعرفية 
المطلب الثاني: الحدود المنهجية 


الفسل الأول الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود قابليتها للدرامة والتطييق في النموج الجرائري 


من البديهي أن دراسة أي موضوع تستلزم في المقام الأول التطرق إلى إطاره النظري الذي 
توضع فيه المصطلحات والمفاهيم وتستخدم فيه المناهج والنماذج والمقاربات. وهي خطوة منهجية 
تفرضها عملية البحث العلمي قبل انتقاها إلى مراحل أحرى تبر فيها متغيرات الدراسة بصورة أكثر 
عمقا قي التفسير والتحليل» إذ لا يمكن التعرف على طبيعة أية ظاهرة إلا إذا تم إحضاعها في سياق 
حقل معي مبني ني الأساس على منظومة مركبة من المفاهيم. والدراسة التي تبني إطارها التحليلي على 
هذا الأساس من شأنغا أن تزيل اللبس عن أي غموض قد يعيق ف الأخير التعاطي مع الواقع 


اجتماعيا وسياسيا. 


غير أن من بين المفاهيم المستخدمة والتي تعتمد عليها عمليات البحث» يبقى النظر إليها 
على أا منظومات غائية تأحذ طابعا ثابتاء غير قابلة لأن تتكيف وتتموضع فتأحذ معنى متلفا 
ضمن أناط ثقافية وسياسية أخرى. وتظل الرؤية البحثية إليها تصفها على أا منظومات مفاهيم 
مكتملة لا تسمح إحراءات البحث فيها بإدحال مراحعات على نظرياتا ومقارباتما التحليلية» طالما 
أا تعكس حاضرة احتماعية وفكرية غربية و#ُحدت فيها. وعلى هذا الأساس فإن كل حهد يحاول أن 
يفسر تطور الواقع الاجتماعي والسياسي على أسس منظومات أخرى» يعد قي نظر البعض تعسفا 
علميا وتجاوزا للتأصيلات النظرية القائمة ولمستويات التحليل المستخدمة. 


إن ارتباط العلوم الاجتماعية وعملياتا البحثية بمنظومات مفاهيم كائية جاهزة للاستخدام 
من شأنا أن ثبقى توحهات البحث تتدي إلى مستوى واحد من التفسير والتحليل» دون التنقيب 
عن امحتويات الأحرى التي تبقى مستترة وكامنة حلف النسق المعرق الغريي» وبحعل من الصعب إتباع 
مداحل ومقاربات تليلية أخحرى تساعد الباحث على فهم الظواهر الاحتماعية والسياسية التي تتعقد 
خحصوصياتا من حين إلى حين آحر» حصوصا تلك الق تقع داحل النظم الاجتماعية والسياسية 


ا 
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الفسل الأول. الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود قابليتها للدراسة والتطبيق في النموخج الجزائري 
من بين أهم المفاهيم التي تدحل تحت مظلة هذا التحليل والتي حظيت في هذا الخصوص 
باهتمام أكبر إذا قيس بغيرها من المصطلحات والمفاهيم ذات المعنى الخاص: "الثقافة السياسية- 
الدولة- الحتمع المد" وهي مفاهيم حرص أصحاجا على أن لا يتم استخدام مداخلها التحليلية إلا 
ضمن النسق المعريي الذي ؤحدت فيه» وهو ما يجعل عملية البحث في هذه الحالة وي نظر البعض 
عملية صعبة ومعقدة وف اللحظة التي يتم فيها الانتقال إلى دراسة تراكيب الثقافات الأحرى وجماعاتا 


لكن عغاولات التعرف على حصائص الأنظمة الأحرى وإبراز ثقافاتما السياسية وتحديد طبيعة 
علاقة دوها بمجتمعاتا إذا ما تم توظيف هذه المصطلحات والمفاهيم» لا يعني تحاوز النماذج المعرفية 
radi gm"‏ هم" التي وضعها مؤسسوها ولا يعني التأسيس لبناء نظريات حديدة. وإنما فك أسرار 
الغموض الاجتماعي والسياسي العالقة بالنظم السياسية والاجتماعية التي تتعدى تركيبة حاضرة 
المجتمعات الغربية. وهذا يتطلب حهدا بحثيا من شأنه أن يقرب الباحث من الظاهرة السياسية المراد 
دراستها ومكنه من تحديد كل التغيرات الموحودة تي الظاهرة وهذا الأمر يفرض بدوره اعتماد إقترابات 


بديلة. 


علاوة على ذلك فإن علم السياسة لا يحتفظ بعيار واحد أو قانون ثابت يلاحظ فيه كل 
المتغيرات الكامنة في الظواهر السياسية» لأن الأنظمة السياسية مختلفة ولكل نظام فيها تقاليده وثقافته 
وتاريخه الخاص الذي يفرض نموذجا معينا من الدقراطية" ؛ وحجم سلطته التي يمتلكها ودور 
المجماعات التي تتموقع فيه» وبالتالي: "فلا يوحد مطلقا نموذحا معرفيا يستطيع أن يفسر كل الحقائق 
المتاحة وأن يتعامل مع المعلومات والعوامل المؤثرةء الأمر الذي يفرض التحديد والاختزال والاختيار 


وإلا تحول العلم ی "'رواية ل 


D.Kavangh, Political culture, cit par Bertrand Badie, Culture et Politique, Paris : Ed- economica, 1983, p 55.‏ 
”نصر محمد عارف» ابستمولوجيا السياسة المقارنةء النموذج المعرفي» النظرية -المنهج » طر» بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » 2002» ص 59. 
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الفسل الأول. الأبعاد النطرية للمقاعيء وحدود قابليةها للدراسة والتطبيق في النموطج الجرائري 


بناءا على هذا الأساس ألا يمكن تحديد إطار للبحث تفسر فيه الظواهر السياسية من منظور 
مقارن وقي الحدود التي تسمح ها الدراسة المتبعة» طالما لا يوحد هنالك قانون ثابت يتحكم قي 
كيانات النظم الاجتماعية والسياسية و طالما أن المفاهيم غير المصطلحات» غير مرتبطة بأصل نشأتا 


بل بالتراكيب الاجتماعية والسياسية المختلفة. 


ألا يتطلب الأمر إتباع رؤية منهجية معينة يتم من حلا لما عل المفاهيم الرئيسية الثلاثة قابلة 
للفهم وللدراسة والتحليل تي حالة تطبيقها على حصوصية نظم سياسية واحتماعية أخرى دون 
الخروج عن سياقها المعرق الذي ؤحدت فيه؟ وماهي الصلاحية المعرفية والمنهجية التي تتمتع بها هذه 


امفاهيم حصوصا إذا ما تعلق الأمر بمحاولة فهم وتفسير الواقع الاحتماعي والسياسي الحزائري؟ 


ينطلق هذا الفصل من فرضية مؤداها أن استخدام الأدوات المعرفية في تحديد معفى ومضمون 
هذه المفاهيم في الواقع الاحتماعي والسياسي الحزائري نمكنة في ظل المراحعة التارجخية وقابلة للدراسة 
حتى ولو تخطت المنهجية المتبعة تركيبة البيئة التي ظهرت فيها هذه المفاهيم وعلى رأسها مفهوم المحتمع 
المد . 


1 
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الفسل الأول الأعاد النظرية للمفاهيء وحدود فابليتها للدرامة والتطييق في النموج الجرائري 
المبحث الأول: الأبعاد النظرية لمفاهيم الدراسة: 
المطلب الأول: ماهية الدولة 


إن الببحث يي موضوع الدولة ليس عملا بحثيا حديدا ولا حهدا إضافيا تي حصيلة ما وصل 
إليه الفكر السياسي للمجتمعات والنظم السياسية »إنغا هو في الجوهر علاقة العلم بحركة هذا الفكر 
والممارسة الخاصة بالنحب وعلاقتها بالميئات أو المؤسسات» معن توظيف أساسيات علم السياسة 
وتعميق أدواته البحثية في التأسيس لنظرية في الدولة وعلاقتها باجتمع. وهو ما ينبغي أن يهتدي إليه 


الفكر السياسي الخالص الذي تلك رواده انتقاءا واعيا للأحداث ونظرة انتقادية للمفاهيم. 


يصبح الفكر السياسي هنا خادما للدولة» وتصبح الدولة نتاحا مذا الفكر الذي يعمق 
المسائل الأساسية الأكثر إيجابية ق الفصل مثلا قي مشروع الحتمع ومسألة الموية والاحتيار السياسي 
دون استثار بالسلطة» باستفناء القوة الى تستلزم استخدام "القهر المشروع" وما تقنضية: مابات 
التنظيم والتسيير بمدف الحافظة على الأمن وعملية الاستقرار ضمن الوظائف المعروفة التي هي من 


إن أولويات علم السياسة هي مساءلة الفكر السياسي الذي أنتج النظريات» حاصة النظريات 
التي أحفق منفذوها في الاستجابة للتحديات الاحتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وانصرافهم 
عن معالحة تراكماتما دون الوقوف على الخصوصيات الداحلية قي تأصيل الفكر السياسي وتبيئة 
مفاهيمه. ومن منتجات هذه النظرية المستوردة دولة الحزب الواحد التي أنترعت سلطتها أو قامت 
بتسليمها للحزب ومن ثم مكنته من الاستمرار با وتحويلها إلى دكتاتورية شمولية مطلقة» أو ما يسمى 
بالدولة -الشمولية- التي تحتفظ بكل آليات السيطرة للدولة الحزرب والقي لا حدود لصلاحياتا 
وسلطتها » كاريزمية النشأة في الغالب. 


* اللجوء المشروع لاحتكار القوة لصالح الدولة والذي يستخدم فقط لغرض احترام القانون. 
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الفسل الأول الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود فابليتها للدرامة والتطييق في النموخج الجرائري 


ومن النظريات التي أنتجها الفكر السياسي وأحدث ما أنتجه الفكر الغربي الحديث ما يسمى 
بالدولة الليبرالية التي لا دولة بعدها والتي تستمد فلسفتها من الحرية الدعقراطية التي ا 
(ألكس دي توكفيل) تي كتابه عن "الدعقراطية في أمريكا" والقي رأى فيها تطورا مذهلا لطرق عمل 
مؤسساتا. لكن لا عجب أن تبقى هذه الديقراطية حبيسة مزاحها الداخحلي ولا مانع من أن تتحول 
إلى دعقراطية أحرى تقودها دولة -مهيمنة- أكثر تسويغا للعنف» حتى أصبح يسميها البعض بدولة 
الأمن القومي حسب تعبير (تشومسكي)“ والقي حول ها القانون الدولي استخدام العنف بكل صوره 


وتصنيف الدول إلى دولة مارقة وأحرى إرهابية باسم حقوق الإنسان وحاية الأمن الدولي. 


ومن النظريات أيضا التي أنتجها الفكر السياسي هو البحث عن هوية حديدة تستند إلى 
مسلمات ومرحعيات دينية تختلف تماما عن الأيديولوحيات الأحرى وتعمل على كشف تناقضات 
الدولة الرأسمالية والدولة الشمولية وتحاول العودة إلى الأصول الممثلة لذروة الدولة القائمة على "الحكم 
الراشد" وتعتبر كل أيديولوحية أحرى "دخيلة وجحلوبة سواء كانت قومية عربيةء أم أمية أم ليبرالية 


E, 


ثمة حلاف في الفكر السياسي حول الشكل الذي تتخذه الدولة والذي يكون الأ كثر تعبيرا 
عن التناقضات على المستوى الاحتماعي و الاقتصادي والثقاف والسياسي. وهو في حقيقة الأمر 
حلاف يمس بشكل كبير الأكثر تمثيلا للفكر السياسي. من يشل الفكر السياسي الذي أنشأً هذه 
النظريات؟ إخم بلا شك المفكرون والفلاسفة الذين تختلف تصوراتم وطروحاتم ومستوياتم التحليلية 
باحتلاف مرحعياتحم الفكرية وأنسجتهم الاجحتماعية التي ينتمون إليهاء فمنهم الأيديولوحيون 


والذاتيون والموضوعيون» ومنهم من حاول الحمع أو التوفيق بين العلم والأيديولوحيا. 


ok 


* من بين الفلاسفة الأمريكيينء وليم جيمس (1930-1842) أحد مؤسسي المذهب البراغماتي. 

راجع -نعوم تشومسكي » الدول المارقة - حكم القوة في الشؤون الدولية » (ترجمة محمود علي عيسى)ء طر؛ دمشق: نينوى للدراسات والنشر 
والتوزيع» 2003. 
نعوم تشومسكي: القوة و الإرهاب جذورهما في عمق الثقافة الأمريكية › (ترجمة إبراهيم يحي الشهابي) » ط,» دمشق» دار الفكرء 2003. 
”محمد سعيد طالب» الدولة الحديثة والبحث عن الهويةء ط» عمان» دار الشروق للنشر والتوزيع» 1999 ص 14. 
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الفسل الأول الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود فابليتها للدرامة والتطييق في النموج الجرائري 


ليست مهمة الباحث هنا تقييم الفكر السياسي» فهذا النوع من البحث عل مستوى عال 
من التحليل وإنغا توظيف أدوات علم السياسة قي فهم ظاهرة الدولة من خلال الاستعانة بالقوانين 
والأحكام العامة التي "تستطيع تأمين التفسير النظامي لميدان معرض أو مجحموعة ملاحظات, أو التي قد 
تستعمل بالتنبۇ بالأحداث أو التي تفرض السلوك الواحب إتباعه .إن هذه الفغة الأحيرة نوع من 
النظرية المعيارية وتعني التحليل السياسي على نحو أكثر مركزية بالنظريات العلمية أو التجريبية التي 


ر ا عات الما ا ا 


1 في المفهوم: 
- البعد الفلسفي والقانوني للمفهوم: 


يصطدم موضوع الدولة بصعوبات عدة وعلى رأسها كيفية تحرر المفهوم من الأيديولوحيا التي 
ظلت عالقة به» منذ ظهور الدولة ككيان احتماعي وسياسي منظم للحياة الاحتماعية بشقيها 
السياسي والمدن وكمجال تتفاعل فيه القوى المتداخلة تارة وتتصارع تارة أحرى باحتلاف لمذاهب 
التي أبقت عملية التنظير حبيسة الأفكار الفلسفية قي البداية والتي قدمت الأيديولوحية على التحليل 


الواقعي لاظاهرة السياسية. 


إذا كانت الأيديولوحيا تمثل "الافتراضات والعقائد الرئيسية التي يمتلكها الناس وتمكنهم من 
فرض نوع من النظام الذهني على التحارب الفردية والاحتماعية المختلفة التي مرون 8 وکانت 
الدولة قد شملت أنواعا من هذه الافتراضات والعقائد عبر السياق التاريخي ولا زالت تمثله اليوم» والتي 
مكنت النخحب السياسية من فرض نظامها المعين الذي يستند إلى أيديولوحية معينة» فتصبح الدولة 
حينئذ نمثلا لكل الأيديولوحيات التي يذكرها الفكر السياسي وتتطرق إليها كل دراسة سياسية تعاج 


موضوع الدولة وعلاقته بالفكر السياسي. 


أجوفر روبرت وألستار إدوارد» المعجم الحديث للتحليل السياسي»(ترجمة سمير عبد الحميد)»› ط بیروت»› الدار العربية للموسوعات»1999» 
ص453. 
المرجع نفسه » ص 207. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفموطج الجزائري 


ماهي أفضل أغاط الحكم والنظم السياسية التي يُفترض أا توحه سياسة جحتمع معين ودولة 
معينة ضمن إطار تحقيق الوضع الاحتماعي والسياسي المرغوب فيه؟ تلك هي جلة الأسئلة الفلسفية 
المبكرة التي ظلت تواكب موضوع الدولة وظل الفكر السياسي يطرحها »› نما دفع بالنظرية السياسية 
لأن تكون فلسفية بالدرحة الأولى وأحلاقية أكثر نما هى علمية كما تشير الأفكار والدراسات التق 
تنقد هذا المسعى المتجه نحو حعل المقاربات تمثل منظومات من السلوك. 

بقي مفهوم الدولة بهذا الشكل مرتبطا بقاربة قائمة على الفلسفة السياسية. والفلسفة هي 
الأصول العامة التي تنطلق منها الخيارات السياسية بحتمع معين» لكن تبقى هذه الأصول على درحة 
عالية من التعميم والمبادئ التي يُفترض أن تكون عليها الدولة كالمثالية والواقعية والليبرالية والاشتراكية 
المتجلية قي سياق المعطيات التاريخية للفكر السياسى. ويتمحور مفهوم الدولة في المنظور الفلسفى 
ضمن اتجاهين اننين: 

- اتجاه يربط الدولة بالقيم والأحلاق الفضيلة المتجلية قي دولة المدينة» حاعلا من الإرث 
اليوناني نموذجا أفضل ها يُفترض أن تكون عليه البجحتمعات والدول» معتبرا الدولة قي ظله حاضرة 
احتماعية وسياسية متميزة عن بقية الشعوب وغيرها من الكيانات القى ذكرها وسجلها السياق 
التارجخي. ويعتبر أفلاطون واحدا من الذين يثلون هذا الاتجاه ويعتبرون الدولة مركز اهتمامهم 
الفلسفي. فهي الحتمع الكامل الذي يحكمه أخير العقلاء والحكماء ويحرسه أصلح الناس وأحرصهم 


بالأعداء 8 1 


الدولة وفق هذا الاتجاه هي الدولة التي لا تفصل السياسة عن الأحلاق» بل يُشترط فيها أن 
يكون هدفها فاضلا في سعي دائم لطلب الخير الذي تشترك فيه المصالح العامة والخاصة معا. فهي 
السياسية العامة الساعية إلى تحقيق الخير وهى الفكرة نفسها عند ابن خلدون عندما يقوم بتقسيمه 
لنوعين من السياسة "فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبُصرائها كانت 


'أفلاطون» الجمهورية. ط1. . الجزائر: موفم للنشر» 1990» ص 146. 
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الفسل الأول الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود فابليتها للدرامة والتطييق في النموخج الجرائري 


سياسة عقلية» وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة ق الحياة 


اا 


- هناك اتحاه آحر ينظر إلى الموضوع نظرة نقيضة تماماء فالدولة ليست حاضرة اجتماعية 
فاضلة» بل هى وسيلة مصطنعة تلجاً إليها أنانية الإنسان فتستولي على السلطة وتضع لذاتيتها قواعد 
ومقاييس خاصة حول الحق والباطل وحول الخير والشر فتتحقق بذلك لمنفعة بين الأفراد القائمة 


على أساس التعاقد. 


تبدو الدولة في نظر هذا الاججاه الفلسفي نفعية إلى أقصى الحدود» مرتبطة بالمنحى السياسي 
النفعي» غير متفقة مع طبيعة الإنسان الذي يرغب ق العيش وفق الخير والنظام العادل كما يشير 
فلاسفة الاتجاه الأحلاقي وهو الأمر الذي حعل النزعة "البراغماتية" المصلحية قي نظر البعض تفرض 
نقاشا جحديدا حول طبيعة الدولة ومصدرها وتشكلهاء حصوصا لدى الذين يعتبرون أن تشكل الدولة 
هو نتيجة حتمية للحاحات للمادية المتعددة» البعيدة عن الإطار الأحلاقي والديني والدولة يحب أن 
ترتبط بتحليل القوة والنفوذ والتأثير. مثل نموذج (ميكيافلي)واحدا من النماذج التي برزت في هذا 
الاتجاه» إذ تعكس "دولة الأمير" المحسدة فى إمارة "فلورنسا" الإيطالية حسب ما ورد في كتاب 
"الأمير" أفضل أنواع الحكم السائدة مقارنة بحكم إسبرطة وأثينا اليونانية. فالدولة في نظره هي 
السلطة القوية التي يحكمها الأمراء الأقوياء» الذين يبتكرون كل الوسائل المتاحة بمدف حعل كل من 
حوطمم على ارتباط وثيق بم وبدولتهم وبالتالي ضمان ولائهم على الدوام. ” 


هكذا فتحت "النظرية الفلسفية" بكامل أفكارها القيمية والمصلحية» الطريق أمام أساسيات 


الببحث العلمي في التعرف على بداية تشكل الول وفق الأهداف التي ؤحدت من أحلها النظم 
السياسية المتأثرة بالواقع الاحتماعي والسياسي. لكن ما لبثت أن تحولت إلى عقيدة وأيديولوحية» حق 


عبد الرحمن بن خلدون» المقدمةء ط1ء بيروت : دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع» 2003» ص 188. 

”شوكت إشتي» السياسة تطور المعنى وتنوع المقتربات» بيروت: جار أبعاد»ء 2007» ص 46. 

نيكو لاس ميكيافيلي» الأمير (خطاب في فن تدبير الحكم)ء ترجمة: عبد القادر الجموسي» ط1» الرباط: دار الأمانء 2004ء ص 62. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للعقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفعوطج الجزائري 


أصبح من المتعذر على من يؤمنون بجا أن يقوموا بإحضاعها تحت وسائل الاحتبار المتوافرة قي مناهج 
النقد ا ولم تعد المسألة تولي اهتماما لحدية وصدقية الملاحظة المنظمة» وإنغا تقد الإيديولوحيا 


والمذهب على أية عملية تمدف إلى ترشيد المعرفة نحو فهم حقيقة الظاهرة السياسية. 


لم يعد بهذا الشكل قي مقدور المقاربة الفلسفية فهم الغموض الذي يحيط ممفهوم الدولةء لأكا 
ظلت قائمة على افتراض توافر نماذج محددة تفشر على أساسها النظم والظواهر السياسية وتتجاهل كل 
ما هو خارج عن هذا الإطار وهذه هي الصعوبة الأولى التي يصطدم جا مفهوم الدولة» أما الصعوبة 
الثانية فتكمن عندما يكتسي للمفهوم طابعا دستوريا قانونيا محضاء فيتم التركيز على أنواع الدول 
والحكومات وأشكاهها ومدى دستوريتها وتجاهل كل ما له علاقة بالواقع السياسي» إذ تقسم الدول 
حينغذ إلى دولة بسيطة وأحرى مركبة ودول ذات سيادة كاملة وأحرى ناقصة طالما أن الدولة تعد ي 


نظر فقهاء القانون مؤسسة قانونية قي المقام الأول. 


لكن الواقع ببين أن حركية هذه المؤسسة لا تخضع ف الغالب إلى القواعد القانونية والأشكال 
الدستورية وأن معاملاتا الدولية لا تتم في إطار القانون الدوليء بل تتم نتيجة تفاعل مستمر بين 


عوامل إنسانية و اقتصادية و اجتماعية. 


إذا كان مفهوم الدولة من المنظور القانوي يعكس جلة القواعد القانونية والدستورية المرتبطة 
بالأركان الثلاثة "السكان» الإقليم» التنظيم السياسي التي يذکرها فقهاء اون فانه من منظور 
التحليل السياسي يشمل محموع المتغيرات التي تتفاعل فيما بينها »مكتسية بذلك طابع الكيان 
الاجتماعي والسياسي الذي يجسد سلطته المنظمة يي حيز الممارسة. 


إن تدحل الدولة من الناحية الواقعية ي كل الميادين الاحتماعية والاقتصادية والنقافية والدينية» 
حعل التركيز على القانون ف تحديد المفهوم غير كاف قي التعرف على طبيعة الظاهرة بشكل واضح 
أ حسن صعب» علم السياسة» الطبعة الثامنة.بيروت :دار العلم للملايين» 1985 ص50. 


راجع: طعيمة الجرف» نظرية الدولة : الأسس العامة للتنظيم السياسي» القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثةء 1964» ص 5. 
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الفسل الاول. الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود قابليتها للدراسة والتطبيق في النموخج الجزائري 
نظرا لانصهاره ثي دائرة ضيقة لا يمكن أن تتعدى التركيبة القانونية. وهو ما أدى بالعملية البحثية قي 
علم السياسة أن تضفي مراحعات في الأدوات والوسائل التي من شأخا أن تمتد إلى تحليل مثلا أسلوب 
الأداء الوظيفي للدولة في الواقع بناءا على سلوك دوران النحب النافذة في السلطة وعلاقتها بالعناصر 
والفواعل أو المؤسسات الأحرى كجماعات الضغط والحركات الاحتماعية والأحزاب السياسيةأًء هذا 
بالإضافة إلى أن مفهوم الدولة يفترض تحليلا أكثر اتساعا لحركية النظام الاقتصادي والاحتماعي الذي 


يحدد في حقيقة الأمر نظامها السياسي. 


- البعد الوظيفي للمفهوم: 

إن التقيد بالمعيار الوظيفي في تحديد المفهوم» لا يولي أحمية للأركان والشروط الأساسية ني 
الفقه القانون والتي بموحبها تتواحد الدولة كالإقليم ومن يتواحد عليه» باستثناء ركن واحد يشترك فيه 
البعدان "القانون والسياسي والوظيفي" والمتعلق بالحهة التي تتولى نمارسة السلطة والقي ترتكز على ثقة 
الا فن ا آ کر می تادا عل إرادة الاکن * 


الدولة موحودة وكتحصيل حاصل تتواحد جا جماعة من الناس تعيش فوق إقليم جغرافي 
معين» ثم إن هناك من الدول تتواحد واقعيا لكن إقليمها غير محدد بصورة دائمة وينطبق هذا الشكل 
على الدولة عديمة أو منقوصة السيادة» فما هو نصيبها من التحليل؟ ثم منذ متى كان تحقيق الوحود 
القانوني للدولة من جحهة والاعتراف بها من جهة أخرى» يمنحها شخصيتها القانونية والشرعية في 


نمارسة حقوقها بشكل حقيقي في الحيط الداحلي والخارحي؟ 


إن المقاربة القانونية لوحدها لا تؤهل الباحث إلى إقامة التفرقة والتمييز بين أشكال الدولة 
ومضامينها وبين الدولة الديمقراطية وغير الديمقراطية وبين ما تمثله من ثقافات سياسية متعددة ومختلفة. 


لذلك تأت المقاربة الوظيفية لتتجاوز المفاهيم الحلولية أو الموضوعة والجاهزة التي تستخدم في دراسة 


' Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, les grands systèmes politiques, 16éme 
édition, Paris, 1980, p22. 
? Marcel Prelot, institutions politiques et droit constitutionnel, quatriême édition : Dalloz, 1969, p 169, p23. 
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الفسل الأول. الأ بعاد النظرية للمفاهيء ومدود قابليةكا للدرامة والتطبيق في انموي الجزائري | 


الرئيسى وهو ما يجعل الأدوات المستخدمة المعبرةء أكثر تأثيرا ونمثيلا لكل مستويات الدولة. 


تفرض الاجحاهات الحديثة في علم السياسة مدخلا تحليليا يُفرق بين أشكال الدولة ومضموغا 
ضمن حال سياسي يكون معبرا أكثر عن التساؤلات الحورية التي يثيرها الواقع الاحتماعي والسياسي. 
وهو عملية مطلوبة خحاصة إذا تعلق الأمر بتشريع سلطة الدولة. ومن هنا فلا يجب النظر إلى الدولة 
من خلال "أحهزقا لأننا عند ذلك نتكلم عن الحكومة-السلطة التنفيذية. فالدولة أكبر من هذاء إا 
مفهوم يتعلق بالسيادة والشعب و الأمة والحق والقانون» فلسفة نتعدی المفهوم الإحرائي ف ممارسة 
التي تحدد موقع الأفراد والحتمع المديي هذه الدولة ومنظومة الحق والقانون التي تؤسسها ومفاهيم الحرية 


Tı 


بناء! على ذلك وانطلاقا من هذا التحليل» يمكن أن تعرف الدولة من خلال" الترابط الذي 
تقيمه بين الحاكم والحكومين. وعكن أن يتناول عملها جميع أبعاد الحياة الاجتماعية سواء تعلق الأمر 
بالجتمع المدن أم بجمهورية الأفكار وحتى ولو نم تكن الدولة مندجحة مع السلطة الروحية» فإكا تشارك 
في نمارسة هذه السلطة.." » فتظهر هنا طبيعة الدولة إلا من حلال العلاقة التي تقيمها مع المجحتمع 
المدن. فهناك الكثير من الوظائف والمهام التي لا تقوم جا إلا الدولة ولا تقع على عاتقها وهناك ق 
المقابل نوع من المهام والتخحصصات لا يمكن أن تنجز إلا بمشاركة المجتمع المدن. 


انطلاقا من العلاقة الموحودة بين الدولة واجحتمع المديي والتي حاول الاججاه التحليلي الحديث 
قي علم السياسة»ء المساهمة ق إبرازها بناءا على أدواته التحليلية المفسرة والتي ساعدت الباحث قي 


أ محمد سعيد طالب» الدولة الحديثة والبحث عن الهويةء مرجع سبق ذكره» ص 32. 
”ر. بودون و ف. بوريكو» المعجم النقدي لعلم الاجتماع» (ترجمة سليم حداد)ءط 1» بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
6؛,؛ ص 304. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفموطج الجزائري 


الدراسات السياسية وف الأبحاث اللمتعلقة بسوسيولوحيا السياسة أن يفهم حزءا من حيياتاء ظل 
موضوع الدولة يفرض نفسه بشكل كبير على الواقع الاحتماعي والسياسي» إذ يُلاحظ تسابق النخب 
في العام الثالث نحو جعله مادة سياسية وعلمية في الخطب السياسية وني الطروحات الأكاديية 


A 


تجد النخبة السياسية نفسها بفعل تموقعها وتواحدها في دوائر السلطة» ججبرة ق الحديث عن 
موضوع الدولة حصوصا ضمن تزايد المطالب الاجتماعية والسياسية التي تحدث على مستوى النظام 
السياسي بالكيفية التي تراها مناسبة وملائمة» رامية بذلك إلى العمل نحو خلق حو من الأمن 
والاستقرار الذي يحقق التوازن بين الدولة والحتمع. وهذا من أحل تغطية الفراغ الذي يهدد النسق 


AE E 


من جحهة أحرى» بحد النخبة العلمية بالمقابل وانطلاقا من موقعها العلمى ومستواها الثقافي» 
خيرة بين التعبير عن هذه الميولات السياسية التي تعكس أيديولوحية النظام السياسي» أو تسخير العلم 
في الحديث بلغة موضوعية بعيدة عن الذاتية وذلك من خلال تبيان نموذج الدولة القابل للديعومة 


والاستمرار والقادر على فك أسرار غموض الواقع الاحتماعي والثقاف والسياسي. 


يبدو من الناحية الواقعية النظر إلى الدولة على أا كيان احتماعي وسياسي اكش نهم ية 
قانونية» تشكلت استجابة للحاحات الاجحتماعية والسياسية وهذا من خلال الوظائف المسندة إليها 
كالوظائف الأساسية "تحقيق الأمن والاستقرار". والدولة في الأصل إنما #حدت من أحل تقيق 
الملصلحة السياسية وهي مصلحة الفرد والجماعة» بالإضافة إلى الحفاظ على محموعة القيم التي 
تسس عليها الثقافة السياسية والتي لا تتعارض والمبادئ السياسة للدولة وهذا أيضا من الوظائف 


الحيوية الى ؤحدت من أحلها الدولة. 


إن التركيز على هذه المسائل هي غاية هذه الدراسة. وهي غاية كل مقاربة تتخحذ من علم 


السياسية حيزا جاري الواقع الاجتماعي. وني الوقت نفسه القدرة على التنبؤ بما سيؤول إليه تطور هذا 
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الفسل الأول. الأ بعاد النظرية للمفاهيء ومدود قابليةها للدرامة والتطبيق في النموطو الجزائري | 
الواقع اجحتماعيا وسياسياء هي وظيفة المدحل الوظيفي الد ركز اهتعاس على النظام السياسي 
وذلك من خلال العوامل المؤثرة على النظام وكيفية أدائه لوظائفه ثم كيف يتماسك ويحافظ على 


1ı 5 
. بقاءه‎ 


إن الموضوع مرتبط هنا بالنظام السياسي للدولة. ومن هنا لا ينظر إلى الدولة إلا من خلال 
نظامها السياسي وعلاقته بالفواعل الأخحرى المكونة للنظام الاجتماعي على أساس أن النظام السياسي 


تصبح الدولة على هذا الأساس» تعكس كل كيان احتماعي وسياسي أو كل نسق احتماعي 
وسياسي ظهر في مرحلة معينة وق تاريخ معين» وهو الأمر الذي يجعلها تعبر عن أية واقعة تارجخية قي 
ظل صراعات اجتماعية وسياسية» بل هي سوى تحسيد هذه الصراعات داخحل ما يسمى بالنسق 
السياسي» وتصبح الدولة تمتثل مجموعة العلاقات المنظمة بين الجماعات السياسية المختلفة وتقع هذه 
العلاقات قي النطاق السياسي والذي يشار إليه بالنسق السياسي. و النسق السياسي كما يعرفه (راد 
كليف بروان) المعروض في مقدمة كتاب "الأنساق السياسية في إفريقيا" هو "التنظيم السياسي الذي 
يرتبط بتدعيم النظام الاجتماعي يي حدود إقليمية معينة عن طريق الممارسة لسلطة القهر ومن خلال 
استخدام ا ال 

عندما يتم الحديث عن الدولة من خلال هذا الطرح» يتم الحديث عن السلطة وعن القوة 
حاصة الحماعة السياسية التي تملك زمام الأمور وتقوم بضبط النظام الاحتماعي داحل إقليم حدد من 
خلال الوسائل التي تستخدمها وعلى رأسها القوةء التي تقتضي مارسة منظمة للسلطة ومن هنا يتم 
النظر إلى الدولة من خلال ما يلي: 

1- لى أي حد يمكن الحديث عن وحود سلطة مركزية تعترف بها كل العناصر المكونة 
للنظام الاحتماعي والسياسي؟ 
أناظم عبد الواحد» موسوعة علم السياسة» عمان» دار مجدلاوي» 2004» ص 344. 


راجع سامية محمد جابر» الفكر الاجتماعي» نشأته واتجاهاته وقضاياه» ط1 بيروت» 1989» ص ص 137 -138. 
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2- ما هى نوعية الوظائف و الأدوار الحددة الت تقوم بها العناصر والفواعل المشكلة 
للنظام السياسى داحل الدولة؟ 


3- ماهو الأساس الذي تقوم عليه الساطة؟ 


تصبح الدولة بهذا الشكل مرتبطة بعملية البناء. وموضوع بناء الدولة وظيفة أساسية من 
وظائف النظام السياسي خاصة النظم واحتمعات التي لا تزال الدولة فيها بحاحة إلى تدعيم شرعيتها 
من خلال وقوف الدولة قي وجه التنظيمات التقليدية وتوجيه جهودها نحو نشاطات مشتركة» فقد 
یکون الأمر مقبولا عندما يتعلق بعملية الانتقال من بنى تقليدية إلى بنى حديثة. لكن هل يعني هذا 
ابتالاع الحتمع المدن كلية وإلغائه وعدم ترك له جحال حرية التطوع والإبداع؟ فإلى أي مدى يمكن أن 


ينطبق هذا التوظيف على نموذج الدولة وعلاقته باحتمع المدني في هذه النظہ؟ 


لم تنظر الاتجاهات الحديثة ق علم السياسة للدولة على أا مفهوم يقتصر على برد وحود 
کیان سياسي وقانون منظم» بل كمجال تتصارع وتتفاعل فيه القوى السياسية والاحتماعية المختلفة. 
ومن خلال ذلك فإن عملية البحث لا يمكن أن تفهم طبيعة الدولة إلا ضمن إطار الممارسة الفعلية» 


وهو ما بینته إسهامات (دافید إستون) ٤3501‏ 4۷10( ف هذا الإطار من خلال ترکیز الاهتما 
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م على مارسة النظام السياسي للدولة »بدل الركير على دراسة الدولة وموسيناعا القانرنية 


والدستورية. 


2- في النظرية: 

ليس المدف من وراء التنقيب والبحث قي حيثيات ومضامين ما يسمى بالنظريات القي 
قيلت بشأن الدولة» التقيد بأطروحة معينة أو معرفة أية أطروحة يمكن أن ترتقي إلى مستوى النظرية؟ 
هذا جحال آخر يدحل ضمن دراسة الفكر السياسي من خلال تقييم نظرياته» بل الأزيد من ذلك فإن 
إتباع هذه الطريقة التقييمية لن تقدم شيا مقارنة مع ما يتم البحث عنه في الموضوع المعنون بالدولة 


إن الغرض من ذلك هو كيفية معالحة الموضوع من خلال رؤى وتصورات علم السياسة التي 
تستهدف بذلك إبراز أهمية المدحل الوظيفى قي الدراسة والتحليل ومعرفة مدى الترابط الذي يقيمه 
هذا المدحل مع المداحل الأحرى المساعدة والأكثر ملائمة لتكوين نظرية تخصصية عن المسائل 


ا لخاصة بالظواهر السياسية والتي يأ على رأسها موضوع "الدولة'. 


إن الأسثلة التي تظل مطروحة في هذا الشأن هي: ماهي الأهية العلمية والعملية من وراء 
دراسة النظريات للمفسرة لنشأة سلطة الدولة؟ وهل أن العملية البحثية تستلزم الحديث عن كل 
النظريات؟ لأن النظريات متعددة ومنها من انتهت الحاجة إليها. والدولة قائمة وموحودة ومعظم 
النظريات التي قيلت هي في حقيقة الأمر تبحث قي أسس مصادر السلطة السياسية وليس البحث في 


أصل فكرة الدولة وتطورها. 


إن الدراسة لن تسمح بحصر جميع الأفكار والتصورات المرتبطة "بالدولة" بقدر ما سيتم تركيز 


الاهتمام على تناول أهم التصورات التي هما علاقة بوظيفة النظرية في علم السياسة وهي "الانتقاء 


Carl M.white and associates, source of information in the social sciences, second edition, Chicago: American 
library association, 1973 
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الواعى للأفكار"» أي البحث والتنقيب عما له علاقة بأساسيات البحث يق الدراسة السياسية. وهو 
الشيء الذي ييز الحجانب الأكادمي العلمي عن الحانب الآحر ويصبح التعامل هنا بما له علاقة بجملة 


القوانين والأحكام التي تستطيع تفسير الظاهرة أو التنبؤ با. 


تفترض ما يسمى 'بالنظرية" تي علم السياسة محاولة اختبار الظاهرة عن طريق الملاحظة» من 
حلال وصف "مجحموعة الافتراضات والمفاهيم المتعلقة ببعضها على نحو ما مستعلمة في التحليل 
السياسي. وغالبا ما يقال أن النظريات من هذا النوع ذات قيمة مساعدة على الكشضف» ويقصد بهذا 
أن ججحموعة الافتراضات والمفاهيم نفسهاء لا تقدم أية فرضيات جوهرية عن العالم بل أا قد تحفز 
حطا معينا في البحث وتقترح تجا معينا نحو الموضوع أو انا بعكس ذلك تساعد في الببحث عن 
ا 


اا ا ی وت و ات ف ی ان عل 
لمعالجة هذا الخط المتبع» فإنه بدورنا يحب الاهتداء نحو اقتراح مقاربة معينة تخضع إلى إطار نظري 
حاص كما يسميها (ميرتون) 16۲01 بنظرية "ضيقة المدى" التي تسمح بالتعامل مع المتغير 
الستقل المساعد على فهم الظاهرة والذي من خحلاله يتم الوصول إلى التتيجة» أي ما هو المتغير 


القابل للتفسير والذي يستند بطبيعة الحجال على نحو واضح إلى إطار نظري ومعرف؟ 


المتغير المقترح والقابل للتفسير ضمن هذا الحيز الخاص هو: التركيز على عناصر القوة داحل 
النظام السياسي على أساس أن مفهوم الدولة كما تم الإشارة إليه سلفاء هو المفهوم المرتبط بعناصر 
القوة المنتهجة من قبل الجماعة السياسية المالكة للسلطة والتي تقوم بعملية ضبط للنظام الاجحتماعي 
والسياسي. وبناءا على ذلك تحديد العلاقة مع البناء الاجتماعي والثقاف الذي يشغل الحتمع المدي 
فيه حيزا واسعا. وقد يكون هذا الحيز تابعا أو مشاركا كما سنرى قي العلاقة التي تربط ايحتمع 


' المعجم الحديث للتحليل السياسي» مرجع ذكره» ص 454. 


André Akoun et Pierre Ansart, Dictionnaire de sociologie, Paris : Le robert-Seuil, 1999, p 535. 
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بهذا الشكل يصبح موضوع القوة هو الذي يمكن الاعتماد عليه في تفسير تكوين سلطة 
الدولة. وهو الموضوع الذي يتسب بالنظر إلى الإطار المعرق التخحصصي إلى التحليلات الاجحتماعية 
والسياسية وعلى رأسها تحليلات (ابن خلدون) وركارل ماركس) و(ماكس فيبر) بصورة خحاصة» والتي 
عكست إبراز أهمية هذا التفسير كبعد أساسي من أبعاد التحليل النظرية والإحرائية بالنسبة لموضوع 


ال 


إن التركيز على هذا التفسير الذي اعتمدناه لا يقلل من أهمية التفسيرات الأحرى الواردة في 
التصورات النظرية المرتبطة بالإسهامات الأولى في الفكر السياسى» والتق عززت أهمية البحث لدى 
الكثير من الباحثين قي فتح جحال أوسع لناقشة أهم ما حاء فيها وما مدى صلاحيتها قي الواقع 


إنه من خلال الاعتماد على فكرة القوة كأساس للتفسير والتحليل» لا يعني هذا إنكار 
الأسس الأخحرى (الدين-العقد الاجتماعي-التطور العائلي والقبلي...). فالدولة قامت سلطتها على 
أساس ديني ولا زالت قائمة كما هو في بعض النماذج كنموذج الدولة في "إيران" وقي "الفاتيكان" من 
حلال الاعتماد على توحيه الاهتمام إلى دور الدين في تطور الدولة. وهناك الدولة التي قامت سلطتها 
على أساس العقد من خلال الاتفاق الاحتياري الذي يأحذ شكل التعاقد بين الجاكم وامحكوم كما 


تزعم "'نظرية" العقد الاجتماعى. 


على الرغم من وهيتها ومثاليتها و "افتراضيتها" كما يعلن ذلك (روسو) بصراحة في مؤلفه 
"العقد الاجتماعي"» تبقى فكرة العقد الاحتماعي من خلال وزغا وقيمتها إذا ما تم استخدامها في 
الواقع الاحتماعي والسياسي صيغة سياسية مؤهلة لتجذير الفكر الديمعقراطي بين المحتمع السياسي من 
حهة وايحتمع المد من حهة أحرى. والحقيقة هناك من استفاد من إِثراء وتوسيع هذه الفكرة في 


النظم السياسية الغربية وأصبحت نموذحا متميزا عندما يتعلق الأمر بمسألة التداول على السلطة. 
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هناك من الدول من تطورت سلطاتا نتيجة التطور الذي حصل على مستوى تركيبتها 
الإحتماعية وخليتها الاحتماعية الأولل» من الأسرة إلى العائلة التي أعتبرت الصورة المصغرة للدولةء ثم 
تلاحم الأسر والعائلات والقبائل والعشائر مع بعضهاء مشكلة بذلك ما يسمى بكيان الدولة» 
استجابة للحاحات والمطالب التي أبرزتعا محموع العوامل الاقتصادية والاحتماعية والثقافية والدينية 
والسياسية» فكان أن تطورت وظائف الدولة واتسعت جالاتا وتخصصت مؤسساتما الاحتماعية 


والقانونية والسياسية. 


لكن تبقى القوة أساس دائم للدولة» بدليل أن كل الجتمعات والنظم إنما أسست سلطتها 
نتيجة الصراعات التي فرضتها الظروف الاجتماعية والسياسية. وهكذا فإن الدولة لا يمكن أن تفهم 
إلا ضمن إطار بناء احتماعي سياسي معين وفي ظروف تاريخية معينة كتعبير عن الحماعة أو النخبة 
التي مارست أو تمارس السلطة القهرية التي تتطلبها استمرارية الدولة ويفرضها النظام بهدف تحقيق 
الصاح الاحتماعي. كما أن بقاءها لا يمكن بأي حال من الأحوال التخحلي عن القوة والسيطرة 
و'الغلبة" حسب تعبير (ابن خلدون)» بل أن فرض سيادتا على مستوى الداحل والخارج يفرض 


استخدام القوة التق بمكن أن تكون قانونية» مادية اقتصادية وسياسية واجتماعية. 


يعرض ابن خلدون في مقدمته نموذحا تارجخيا واحتماعيا وسياسيا» يسرد فيه الوقائع 
والأحداث ويقوم بتحليلها استنادا إلى سير أنباء النحب الحاكمة المتعاقبة على رئاسة الدولة الإسلامية 
في إطار جلة العوامل والظروف العامة المساهمة في تكوينها وعلى رأسها تأثير العصبيات الدينية 
n 2 1 ۴‏ . : . 
والقبلية . إذ تقوم هذه الأخيرة بعملية بحميع الأفراد والجماعات ي الوقت الذي تنمو وتتطور 
بداخلهاء مشكلة بذلك عصبية واحدة متغابة على جميع العصبيات "وإنما الصحيح المعتبر في الغالب 


حال العصبية أن يكون في أحد الجانبين عصبية واحدة جامعة ا 


أعبد الرحمن بن خلدون» المقدمةء ط1» بيروت: دار الفكر للطابعة و النشر والتوزيع» 2003 ص ص 244 -287 
عبد الرحمان بن خلدون» مرجع سبق ذكره » ص 264. 
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کان لابد قي نظر بن خلدون من قوة تضع حدا للفوضى والاقتتال والتمزق والانقسام وكيئ 
فرص الأمن والاستقرار» إنما سلطة الدولة التي تحقق قي الأحير هدفا أمى وهو العمران البشري. و 
"السبب في ذلك أن الدول العامة في أوما يصعب على النفوس الانقياد ها إلا بقوة قوية من الغلب 
للغرابة» وأن الناس ل يألفوا ملكها ولا اعتادوه. فإذا استقرت الرئاسة قي أهل النصاب المخصوص 
بالك في الدولة وتوارثوه واحدا بعد آحر في أعقاب كثيرين ودول متعاقبة نسيت النفوس شأن 


الأولية» واستخكمت لأهل ذلك النصاب صبغة الرئاسة» ورسخ العقائد دين الانقياد هم ا 


لكن ابن خلدون وضع نماية هذه الدولة عندما تصل سلطتها إلى مستوى تنحرف فيه عن 
هدفها وغايتهاء فيحدث فيه الفراغ وعندئذ تصبح الدولة عرضة للإسراف والتبذير في قانون طبيعي 
يصف فيه الدول والحتمعات كما هي عليه ضمن خمسة أطوار” حددها على الشكل الآ : 
الطور الأول: الغلبة و الاستيلاء على الحكم. 
الطور الثاني: استبداد الحكم. 
الطور الثالث: الفراغ والدّعَّة لتحصيل ترات الملك. 
الطور الرابع: القنوع والمسالة. 


الطور الخامس: الإسراف والتبذير» وهو الطور الأحير الذي غرم فيه الدولة وتنقرض. 


هكذا صور (ابن خلدون) الدولة بمذا الشكل» تنمو وتتطور من مرحلة إلى أخحرى ومن ججتمع 
إلى آخر» فتارة تكون رئاسة وتارة تكون ملكا وتارة تكون خلافة» وني كل الحالات تلجاً نخبها 
الاجتماعية والسياسية إلى البحث عن واسطة تنظم شؤون الحياة وتحقق الأمن والاستقرار وتنجز 
العمران البشري عن طريق سلطة قوية وعصبية متينة تبقى هي الأصل المادي والمعنوي الذي يُؤسس 
اجتمع و الدولة على السواء. 


أالمرجع نفسه» ص156. 
”المرجع نفسه »ص ص 176-175. 
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لكن سرعان ما تنضج الدولة في نظر ابن خلدون وتكتمل عصبيتها عند انتقالها من الحتمع 
البدوي إلى التجمع الحضري» حيث تيل إلى الضياع بسب انحراف نخبها عن معالجة تراكماتا دون 
الوقوف على مواطن الضعف والإسراف والتبذير» وحينها يصبح من المتعذر بقاء الدولة وديومتها. 


لكن بخلاف ابن حلدون» تبدو الدولة أداة قهر بين الجهات المسيطرة والمتحكمة في الاقتصاد 
وتبقى القوة الاقتصادية هي المفسر للعملية السياسية التي تكوّن قي ضظلها كيان الدولة السياسي 
والقانوني» المرتبط بتحول شكل الإنتاج إلى مرحلة تتسم بالتبادلية "تبادل المصاح والمكاسب 
والمنافع عبر مسار التاريخ" وهو ما جعل الدولة مرتبطة بطبيعة الإنتاج السائد وبطبيعة الفئات 
والطبقات التي تكونت في ظله» لذلك بحد أن ركارل ماركس) ×13۲[ 2۲1 لا ينظر إلى الدولة 
إلا من خلال الصراع الذي يحدث بين الطبقات المتشكلة داحل الأنظمة» حاعلا بذلك قوة سيطرة 
الدولة مرهونة بالأسباب الاقتصادية من خلال النموذج الذي اعتمد عليه وهو'الدولة الرأسمالية" 


ومؤسساتما وقوانينها التي تستخحدمها الطبقة الحاكمة في تثبيت الوحود وفرض السيطرة ' 


تعد الدولة وفق هذا الطرح شكلا من أشكال السيطرة المنظمة التي تمارسها الطبقات قي 
احتمع الرأمالي» وهي بذلك تظل مرتبطة بنمط إنتاج معين حاول كارل ماركس رمه ثي فترة تاربخية 
معينة» لأنه اشتغل هو الآحر على نظم وكيانات احتماعية وسياسية كانت قائمة» واصفا بذلك 
الحتمع الرأسمالي كما هو عليه ومهتديا إلى فكرة الصراع الطبقي واعتبارها قانونا لقيام الدول 


وسقوطها. 


إذا كانت الدولة تنشاً عند ابن خلدون على أساس اجتماعى وتقام عند كارل ماركس على 
أساس اقتصادي» فاا تؤسس عند (ماكس فيبر) w٥8۲‏ ×4× على أساس تملك سلطتها 


لوسائل الإدارة الشرعية المؤثرة بالقوة والقي تتواجحد بدرحات متفاوتة في الأنماط السلطوية الثلاثة: 


أبرتراند بادي -بيار بيرنبوم» سوسيولوجيا الدولةء (ترجمة جوزيف عبد الله وجورج أبي صالح)» بيروت:مركز الإغاثة القومي» بدون تاريخ» 
ص 16. 
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الفسل الاول. الأ بعاد النظرية للمفاهيء وحدود قابليتها للدرامة والتطبيق في النموطج الجزائري 

1- نمط سلطة الدولة التقليدية: تقوم سلطة الدولة في هذا النمط على أساس شرعية الميراث 
التقليدي» فالدولة محكومة هذا الميراث أو هذه التقاليد التي تعبر عن نفسها من خلال قدرتا 
التنظيمية في إدارة شؤوتا الداحلية وما بمكن أن تؤديه من حدمات تعبيرا عن الحاحات الاجحتماعية 
والاقتصادية. 

2- نمط الدولة الكاريزماتية: وتقوم سلطة الدولة هنا على أساس الجحهة الفعلية التي تمسك بزمامهاء 
والتي تتوفر فيها الشروط والمواصفات المنظمة للسلطة وعلى رأسها الشروط الكاريزمية '. ويشدد (في) 
Web‏ هنا على القدرات والمواهب الخلأقة التي تتميز با القيادة الإدارية والتي تحتلك من خلاها 
ا لان ل لى كال كفي م ال اا ا مل ع 
شرعيتها بكل بساطة من فئاتما الاحتماعية أو جماهيرها التي نخد ندا ا 

3- نمط سلطة الدولة القانونية: تقوم سلطة الدولة في هذا النمط على أساس الاعتراف بقانونية 
وشرعية القواعد المعيارية والتي على أساسها يحق للذين يتلكون السلطة إصدار الأوامر واتخاذ 
القرارات. وقي هذا النمط تأحذ الدولة حسب (فيي) W58۴‏ .1 صفة المؤسسة الحديثة طالما أن 
حصائصها الجديدة تتطلب الانتقال إلى وضعية أخحرى تسمح ها غارس الاعیکار الفعلي عن طريق 


تطبيق القوانين ونمارسة وظائف إدارية أكثر عقلانية وقادرة على الدفاع عن المصلحة العامة. 


سمح الأمر ل(ماکس فيبر) M1. W8۴۲‏ من خلال نظرته هذه للدولة» أن يرسم هو 
الآحر مقاربة بحثية تعتبر الظواهر السياسية كوقائع حاصة تخضع لعيار القوة. إلا أن مسألة القوة قي 
تصوره تستند بالدرحة الأولى إلى مقدرة النظم الاجتماعية والسياسية في تملكها لوسائل الإدارة والتي 
يعتبرها موحودة بدرحات متفاوتة ف ثلاثة أغاط محتمعية كم تم الإشارة إليها ضمن مسار تاريخي 
خحاص» حاول (ماکس فیبر) W88۲‏ .1 أن يرسمه وهي في كل الحالات تستخدمها الدولة 


لاحتكار سلطتها ابتداءا من نمطها الاجتماعى والسياسى التقليدي» إلى أن تصل إلى مستوى حديث 


' André Akoun et Pierre Ansart, op cit, pp 195-196 
.18 برتراند بادي- بار بیرنبوم» مرجع سبق ذکره» ص‎ 
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يتطابق مع تطور الإدارة قي اللحظة التي تصبح فيها الدولة مرتبطة بأشكال جديدة من الوظائف 


والمصال. 


لا بمكن فهم خاصية موضوع الدولة حسب ما تشير إليه المقاربات التحليلية الثلاث (ابن 
حلدون- كارل ماركس- ماكس فيبر) إلا ضمن إطار بناء اجتماعي قائم على أساس القوة. والقوة لا 
تعني الجانب المادي فقط» بل تشمل حوانب متعددة تتوافر للأفراد والنخب والجماعات وكل العناصر 
المشكلة لسلطة الدولة» فيمكن أن تكون احتماعية» اقتصادية ونقافية وسياسية» ومن هنا فإن كل ما 


يتم في ضوء التفاعل المتبادل بين جميع العناصر والمتغيرات يدحل ضمن إطار الدولة. 


إذا كانت القوة تتوزع بهذا الشكل على جميع العناصر المشكلة لسلطة الدولة بدرحات 
متفاوتة» والدولة لا يمكن أن تتشكل إلا في ظل مموعة العلاقات لمنظمة بين هذه العناصر 
والمتغيرات المختلفة» فإن موضوع القوة ببقى كتحصيل حاصل هو المتغير الأكثر قبولا للتفسير 
والتحليل طالما أنه ينظر إلى الدولة في ظل علاقتها باحتمع ويبقى هو المتغير المستقل الذي تعتمد عليه 


"نظرية الدولة". 


المطلب الثاني: ماهية المجتمع المدني: 

إن السؤال الذي يبدو مهما ف هذا المطلب والذي يفترض أن يُطرح بعد عملية تفكيك 
موسعة لتغيرات المفهوم ومناقشة جادة لمركباته المتداخلة على المستوى النظري وأيضا العملي هو: هل 
أسهم الفكر السياسي قي توضيح معنى مفهوم الحتمع المدني بشكل حلي بحيث يساعد الباحث قي 
فك أسرار الغموض عندما يتعلق الأمر بدراسة الظواهر السياسية المعقدة؟ إلى أي مدى يمكن أن 


يكون مدخلا قابلا للتعمیم؟ وما مدى صلاحيته للتطبيق ف النموذج المراد دراسته؟ 


إنه سؤال يصب ضمن الأسثلة الحورية التي ظل علم السياسة يطرحها على الفكر السياسي 
ضمن عملية البحث» لأن كل عملية تنظير سياسي هي نتاج هذا الفكر والفكر السياسي الخالص 


هو الفكر الموضوعي الذي يتناف مع الفكر المبرر» ولا يكن أن يتحول إلى أداة هجوم أيديولوحية 
35 


)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للعقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفعوطج الجزائري 


خفي تحتها ميولات سياسية معينة مغل الليبرالية التي روج هما (فوكوياما) في كتابه "نماية التاريخ" على 
أساس أن التاريخ انتهي والدولة انتهت ولم يعد سوى الحديث عن الدولة ذات التوجه الليبرالي والأمر 
ينطبق أيضا على الديقراطية وانحتمع المدني على الخصوص. وجذا يبقى حضور الحتمع المد سوى 
في بيئة الجحتمع الغربي نمثلا في صورته البرحوازية الناضجة في عصر "التنوير" مخفيا بذلك إنحازات 


المجتمعات الأحرئ وإخازات التخب الأخرى فى تلف الأصعدة. 


حقيقة إن التعامل مع هذا المفهوم كمصطلح هو كتحصيل حاصل يرحع ظهوره الى سياق 
نظريات التعاقد الاحتماعي خلال الفترة الممتدة من عصر النهضة إلى القرن الثامن عشر قي أوروباء 
وارتباطه بواقع الحتمع الصناعي الرأمالي الغريي بدءا بالفكر الكلاسيكي والليبرالي ثم الماركسي إلى 
غاية المفهوم الحديث»› لكن من الخطأً أن تظل عملية البحث تنظر إليه كمصطلح» متجاوزة حرکیته 
الجتمعية التي تتواحد بدرحات متفاوتة في المحتمعات. فالمصطلح مرتبط بأصل النشأة "ارتباطه 
بالبرحوازية" وأما المفهوم يتعدى ذلك ويصبح حبيس التراكيب الاجتماعية المختلفة والخصوصيات 
الثقافية المتنوعة وبهذا المعنى فاحتمع المدني له علاقة بكل كيان احتماعي» لكن للمفارقة تكمن قي 
مدى فاعلية ابحتمع المدني وهذا بطبيعة الجال راحع إلى درحة الثقافة السياسية السائدة. 


فمن الخطاً أن تبقى العملية البحثية مربوطة بالمفاهيم الموضوعة والجاهزة "احتمع المدي» 
امجتمع الصناعي أو البرحوازي"» فهذا عمل يضلَل الباحث وقد يضلَل العملية البحثية برمتها ومن نم 
وعلى ضوء هذا التحليل يمكن أن تطرح الأسئلة التالية وفقا ما يلي: 

- هل الحتمع المد هو بالضرورة الحتمع المقابل للمجتمع البرحوازي؟ 


5 هل هو مفهوم ثابت يُستخدم قي تحليل الحتمعات؟ 


* اتجاه اجتماعي وسياسي ظهر في أوروبا في القرن التامن عشرء لتصحيح نقائض المجتمع القائم ومحاولة تغيير أساليب حياته عن طريق نشر 
العدالة والوعي والمعرفة العلميةء حاول ممتلوه الوقوف في وجه الكنيسة والإقطاع في فترة الإعداد للثورة البرجوازية» من مفكريه فولتير وروسوء 
ومنتسکيو... 
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- هل هو بالضرورة مفهوم يساوي الديقراطية؟ هل يستمد شرعيته من ماركس وهيجل 
وغرامشي؟ وهل هو بالضرورة الجتمع المدن الذي يفترض جاوز البنى القبلية وامحلية لمصلحة مبداً 
"المواطنة"؟ وكيف يتم تحديد معناه ق الواقع الاجتماعي والسياسي العربي؟ 

- هل أن عملية البحث تفرض عند الحديث عن الحتمع المدي» الانطلاق من نظام معين نعي 
به "النظام الرأ مالي وتطوره إلى نظام العولة" والذي يفترض وجود علاقات وقوى إنتاجية متطورة» مع 
العلم أن علاقات القوى الاجتماعية ف الواقع العربي عموما وقي الواقع الحزائري حصوصا ريفية المنشاً 
إضافة إلى تكوينها ضمن مخزون احتماعي وثقاني واقتصادي معروف» مصدر ثقافته السياسية ترحع 


إلى المنظومة التاريخية كمرحعية للمشارب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 


پبرز اليوم مفهوم ابحتمع المدن کعنوان غوري ف الخطاب السياسي المي وي الخطاب 
المطلى لكافة القوى السياسية المشاركة منها أو المبعدة عن الدوائر السياسية للسلطة تقريبا في كل 
المتاسبات غل الستوئ السياشي وجاصة الأ كاين قى اخاضرات واللمقنات والندوات المنظمة من 
قبل الميقات والمؤسسات والأندية والأحزاب السياسية التي تزعم آنا تمثل "احتمع المدي". وق ظل 
هذا الانتشار الواسع ممذا المفهوم في الخطاب السياسي العربي عموما والخطاب الجزائري على 
الخصوص» بين مؤيد أن يبرز لأحذ مكانه بين قوى الحتمع الواسع المساهمة في التغيير وني تحقيق 
الدعقراطية وبين معارض نظرا لاغتراب المفهوم واستحالة نقل التجربة وتطبيقها على الواقع الاحتماعي 


الا الي اف اف و ا فن اف اوی ا ا ا ر ج 


في ظل هذا التضارب المعرق» تفرض متطلبات البحث التعرف على واقع مفهوم اجحتمع 
المد ف الحزائر قي الفصول المتبقية لمعالحة الموضوع المطروح للدراسة. لكن كان من الضروري قبل 
ذلك معرفة تاريخية المفهوم وتحديد مرتكزاته الأيديولوحية والمعرفية» كما تبلورت في الفكر السياسي 


الغربي لدى العديد من المفكرين من خلال تفسيراتحم وتحليلاتعم المختلفة بمدف إبراز إلى أي مدى 


أغازي الصوراني» تطور المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي» ط1ء دمشق» مركز دراسات الغد العربي»- 2004ء ص 18. 
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ظل المفهوم مرتبطا بأصل نشأته» وهو الأمر الذي جعل الفكر السياسى كما أسلفنا سابقا غير قادر 


على تحاوز السياق الأوروبي دون أن يحدد للمفهوم معناه الموضوعي الشامل. 


1- مفهوم المجتمع المدني في الفكر السياسي: 

يطرح مفهوم الجحتمع المدني أسئلة عديدة» تستدعي عملية البحث تقلع إحابة عن كيفية 
تأسيسه وتطوره» ويتوحب على الباحث تنزيله في ظرفيته التاربخية ومعطياته السياسية والثقافية 
والاجتماعية التي أبرزته إلى الوحود» لأنه مهما تباينت الآراء الفكرية والمعرفية والتفسيرات والتحليلات 
المحتلفة في تفكيك مركباته وعناصره» إلا أنه لا بعكن تحاوز الواقع الاجتماعي والسياسي المتمظهر قي 


الصراع الأيديولوحي الذي شهده السياق التاريخي الأوروي. 


إن الأمر يستلزم معايشة الواقع الاجتماعي والثقاني والسياسي والاقتصادي والذي أوضحت 
معاله حركة النهضة وحركة الإصلاح الدينى ضصمن عملية التنوير» المؤدية ك إحداث نقلة نوعية ف 
محال الفكر من حلال الإعلان أن "الإنسان هو قيمة بحد ذاته" وينبغى أن ترم كذلك بغض النظر 
عن ديانته أو مذهبه أو معتقده السياسى» وكان من نتائجها الوقوف في وجه السلطة المطلقة والتوصل 
إلى صياغة دستور متحرر من التطرف» وتشكيل لبنات مجحتمع مدن بي أوروبا قائمة على أساس 


مفهوم المواطنة» ثلغي الانتماءات الطائفية والمذهبية وتحتكم إلى إرادة الأغلبية عن طريق الاقتراع العام. 


ليس من الصدفة أن يولي فلاسفة ومفكري الحركة التنويرية والإصلاحية التي تمخحضت عنها 
الثورات الكبرى قي القرنين السابع عشر والثامن عشر وعلى رأسها الثورة الفرنسية» اهتماما خحاصا 
عفهوم الحتمع المدني وحعله مقابلا للدولة الاستبدادية وليس من الصدفة أن يقترن تطور مفهوم 


احتمع المدني بتطور كل من الليبرالية والماركسية والصراع بينهماء ثم تباين الرؤى بينهما بين: 'مذهب 


38 


)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في النموطج الجزائري 


الدولة الاجتماعية -الديمقراطية-الاشتراكية - المبالغة ق نزعة مركزية الدولة دون مراعاة الحدود» وبين 


دعاة الليبرالية واعتمادهم الزائد على E‏ 


إن الحديث عن الحتمع المد هو حديث عن إطار نظري يرتكز على جملة من المفاهيم 
الفلسفية والسياسية» برزت معالمها ق ظل الصراع السياسي الحاسم الذي شهدته أوروبا كما تم 
الإشارة إليه قبل قليلء والتي جحاءت لتؤسس وتبرز نشأة وقيام ابجحتمعات السياسية الجديدة كالليبرالية 


والاركسة .فى مفاكيم رة فة للع و قم الأ وخا فل كل شى ء: 


الحرية والمساواة في نظر العقد الاحتماعي الذي يدعو إليه الفلاسفة أمثال (هوبز- لوك - 
روسو) ليست إلى تعبيرا عن الرفض الفلسفي لقيود اجحتمع الإقطاعي والديني التي كانت تحد من 
تطور الحتمع المد الرأمالي الناشئ» فهي قي حقيقة الأمر إلا تحسيدا مثاليا للمرحلة الجديدة التي يتم 
التبشير ما. وحاءت نظرية العقد لتقوم بتحطيم الأساس الطبيعي للنظام الإقطاعي والديني وتقوم 
بتبديله بأساس آخر ونظام احتماعي آخر قائم على عقد يبرمه الأفراد. وهكذا انعكس هذا الطابع 


الأيديولوحي بالضرورة على كل المفاهيم وبشكل خاص على مفهومي الحتمع المد والدولة. 


بروز مصطلح 'ابحتمع المدني' مقابل 'اجحتمع الطبيعي" من حهة» و 'الحتمع الديني من حهة 
أحرى في سياق نظريات العقد الاحتماعي في الحتمع الأوروي» خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الذي متّل نقطة حا مة مُعبّئة بشحنة دنيوية أرضية مزدوحة ضد الأساس الطبيعي للنظام القائم 
من حهة وفكرة "الحق الإلهي" التي كانت تحكم الحتمع الأوروبي من حهة أخرى» ليعكس الشرط 
الأساسي ضمن الشروط التاريخية لنشوء فكرة المجحتمع المدني إذا ما تم الاعتماد على طبيعته التارجخية» 
م انتقاله فيما بعد إلى درحة المواجهة حتى يجعل من ابحتمع دورا موازنا لسلطة الدولة بمدف مراقبة 


وتقييد السلطات» ممعنى توسيع نطاقه ليشمل النطاق السياسى والثقافي فيعكس حيوية المصالح 


أ كلاوس أوفه»ء"المجتمع المدني والنظام الاجتماعي - الفصل بين السوق والدولة والمجتمع المحلي و الجمع بينهما"» (ترجمة أحمد حمود)» التقافة 
العالميةء الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » العدد107ء 2001» ص ص 60-59. 
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الأحرى الموازية لمؤسسات "الحتمع السياسي" أو الدولة كما سنرى عند المفكر الإيطالي (أنطونيو 


غرامشي). 


- المفهوم الليبرالي الكلاسيكي للمجتمع المدني: 

ظل هدف فلاسفة القرنين "السابع عشر والثامن عشر" يتمحور حول محاولة التأسيس والتبرير 
محتمع ناشىئ وهو الحتمع الرأمالي الليبرالي ف مواحهة النظام الإقطاعي» وعلى رأس هذا القطاع 
الفكري فلاسفة العقد الاحتماعي الذين اتجهت تصوراتم قي تفسير العلاقة بين الدولة وامجتمع المديي 


نحو تقويض الأسس الفكرية للنظام القائم وتبرير النظام الرأمالي الجديد. 


لذلك يُلاحظ تأثر المفهوم الليبرالي للمجتمع المدن بفلسفة العقد الاحتماعي التي تشير إلى 
العلاقة التي جحمع احتمع المدن بفلسفة العقد الاحتماعي على أساس أن مدنية الحتمع» إنما تعكس 
الملصالح الخاصة وميدان المنافسة الحرة بين الذوات المستقلة التي تسعى نحو البحث ق إشباع الحاحات 
الخاصةء إذ بإمكان الأفراد في حالتهم هذه» أي حالة طبيعتهم الأولى تلبية حاحاتم بحرية وكرامة قي 
إطار تنظيمات الحتمع المدن. 


يظهر مفهوم ابحتمع للمدي في سياق نظرية العقد الاجتماعي» المفهوم المرادف للمجتمع 
السياسي وقد أوضح حون لوك" هذه المسألة في صياغته لنظرية البحمع الليبرالي الذي تتطابق فيه 
الدولة الليبرالية مع الحتمع المد » ويبدو فيها الحتمع المدن بدلالة واحدة إلى الصورة نفسها القي يبدو 
فيها "الجتمع السياسي '. 


ببرز كل من (حون لوك) ورحون حاك روسو) أهية الحتمع المدن كنتاج لفكرة التعاقد 


الاحتماعي انطلاقا من شرعية المصلحة التي يتساوى فيها الأفراد لضمان حقوقهم المتساوية والتي 


يمكن إجمال المبادئ التي تضمنتها فلسفة جون لوك: 
1- الناس جميعا أحرار وهم متساوون في حقهم في الحرية 
2- الحقوق الطبيعية ليست منحة من أحد وإنما هي من خصائص الذات البشرية 
3- جميع الناس متساوون في الحقوق والواجبات 
4- تنشاً السلطة السياسية على أساس التعاقد الاجتماعي المبني على التراضي بين طرفي العقد ينظر إلى: جون لوك» رسالة ثنائية في الحكم المدنيء 
(ترجمة ماجد فخري) › بيروت» 1959» ص 142. 
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الفسل الأول: الأ بعاد النظرية للمفاهيء وحدود قابليتها للدراسة والتطبيق في الموج الجزائري | 
تمتعوا بها قي حالتهم الطبيعية في ظل غياب السلطة القادرة على ضبط وتنظيم شؤون الحاحات. 
فامحتمع المد في تصور فلسفة هذا العقد هو الرد على هذه الحاحات من خلال إيجاد سلطة بديلة 
يعترف ها احتماعيا وسياسيا تكون وظيفتها سن وتنفيذ القوانين المنسجمة مع قانون الطبيعة على 


نحو مقبول لدیهم جیعا. 


المجتمع المدن وفق أرضية العقد الاحتماعي هو الحتمع الضامن للحقوق للمتساوية لكل 
الأفراد» لكن باعتبار هؤلاء الأفراد ذوات حُرَّة مستقلة تبحث عن صالحها الخاص ف ذاتية مطلقة 
وحرية مطلقة لا تحدها إلا حرية الذوات الأخحرى. معنى هذا أن الجتمع المدن وهو الحرية التي يجسدها 


العقد الذي یتم فقط بين هذه الذوات الحرة المستقلة. 


تبدو لنا العلاقة داحل اليحتمع المدن» رابطة بين أفراد مستقلين ومتساوين يحكمها العقد المبرم 
بينهما في حرية مطلقة وتامة» يباشرون نشاطهم وعارسونه بحثا نحو حاية أمنهم ومصالحهم» وتبدو لنا 
الدولة سلطة عامة فوق الحتمع وصراعاته» وظيفتها الأساسية حاية هذه العلاقة التي أساسها الحرية 
والمساواة» لكن عمليا هذه العلاقة التي تحدث داحل الحتمع المدني لا تحدث بين قوى اجتماعية ها 
مراتبها الاجتماعية وتدرحها الاحتماعي المتماسك» فلا يمكن أن تتجاوز ذاتية الفرد وأنانيته التي 


تبحث سوى عن إشباع EE‏ 


ما يبدو لنا ضمن نظرية العقد الاجتماعي ف المنظور الليبرالي على أن الحتمع المد هو 
جحتمع الإرادة العامة وايحتمع الضامن للحقوق المتساوية لكل الأفراد» فهو لا يدحل إلى في حيز 
"الوهم الاييولوى > بل يبدو لنا من الناحية العملية علاقات بين قوى اجتماعية غير متساوية» 
علاقات يضبطها قانون السيطرة والتبعية ولا نرى إطلاقا محتمعا مدنيا له بنيانه المتكامل وآلياته 
الاحتماعية والسياسية التي تتعايش فيها القوى الاجتماعية على أساس تعايش حريات الأفراد كما 
يرى فلاسفة العقد الاجتماعي على المستوى النظري. 


أ مداخلة حسام عيسى» على بحث سعيد بن سعيد العلوي (نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث) ورقة مقدمة إلى 
ندوة:المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطيةء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1992» ص 69. 
المرجع نفسه» ص 70 
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الفسل الأول الأيعاد النطرية للمفاميء ودود فابليةها للدرامة والتطبيق في الموج الجرائري 
في الوقت الذي كان فيه مسعى فلاسفة العقد الاجتماعي يتجه نحو بلورة مفهوم ابجحتمع 
المدن في صيعغته التعاقدية» ق الوقت الذي يُلاحظ فيه مسعى النظرية الليبرالية نحو مواكبة التحولات 
التاربخية و الاجتماعية السياسية قي أوروبا من خلال العمل على صياغة مبادئها ومفاهيمها على 
أرض الواقع والعمل على تيعة ا لمجال للمجتمع البرحوازي الناشئ والسماح بتطور حدوده الأيديولوحية 
والسياسية» وهنا يبقى الحتمع المدن في المفهوم الليبرالي حبيس الجتمع البرحوازي. 


عندما يقال أن الحتمع المدي تبلور مع نشأة الجتمعات البرحوازية والعلاقات الرأمالية» لا 
يعني هذا ضرورة أن يتساوى ايحتمع المدن مع الحتمع البرحوازي ولا يعني هذا بالضرورة أن يرتبط 
المفهوم مع الليبرالية الاقتصادية» حصوصا عندما يوضع كشرط أساسي من قبل الباحثين خلال القيام 
بأي دراسة هما علاقة بموضوع الدولة وامحتمع المدي. فمن الخطأً حدا أن يبقى متغير "الرأسمالية" هو 
المتغير المستقل الذي يُستخدم عند أي تحليل للمجتمعات. 


إن تنزيل المفهوم في ظرفيته التاريخية لا يعني نقل التجربة في كل بحث له صلة بالموضوع» 
واستخدامه في الواقع المراد دراسته والذي يختلف تطوره الاحتماعي والاقتصادي بصورة حذرية عن 
سياق التطور في الغرب الرأمالي. فإن كان للمفهوم ارتباط بالصراع الطبقي ني أواحر التشكيلة 
الإقطاعية ق القرنين السابع عشر والثامن عشر» فهذا شأن تنظيمات ايحتمع المدن التي تساوت 
وتطابقت مع الحتمعات البرحوازية التي برزت قي النسيج الاحتماعي والسياسي الغربي وبالتالي فلا 


ينبغى أن يُلمس المفهوم كحقيقة تاربخية بجحب أن تطبتق شروطها كايا. 


کما لا ينبغي أن يُلمس المفهوم المتجلى سوى بي صيغته المرتبطة بفلسفة العقد الاجتماعي 
التى تفترض أن علاقات القوى الفردية المتساوية الذات الحرة» قادرة على تحقيق الانسجام من تلقاء 


ذاتا دون أن يكون للدولة دحل يتجه نحو ضبط السلوك وحاية الأمن وهو ما حعل هيحل يعتبر 
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الجتمع المدني ضمن نظرية العقد الاحتماعي عاجرا لوحده عن تحقيق الانسجام و الأمن» بل لا 


يتحقق استقراره إلا قي وحود الدولة الق توحهه نحو الغاية الأحلاقية ا 


الدولة هنا قادرة على صيانة المصالح الخاصة المتنافسة و المتعارضة»ء بل إن إشباع الحاحات لا 
يعكن تحقيقها إلا ني ظل الدولة وانحتمع المد ما هو إلا مستوى واحد من مستويات الدولة التي 
تتعدى حاحاتما٣ً‏ حاجحات تنظيمات الجتمع المدي» فالدولة عند هيجل كيان مقدس ثل فيها الجتمع 
مدني حزءا أساسيا من نظامها الأحلاقي والروحي» ولا يتطابق معها على عكس ما أشار إليه 


فلاسفة العقد الاجتماعی. 


يعتبر (هيجل) الحتمع المدني على أنه جال تتنافس فيه المصال المتعارضة» لكن جال هذا 
التنافس لا يمكن أن يوحد إلا داحل الدولة المسماة "بالجحماعة الأحلاقية" والقي استوعبت داخلها 
حقوق الأفراد وواحباتم واستوعبت في طياتما كل المؤسسات. هذا التنافس قي رأي هيجل يجب أن 
يُضبط قانونيا ولا ينبغي أن يخرج عن أحلاقيات الدولة. فكل خروج هذه المصال المتنافسة عن حدود 
الدولة يجعل احتمع المدني هو المسؤول عن أسباب الخلاف والانقسام الاجتماعي والسياسي قي نظر 
أحلاقية الدولة و"عندما يصبح الحق الحرد وسلطة قائمة في الحتمع فإنه لا يعود بعدئذ جردا لكنه 


یصبح حقا إيجابيا أي قانونياء وهكذا ينشأً نظام العدالة أو الميعة القضاقية". 


من هنا تبرز أهية القوانين التي تفرض الرقابة من قبل كما يسميها هيجل بأحهزة العدل 
والشرطة التق تستلزم تطبيق القانون عندما تنشاً حاحة الحتمع المدني إلى الانتظام في هيئات مدنية من 
أحل الدفاع عن المصالح المشتركة والتي تقودها الروابط والميئات الحرفية والنقابية والقي من حقها أن 
تحوز أيضا حق إدارة المصاح. 


أ هربرت ماركوز» العقل والثورة: هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية (ترجمة فؤاد زكريا)ء ط1» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
9؛,؛ ص ص 205-204. 
Bertrand Badie, Sociologie politique, Paris : Presses universitaires de France, 1979, pp 104-105.‏ ” 
ولترستيس » فلسفة هيجل- المجلد الثاني فلسفة الروح» (ترجمة إمام عبد الفتاح)» بيروت: دار التنوير» 1982» ص 98. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للعقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفعوطج الجزائري 


المجتمع المد قي غياب الدولة يعد مجحتمعا عرضة للتمزق السياسي قي نظر هيجل» بحسده 
سوى المصال الخاصة ويُؤدي في الأحير لأن يكون عائقا من عوائق الاستقرار والتي تحول دون تحقيق 


الوحدة السياسية والاجتماعية المرتقبة وهي "وحدة الحتمع الألماني". 


فی هذه الحالة يُلاحظ تحول الفيلسوف الألماني هيجل من مرحلة ما هو كائن إلى مرحلة ما 
ينبغي أن يكون وهو رغبته في أن يكون الحتمع المدن يشل جلة العلائق والوسائط التي تربط بين 
الأسرة من حهة والدولة من حهة أحرى» فتتفاعل فيها العلاقات الاقتصادية والاجحتماعية والثقافية 
والسياسية بحدف التحول من جحتمع قائم على رابطة القرابة والدم إلى جحتمع المواطنة والولاء إلى الدولة 


يتحقق هذا الانسجام حسب تصور (هيجل) بشرط تفاعل المنظومات الثلاث" التي تحددها 
فلسفته والتي تمل اللحظات الحاسمة التي يتشكل منها الجتمع المدني وهي" منظومة الحاحات - 
منظومة العدالة والقضاء- ومنظومة الإدارة والميئات الحرفية". وتأت الدولة هنا لتحقق الاتفاق بين 
المصلحة الخاصة والعامة ضمن الوظيفة الأساسية المسندة إليها ولا يكون للمجتمع المدن أي د 


ماذا يعني أن سخصص (هيجل) موقعا متميزا للدولة باعتبارها كيان سياسي متحکم في ذاته 
ولا يكون فيها للمجتمع المد جرد لحظة من لحظات الحياة الروحية كما تشير فلسفة هيجل؟ وماذا 
يعني أن ثل احتمع المد سوى حلقة الوصل التي تقع بين الأسرة الأبوية والدولة التي تتحكم قي 
ذاتما عن طريق نظام أحلاقي يفرض عملية انتقال واسعة نحو الولاء للدولة والخضوع لجهازها الإداري 


والسياسي؟ 


أهيجل » مبادئ فلسفة الحق» (ترجمة تسيير شيخ الأرض)» دمشق» وزارة الثقافةء 1974» ص ص 245-232. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في النعوطج الجزائري 


ألا يُعد هذا تقليلا من أهمية الحتمع المدن والنظر إليه نظرة سلبية لصاح تقديس مبالغ فيه 
للدولة؟ وألا يعتبر هذا فكرا مبررا يجاول أن يؤسس إلى استبداد من نوع آخر أشار إليه هيجل من 


دون ان در 


واضحٌ أن صياغة هيجل لدلالة مفهوم الجتمع المحدن تقترن بمنظومة فكرية تحاول بناء نظرية 
سياسية معينة انطلاقا من واقع حاص» وبالفعل تضمنت فلسفة هيجل رؤية خحاصة للمجتمع المدني 
تعكس نموذج "الحتمع الألماني" وتعيد بناء الدولة القوية. 

إن خلفات الاستبداد الإقطاعي بألانيا المساهم في تفتيت الحتمع وإعادة بناء الاستبداد من 
حهة» والخشية من أن لا تقوم الدولة بمهام التوحيد القومي وأن لا تتطلع إلى تغيير منشود مقارنة مع 
انجلترا وفرنسا وني ظل قوى اجتماعية ضعيفة عاجزة عن إقامة الأمن والاستقرار من حهة أخرى» دفع 


هيجل إلى الدعوة إلى بناء دولة قوية تتولى مسؤولية تحقيق هذه الإنجحازات والطموحات ' 


فغمة واقع اجتماعي وسياسي طموح فرض على هيجل النظر إلى موضوع علاقة اجحتمع المد 
بالدولة بمذه الرؤية» حاعلا تحرر احتمع المد من حسد الدولة غير واردء لأن تركيبته غير المستقرة 
والمهددة بالانفجار ف ظل تصادم وتصارع المصال الاحتماعية والسياسية» ججعل تدحل الدولة مسألة 
حتمية لتأمين حل التناقضات الداخحلية اللاصقة بامحتمع المد وهي الأفكار التي سیستفید منها کارل 


ماركس ويوظفها في نظريته امحدّدة لعلاقة ابحتمع بالدولة. 


لکن الحتمع المدني ظل هو صاحب البادرة تقر به أيديولوجية الليبرالية القائمة على أساس 
الحرية الفردية "1,1۷10021" وهي الشرط الأساسي لقيام أي جحمع تطوعي جحسد 
للانفتاح والحرية والاستقلالية وهو ما حعل (ألكسي دي توكفيل) في كتابه "الديمقراطية في أمريكا" 
ينحاز حذريا إلى أن يكون الحتمع المدن هو المبادر ق شغل كل الفضاءات الحتلمة ف ايحتمع. حذرا 
أ كريم أبو حلاوةء "نشأة مفهوم المجتمع المدني وتطوره» وتجلياته في الفكر العربي المعاصر"» أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع 


الثقافي» دمشق بدون تاريخ > ص 62 . -راجع: ماركوز» العقل والثورة » مرجع سبق ذكره» ص 218. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في النموطج الجزائري 


في الوقت نفسه من المحاطر التي يتضمنها التراث الميجلي"ء المبالغ ثي تعظيم دور الدولة وسيطرتا 
على الحتمع المدن باسم الصاح العام. 


دعوة (ألكسى دي توكفيل) هى دعوة إلى تأسيس الجمعيات الحرة والتطوعية الق تعتمد 
على ذاتيتها في التحرك والتنظيم. وهي شروط أساسية لقيام الثورة الديمقراطية التي أثارت انتباه 


صاحب كتاب الديمقراطية ف أمريكا. 


- المفهوم الماركسي للمجتمع المدني: 

لا يعكن فهم التصور الماركسي للمجتمع المدن» إلا إذا تم تنزيل المفهوم أيضا قي ظرفيته 
التارجخية ومعرفة المفاهيم المستخدمة في فلسفته عند دراسته التي أقامها قي معرفة بنية المحتمعات 
الرأسمالية كمفهوم الصراع الطبقي ومفهومي البنية التحتية والفوقية إلى حانب مفهوم الثورة والبروليتاريا. 
ولأن المفهوم إا يكتسي أهميته من نظرة ماركس إلى تاريخ الحماعات البشرية على أنه تاريخ الصراع 


الحقيقي داحل الحتمع» صراع بين البرحوازية وطبقة البروليتاريا. 


إن بروز البرحوازية في تصور ماركس كقوة ثورية ضد الإقطاع وارتكازها على أيديولوحية 
رأسمالية قائمة على الاستغلال» سيؤدي مع مرور الزمن إلى ظهور طبقة البروليتياريا التي ستبرز هي 
الأحرى كقوة ثورية لكن ضد ممارسات الطبقة البرحوازية. ويرى ماركس من الضروري خلال هذه 
اللحظة أن يستمر بقاء الدولة لفترة محدودة حى يتم القضاء غائيا على الطبقة البرحوازية» وعندها 
يصبح الحتمع بلا طبقات نما يؤدي الأمر إلى سقوط الدولة و لن تكون هناك حاحة إلى وحود 
سلطة. 


إذا كان هيجل ينظر إلى الحتمع المدني كمجال تتنافس فيه المصال المتعارضة داحل الدولة» 


فإن ماركس يضع هذا الحال مقابلا للدولة والتي لا ثل قي نظره إلا فضاءا بيروقراطياء بينما يمثل 


عبد الباقي الهرماسي» المجتمع المدني والدولة في الممارسة السياسية الغربية من القرن التاسع عشر إلى اليوم : دراسة مقارنةء في: المجتمع 
المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطيةء ط2ء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 1 ص 97. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للعقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفعوطج الجزائري 


المحتمع المد جالا أوسع وأشمل من الدولة» فهو الذي أقامها وأنشأها خلال مرحلة معينة من تاريخ 


صراع الطبقات من حهة» وهو الذي يؤدي إلى اخحتفائها عند زوال الطبقات من حهة أخرى. 


يشمل الحتمع المد في نظر ماركس "ججمل الحياة التجارية والصناعية لمرحلة معينة وبذلك 
يتجاوز الدولة والأمة بالرغم من أنه لابد له على أية حال من تأكيد ذاته في الخارج من حيث هو 
دولة» ويي الداحل من حيث هو قومية .. إن البحتمع المد بصيغته هذه لا يتطور إلا مع البرحوازية 
ومهما يكن من أمر فإن التنظيم الاجتماعي المشتق بصورة مباشرة من الإنتاج والتعامل» والذي 
يشكل في جيع العصور أساس الدولة وكل البقية الباقية من البنية الفوقية المثالية قد سمي على الدوام 


1ı 


يُعتبر الحتمع المدن » وفقا للرؤية الماركسية التفاعل المادي لعلاقات الأفراد ضمن فترة تاريخية 
معينة من تطور الحادية» مناد فضاءا من الصراع بین الصاح الاقتصادية المحتعارضة للطبقات»› ومنه 


تتحدد طبيعة الدولة بناءا على علاقات القوة السائدة التى تفرضها الطبقة المسيطرة اقتصاديا. 


حسب ماركس فإن ابجحتمع المدني لا يمثل فقط الجانب الاقتصادي الذي تتصادم فيه المصالح 
المختلفة للطبقات» بل ثل أيضا الحانب السياسي. مى عموما حسب ماركس بالاقتصاد السياسي 
ومن هنا فإن قراءة مارکس للمجتمع المدني تصبح مزدوجحة» من جهة ثل القاعدة الواقعية والمحادية 


للدولة "محتمع مدي اقتصادي" وتناقضه مع الدولة من جهة أحرى ثل الحتمع المدن السياسي. 


المجتمع المدن الاقتصادي هو الحتمع البرحوازي الذي أقام الدولة ق مرحلة معينة من تاريخ 
الصراع بين الطبقات» وهو أيضا الذي يؤدي إلى سقوطها في ناية الصراع في حالة ما إذا اشتد 
الصراع وسيطرت طبقة العمال على الطبقة البرحوازية وعندما يتم ذلك يصبح الحتمع طبقة واحدة 
هي طبقة البروليتارياء ثم يظهر ايحتمع اللاطبقي ولن تكون هناك حاحة إلى وحود الدولة ومن ثم 
يختفي الحتمع المدي» لذلك نحد كارل ماركس ف كتابه "رأس لمال" يستغني عن مصطلح الحتمع 


أماركس » انجلز» الإيديولوجيا الألمانيةء (ترجمة فؤاد دايوي) › دار دمشق بدون تاريخ. 
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الفسل الأول. الأبعاد النظرية للمفاهيء ومدود قابليةكا للدرامة والتطبيق في النموطو الجزائري | 
المد كبنية تحتية ويحتفظ ممفهوم علاقات الإنتاج الاقتصادية والاحتماعية كفضاء تاربخي على اساس 


أن حركة التاريخ هي عملية نقل شكل الملكية الخاصة إلى شكل آخر حديد. 


لكن من الناحية الواقعية فإن تكوينات الحتمع المدني ظلت قائمة بمختلف أشكاها الاقتصادية 
والسياسية والأيديولوحية والدبلوماسية والاحتماعية والثقافية قي كل الأنظمة وحسب طبيعة ثقافاتا 
السياسية والقوة السائدة» محددة علاقتها بالدولة وف الغالب فإن الدولة ظلت ق مواحهة الحتمع 
المدني وفوق تكويناته» مستخدمة هنا الطبقة العاملة في الاستيلاء على السلطة وهيمنتها على زمام 
الأمور في كل من إيطاليا وألمانيا ق إطار سلسلة التحولات الاجتماعية والثورية التي شهدقا أوروبا 
بعد قيام الثورة البلشفية وظهور الحركات الفاشية والنازية التي سيطرت على السلطة والحكم بطريقة 


يحاول (أنطونيو غرامشي) أن يستفيد من كل هذه التطورات التي حدثت قي أوروباء لأنه 
كان يحلم بأن وصول العمال إلى السلطة سيحقق الحتمع المد المثالي وتصبح الدولة خادمة له» لكن 
تحول الطبقة العمالية إلى قوة دكتاتورية متمثلة في المحتمع الفاشي الشمولي قي إيطالياء دفع (أنطونيو 
غرامشي) إلى إعادة الاعتبار إلى مفهوم البحتمع المد من خلال التفكير في تكوين أطر مدنية موسعة 
من مؤسسات الحتمع المدن لمواحهة السلطة الفاشية. فكيف ينظر غرامشي إلى مفهوم المحتمع المدي؟ 


وما هى الإضافات المعرفية التق أدخلها عليه؟ 


يجب أن يتحول الحتمع المدن تي تصور غرامشي "جذريا وواقعيا وليس على الورق عن طريق 
القانون وکتب العلماء فقط. الدولة هي الآلة التي دُستخدم من أحل تطبيع ابحتمع المدن م البنية 
الاقتصادية وعلى الدولة أن تقصد القيام هذه للمهمة. من هنا كان على ممثلى التغيير في البنية 


اقتاد او ال 


أأنطونيو غرامشي › قضايا المادية التاريخيةء(ترجمة فواز طرابلس)» بيروت » 1971» ص 59. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفعوطج الجزائري 


إذا كان ماركس ينظر إلى الحتمع المدن على أنه كيان مزدوج:جتمع مدن اقتصادي من جحهة» 
وحتمع مدني سياسي من حهة أخحرى »فإن غرامشي يقوم تحليله على المفهوم الثاف الذي استخدمه 
ماركس أي المضمون السياسي للمجتمع المدنٍ» فهو يتفق معه بأن الحتمع المدن ثل لحظة إيجابية 
فعالة قي التطور التاريخي غير أن اللحظة الإيجابية والفعالة عنده تظهر ف البناء الفوقي وليس البناء 


التحتي "القاعدة" كما يشير (ماركس) ×¥41. 


يتمظهر ابحتمع المد في نظر غرامشي تي الإطار السياسي الذي تمارس فيه وظيفة الميمنة 
الثقافية والسياسية» فليس الاقتصاد لوحده» بل أيضا الحيّز الذي تتكون فيه الإيديولوحيات المختلفة 
التي شحسد الحسد الاحتماعي والسياسي للسلطة وهذا احير فى نظ إما يتموقع بين القاعدة 


الاقتصادية وبين الدولة بقوانينها وأجهزغا الأمنية القمعية. 


إن إستراتيجية التغيير الاحتماعي والسياسي تتطلب تعبفة موسعة من قبل مؤسسات ابجحتمع 
المدني» تشمل المؤسسات الخاصة والحرة كدور الكنائس والمدارس والنقابات والنخبة المثقفة التي ضفي 
طابع الشرعية على التحرك السياسي والتي تمكن الحزب الشيوعي التي تسند له مهمة السيطرة على 
جحهاز الدولة كما يرى (غرامشي) وهي التي تقوم بوظيفة توحيه السلطة رمزيا من خلال السيطرة غير 


المباشرة. 


تتمشل السيطرة غير المباشرة في نظر (غرامشي) في الميمنة الأيديولوحية و الثقافية التي تمارس 
من خلال التنظيمات النقابية وعمل الأحزاب والمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية المختلفة» وهو 
ما يمثل تمايزا يضعه غرامشي لتكوينات الحتمع المد عن الحتمع السياسي "الدولة" ولكن هذا التمايز 
على حد تعبير غرامشي يجري بشكل متوازن وهو ما يضع الطرفان يشتركان في عملية السيطرة على 
المجتمع» فبينما يحكم الحتمع السياسي سيطرته بطريقة مباشرة على أحهزة الدولة» يقوم الحتمع المدي 
بسيطرته غير المباشرة من خلال الميمنة الأيديولوجية والثقافية. 
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الفسل الأول الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود قابليتها للدرامة والتطييق في النموخج الجرائري 


إن الهدف الذي كان يحلم به (غرامشي) في إطار حعل النظرية الماركسية قادرة على نحقيق 
التغيير المنشود هو: خلق محتمع مدني شيوعي لا طبقي» محتمع متسق مضاد للبرجوازية يقوده الحزب 
وتقوده النحب المثقفة. لكن إلى أي مدى يمكن أن يصدّق هذا الاجحاه النظري من الناحية الواقعية؟ 


يرى (عبد الباقي المرماسي) أن الاعتقاد الغرامشي لا يُقدّر بدقة طبيعة الأحزاب الواحدة» 
فهي أحزاب ذات مشاريع كليانية تقود إلى الاستبداد ولا تؤدي إلى إدماج الحتمع المد في صفوفهاء 
بل تحمل الحركات والإستراتيجيات التي تقود إلى دمقرطة الحتمع حارج الحزب الواحد» ثم أن حركة 
العمال التي يقودها الحزب الشيوعي والتي تطلع نحو القيام في لعب دور مضاد ومعادي للرأمالية 
بهدف التغيير المنشود هو أمر مبالغ فيه وبالغ التعقيد حصوصا في ظل تنامي الحركات الاجتماعية 


E ERT 


تبقى فكرة البجحتمع المدن برغم ما قدّمه (أنطونيو غرامشي) مرفوضة قي الأيديولوحية الماركسية» 
لأن وحود الطبقة العمالية المتجحانسة قي النظم الاشتراكية لا تسمح لتكوينات الحتمع المدني من 
نمارسة نشاطها الاحتماعي والسياسي ضمن خحصوصية النظم الشيوعية ونظم الحزب الواحد» كما أن 
وحود تنظيمات الحتمع المدن يعني استمرار وحود نظام الطبقات ويؤدي إلى امتلاك طبقة ما على 
وسائل القوة والسيطرة وبالتالي يبقى موضوع اميمنة والسيطرة ملازما لموضوع الطبقات. وهو الذي 
يتطلب خحضوع نقابات العمال والجماعات المصلحية باستمرار تحت رقابة وسيطرة الدولة ق الرؤية 


الماركسية. 


- المفهوم الليبرالي الجديد للمجتمع المدني: 

إذا كان الاستخدام الجديد لمفهوم الحتمع المدن ف المنظور الليبرالي ثل اليوم على المستوى 
ا حلي جلة الأطر الموسعة من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية التي تعمل 
بشكل مستقل نسبيا عن سلطة الدولة ومعثل على المستوى العالمي شولية المفهوم ليشمل كل 


أعبد الباقي الهرماسي » مرجع سبق ذكره » ص 99. 
50 


)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في النعوطج الجزائري 


المنظمات غير الحكومية التي تنزع نحو العمل التطوعي مما فيها القوى العابرة للقارات التي تتجاوز 
الحدود» فإن ذلك لا يعنى إعادة صياغة المفهوم وإنما إعادة اكتشافه من حديد وحعله يتماشى وجملة 


التحديات السريعة والمتتالية الت سيّلت انتقال الجحتمعات نحو الديمقراطية. 


لکن البعض يرى أن الشكل الجديد لمفهوم المحتمع المدي» إنغا هو قي حقيقة الأمر إعادة 
لاکتشاف مضمونه كما جحاءت صياغته في كتابات (غرامشى) بعد إزالة جوانبه الفلسفية الماركسية» 
وهو ما حعل الماركسيون المجددون الذين بميلون لدور المؤسسات غير الحكومية في التغيير الاحتماعي 


والسياسي يُضمُنون المفهوم أحقية الذفاع عنه وامتلاك نصيب من تراه الاجتماعي والسياسي. 


إن الشىء الذي زاد المفهوم غموضا في ظل العولمة وأيديولوجية الدولة الليبرالية الجديدة» هو 
تداحل العناصر الاقتصادية والاحتماعية بالعناصر الثقافية والسياسية التي حعلت مضمونه يُوظف تارة 
ضد مركزية الدولة واستخدامه للرد على الاعتماد الزائد على آلیات السوق ٤‏ ظل تراحع الدولة عن 


وظائفها الاحتماعية والسياسية تارة أخحرى. 


هل يتوحب حينئذ على اجحتمع المديي احتواء عامل السوق؟ کما يشير (کریشان کومار) قي 
مذكرته الإضافية عن مفهوم الحتمع المدي. فكيف يتم التعامل مع التحليل الماركسي القائل بأن 
تحليل التركيب البنيوي ٠‏ للمجتمع المدني إنما يلتمس ني الاقتصاد؟ وهل يلتمس بالضرورة في 
الاقتصاد؟ وألا يكن الاتفاق مع التحليل الغرامشي؟ طالما أن ايحتمع المدن بالنسبة إليه يعثل كينونة 
منفصلة ليس عن الجهاز القهري للدولة فحسب» وإنغا أيضا عن المؤسسات الاقتصادية وهو الميدان 


الذي تتم فيه فرض هيمنة المؤسسات الثقافية والاحتماعية أ 

ينقسم العلماء والمفكرون حول هذه الإشكالية حسب (كريشان كومار) إلى مذهبين اثنين 
أاحدھا اورویي والآحر أمريكي کا 
أ كريشان كومار» "حول مصطلح المجتمع المدني» مذكرة إضافية عن مفهوم المجتمع المدني وميادينه( ترجمة عدنان جرجروس)» الثقافة 


العالميةء الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» العدد 107 2001ء ص 38. 
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الفسل الأول. الأ بعاد النظرية للمفاهيء وحدود قابليتها للدرامة والتطبيق في النموطج الجزائري 
الأوروبیون أمثال (إیرنست غیللنر) €۲ 6e1"‏ )sئErne‏ و (فیکتور بیریز) 1C0‏ 
P62‏ بالإضافة إلى المنظرين من أوروبا الشرقية يميلون لأن يكونوا "معممين"Sع 66١612118)‏ 
يرون أن الحتمع المد يشمل جموعة المؤسسات السياسية الليبرالية وليس الأسواق فحسب» فهو 
اججتمع التجاري الليبرالي قي جميع مظاهره. وهناك معممون آخرون ينطلقون ضمن نزعة ماركسية 
يميلون للتأكيد على المؤسسات غير الحكومية دون نسيان عامل السوق. وهناك الأمريكيون أمثال 
(حون کوهین) ٤0181‏ هع[ ورأندري اراتو) ۸۲۵0 ۸۸۲٤‏ ور(حيفري الکسندر) 


Jeffrey Alexander‏ فهم "دوين" ؟عء1اچ M111۳‏ يسمحون بالحد الأدن كما 
یسمیهم (کریشان کومار). 

والأهمية قي الأمر عندما يضيف صاحب للمذكرة الإضافية عن الحتمع المدن أن المذهبان إنغا 
يكتسبان خلفيتهما العلمية والفكرية من للمفكر الأورويي (يورغن هابرماس) ١۲ا[‏ 
5ظ الذي يتفق بدوره مع منهجية (غرامشي) تي إقامة التمايز بين الحقول الاجتماعية 


e ag SN E I 
فليس من الصدفة أن يولي (هابرماس) 100۲0148 المفهوم الغرامشي للمجتمع المد‎ 
عناية خحاصة باعتباره مفهوما مستقلا ولیس جرد مفهوم فلسفي وجعله وسیطا مقابلا للدولة أو‎ 

للمجتمع السياسي "الدولة قي الإطار العام والجتمع المد ف الإطار الخاص'. 

لماذا هذا الاهتمام بما طرحه غرامشي وحتى ق الكتابات السياسية الغربية؟ لأن الفكر 
الغرامشي يرفض سيطرة ورقابة الدولة على أوحه الحياة المختلفة بما في ذلك تنظيمات الحتمع المدي 
التي تفرض جحتمعا مستقلا إلى حد بعيد عن إشراف الدولة. 

يحدث الأمر نفسه بالنسبة لليبرالية الى تراحعت فيها الدولة عن أداء وظائفها الاحتماعية 


والسياسية قي ظل ظاهرة العولمة» فما يُلاحظ اليوم هو رد ابحتمع المديي في تمظهره لليبرالية عن نزعات 


اکریشان کومار» مرجع سبق ذکره »> ص 39. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في النعوطج الجزائري 


الليبرالية المتوحشة واعتمادها الزائد على آليات السوق دون مراعاة الحدود والمبادئ» هى إذا نقاط 


الالتقاء بين الليبرالية الجحديدة والفكر الغرامشى المتجرد من جوانبه الفلسفية. 


وعلى هذا الأساس يُستخدم الحتمع المدي اليوم للتعبير عن مججموع الوسائط الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية على السواء والتي تقوم بأدوارها في إطار إرادي وبشكل مستقل ضمن 
إطار موحة التغيير الدعقراطي ردا على مغالطة المبالغة في نزعة مركزية الدولة وسيطرة الحزب الواحد من 
جهة. وردا على مغالطة الاعتماد الزائد على آليات السوق دون قيود قي ظل تقليص دور الدولة من 


جهة أحری. 


بُستخدم مفهوم الحتمع المدن في المنظور الليبرالي الجديد في الرد من حهة على دكتاتورية 
الدولة في العام الثالث ضمن موجحة التحول الديقراطي التي عرفتها الحتمعات المتجهة نحو الديقراطية» 
والتي لعبت فيها تنظيمات ابجحتمع المدني دورا في تعزيز عملية الانتقال. وهي العملية التي 
سماها(هنتجتون) بالموجة الثالثة E‏ ويستخدم من جحهة أخحرى سلاحا قي يد الجتمعات 
المدنية الدولية العالية "راع1ء0؟ ٣1۷11‏ 21طهآ6" والتي تقودها الحركات المناهضة لاحتكار 
الشركات الرأسمالية العالمية التي تراحعت قي ظلها الدولة الوطنية عن أداء الوظائف والأدوار المسندة 


ها 


لكن عملية الاحتراق الخارحي المتكررة من قبل قوى العولمة الرأسمالية حولت وظيفة ايحتمع 
المدني من لعب دور الوسيط بين الحتمع والدولة إلى إطار يقتصر فقط على التخحفيف من حدة 


المشاكل. وحعلته مرتبطا بشبكاتا المساهمة في تمويل أنشطته وتحركاته. 


فطالما ظلت العولة عدف اى إعاده هيكلة الرأسمالية وإدماج اقتصادیات العام ف الاقتصاد 
الرأسمالي وفق الشروط المرسومة مثل فرض حرية انتقال رۇوس الأموال والخدمات ومشاریع الاستتمار 
أ حول الموجة الثالثة للديمقراطية« ينغۈظر ذٹى: Samuel Huntington, The third wave : democratization in the late twentieth‏ 


century „, Oklahoma Univ, Press, 1990. 
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الفسل الأول الأعاد النظرية للمفاهيء وحدود فابليتها للدرامة والتطييق في النموج الجرائري 


دون قيود» كان على آليات العولة أن تحتوي تنظيمات الحتمع المد حت تقوم بدور البديل للدولة 
الوطنية والقومية في حل المشاكل التي تنحر حسم الفغات العمالية الفقيرة في العام الثالث من حراء 
تطبيق سياسة الميكلة والإصلاح التي أوصت ها المؤسسات الرأسمالية العالمية كصندوق النقد الدولي 


والبنك العالمي". 


إن هذه الإستراتيجية المتمثلة في استيعاب الحركات الاجحتماعية والسياسية وتوحيهها ضمن 
آليات العولة الثقافية والاقتصادية التي تقوم بالترويج للقيم الثقافية وتسويقها وفق التصور الغريي 
الليبرالي والذي يخدم بالدرحة الأولى قوى السوق العالمية التي تسعى سوى إلى تحقيق الربح» حعل 
مفهوم الجتمع المدن بمذا الشكل غير قابل للاستخدام ي السياقات الأحرى غير الغربية. وحعله يشير 
إلى التحيز العلمي والعملي الذي يحاول أن يصادر المفهوم» فيجعل كل من لا يرتبط بالتراث 
السياسي الغربي الليبرالي لا يتوافق مع المفهوم. 


لكن الثابت في مفهوم الحتمع المدي قي المنظور الليبرالي رغم الاستخدامات المختلفة له ق 
الفكر السياسي الغربي أنه يكتسي خحصوصية متميزة» فيبرز كحركة تعطي مشروعية لكل التنوعات 
البارزة في شكل جعيات واتحادات ونقابات وأحزاب في رحم دولة قائمة على احترام القانون 


والح سسات الدستورية. 


تقبل الدولة الليبرالية بوحود مجحتمع مدي متعدد الأنساق والأشكال قي إطار مؤسسات 
موسعة تتبادل أدوار الرقابة وتظهر فيها البجتمعات المدنية مستقلة إلى حد بعيد عن إشراف الدولة من 
خلال تنظيمها التلقائي وعملها التطوعي. إن الشيء الذي بيز الليبرالية عموما والمجتمع المد 
خرصا هو فة استقلالة الموسسات المسهاة الدئ. الدرسة الأ عاو سكسوتية ب "الساطات 


أ فؤاد مرسي» الرأسمالية تجدد نفسهاء الكويت: عالم المعرفةء 1988ء ص 25 
54 


)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفعوطج الجزائري 


: 1 ٤ e u 
المضادة »> ومن هنا يعکس ابحتمع المدن ف المنظور الليبرالي اوحه العمل الطوعي المؤسسي المستقل‎ 
عن إشراف الدولة و المادف إلى تحقيق جملة الأغراض الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.‎ 


2- إشكالية مفهوم المجتمع المدني في الفكر السياسي العربي الإسلامي: 
هل يمكن الحديث عن وجود جحتمع مدن أو شيء قريب منه في التراث السياسي العربي 


هناك من يدعو إلى رفض استخدام مفهوم "محتمع مدي" في الفكر العربي والإسلامي» لأن 
المفهوم مرتبط بواقع احتماعي غربي رأ مالي يستند إلى فلسفة نفعية لا تركز إلا على الحتق الخاص ق 
حال الملكية والدفاع عنها كمعالم رئيسية للحريات الفردية» فهو ني الأصل وليد ظروف تاريخية لا 
يعكن مطابقتها مع الظروف التارجخية العربية» وهو أيضا المفهوم الذي استخدمه الحتمع الغربي ضد 
السلطة التي كانت جحمع بين للمدني والكنيسي بهدف الفصل بينهماء فلا يجد حينغذ أساسه 
الأيديولوحي إلا في تفاعلات ثلاثة أنظمة من القيم والمعتقدات: الليبرالية والرأسمالية والعلمانية» وهي 


كلها أنظمة لا تتفق مع القيم الا 


بل يذهب البعض ف هذا الاتجاه إلى القول بأن الحديث عن صيغة الحتمع المد "وفق النمط 
الليبرالي وإمكانية تطبيقه أو توفر مقوماته من حيث الشكل والمضمون قي بلادنا العربية أو بلدان العام 
الثالث عموماء» فرضية غير قابلة للتحقق في ظل أوضاعها الراهنة لأا تتخحطى التركيبة الاجتماعية 
والاقتصادية التابعة والمشوهة قي هذه البلدان» أو أا تتعاطى مع المفهوم احرد للمجتمع المدن قي 
الإطار السياسي الاحتماعي الضيق للنخبة الليبرالية من المثقفين» وبعض للمنظمات الجحاكمة با لا 


يضر بعصا هذه النخب أو حلفائها ف الداحل وار 


أخول فكرة المؤسسمة والمتخل الموسسي: ينظ إلى صمو ثيل هانتنغتون) النظام ليان لمجتمعات متغيرة > (تررجمة: فة فلو عبوت) ط1 
بيروت: دار الساقي» 1993 ص 253. 
مداخلة مجدي حماد- على بحث وجيه كوثراني (المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي) ورقة مقدمة إلى ندوة: المجتمع المدني في الوطن 
العربي ودوره في تحقيق الديمقراطيةء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1992» ص 146. 
غازي الصوراني» مرجع سبق ذكره. ص22 . 
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الفسل الأول الأيعاد النطرية للمفاميء ودود فابليةما للدرامة والتطبيق في النموحج الجرائري 
إن عملية الرفض هذه تنطلق من كون أن التركيبة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة ف 
البيئة العربية قائمة على نمط علاقات تقليدية م ترتق بعد إلى مستوى يسمح هما بالنهوض وأن عملية 
بناء ابحتمع المدن» تتطلب وحود علاقات وقوى إنتاجية متينة ومتطورة ضمن إطار ثورة تغييرية تطال 
كل حوانب البنية الاحتماعية بكل تفاصيلها وتسمح بالتطبيق الملائم والانتقال التدريجي والنوعي 
الذي يعكس ما يوازي مضامينها. 


إن العلاقات التقليدية التي ترتكز عليها التشكيلات الاجتماعية والسياسية ثي البيغة العربية لا 
صلة ها باججتمع المد قي تصور هذا الاتحاه الرافض للمفهوم الخطاب السياسى العربي 
والإسلامى» فهى امتداد تاريخى لثقافة عشائرية وقبلية ونمارستها أقرب إلى تمارسات الحتمع الإقطاعي 


ني أوروبا تي العصر الوسيط والذي حاء مفهوم احتمع المدن ليشكل رفضا وجاوزا ها 


ألا يعتبر هذا الرفض إقصاء للعلاقات التقليدية "الأهلية" من تعريفان ايحتمع المدي» على 
أساس أا تتجه نحو عرقلة العمل الدعقراطي بحجة أن الدعقراطية ف العام العربي والإسلامي لا يمكن 
أن ترقى إلى مستوى نوعي حت تتحقق نقلة نوعية في الاقتصاد. فإلى متى يظل هذا الطرح قائما؟ وألا 
تعد المؤسسات الوراثية والعائلية في التاريخ ال عرب يوالإسلامي اة المشكلة لنواة الحتمع المدني؟ 
ال يوم ال بعض ي سم يه ما ي عد وألابابجتمع امن الجحديث» امتدادا ت اري خ يالتكوينات الحتمع الأهلي بتركيباته 


التقليدية وتراثه السياسى الم تنوع؟ 


هناك رأي آحر ينطلق من هذه الافتراضات ويعتبرها أساس الببحث عن وجود اجحتمع المديي 
الحالي "الذي تعتبره كافة القوى السياسية عنوانا ثابتا في خطاجا وأدي اتا" فما هي مظاهر هذا 
الوحود؟ وهل أن أصول الفكر العربي الإسلامي وقيمه يمكن أن تستوعب مبادئ الحتمع المدن على 
لمستوى النظري والعملي؟ 


أ كمال السيدء حيدر إيراهيم في مداخلة على بحث كوثراني» مرجع سبق ذكره» ص 144. 
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الفسل الأول الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود فابليتها للدرامة والتطييق في النموخج الجرائري 


إن معظم الكتابات والدراسات المتجهة نحو هذا المنحى التي تحاول فيه إبراز طبيعة علاقة 
الدولة باججتمع المد في التراث السياسي الإسلامي أو التي تحاول فيه إحضاع المفهوم إلى الرؤية 
الإسلامية» فهي في حقيقة الأمر تسعى حادة لتقد نموذج مؤسسات الحتمع المدني كما تراه ق 
التراث السياسي في الخبرة الاحتماعية الإسلامية من زاوية دفاعية عن الفكر في الوقت الذي لا تخفي 


فيه إقرارها بانتساب المصطلح إلى منظومة القيم الغربية التي لا يتساوى فيها المد مع الديني. 


إن مفهوم "الحتمع المدن" في مضمون هذه الدراسات ومن منظور "علم الاحتماع الإسلامي" 
كما يسميه البعض» ليس أمرا حديدا على التراث الإسلامي وعلى الحضارة الإسلامية "فالدولة 
وامحتمع والحكومة وفقا للنص الإسلامي ووفقا للممارسات الحضارية الإسلامية - فيما عدى بعض 
الاستشناءات القليلة كبعض فترات الدولة الفاطمية هي دولة مدنية وجحتمع مدني وحكومة مدنية» 
فليس هناك قداسة لفرد أو حاكم أو مؤسسة با فيها مؤسسة علماء الدين نفسهاء فهي مراحع 
علمية فقط يمكن الاحتلاف معها دونما وقوع ق الإثم» بل إن الدعوة إلى الاحتلاف معها واحب 
إسلامي» وهكذا فنحن أمام سياق مدني قي حوهره حت ولو لم تكن كلمة مدن هنا هي التعبير 
ا 
تستدل هذه الدراسات وفقا للخبرة الاجتماعية والسياسية خلال التاريخ العربي الإسلامي 
نموذج جحتمع المدينة الذي أقام دولته المتوافقة معه» بناءا على عقد احتماعي وسياسي ودستور منظم 
للعلاقات الاجتماعية القائمة على الحرية والمساواة والتسامح والتعاون» والتي مثلت فيه إدارة الرسول 


(صلى الله عليه وسلم) إطارا تتوافق فيه الدولة مع البجتمع ويتوافق فيه المحتمع مع ا 


إن فكرة العقد الاجتماعى هنا وفق هذا الرأي لا تبدو افتراضية كما هو الشأن عند 


(روسو) 0185831 8۸. [عندما يعلن ذلك في كتابه الخاص بالعقد الاجتماعي ضمن إطار نظري 


أمحمد مورد المجتمع المدني (إشكالية المصطلح والممارسة) » في: عبد الغفار ومحمود موروء المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطيةء ط1»› 
دمشق: دار الفكر » 2003ء ص 105. 
عبد الحميد إسماعيل الأنصاري» نحو مفهوم عربي إسلامي للمجتمع المدنيء ط1 القاهرة: دار الفكر العربي» 2002» ص 22 - 24. 
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الفسل الأول الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود فابليتها للدرامة والتطييق في النموج الجرائري 


افتراضي في ما ينبغي أن يكون» بل هي تعير عن صورة مصغرة لواقع اجتماعي وسياسي ضمن فترة 
تاريخية معينة وهي مدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وفترة الخلافة لرئاسة الدولة من بعده والتي 
تمت عن طريق "البيعة" الممثلة لمبدأً "سيادة الأمة" كما تشير الأسس الدستورية والقانونية التق تقوم 


عليها نظرية الدولة في الإسلام. 


إذا كان الحتمع المدن قد مثّل ف الغرب وف بداية تأسيسه جحتمع السلطة المطلقة عن طريق 
عقد إيجابي مثالي يقيم نظاما احتماعيا تبرمه المنافسة الحرة بين الذوات المستقلة التي تبحث عن إشباع 
الحاحات الخاصة دون معرفة المراتب الاجتماعية في ظل نشوء الرأماليةء فإن الحتمع المد مثل قي 
ديار الإسلام وي بداية نشوئه مصلحة الجماعة دون جاوز حقوق حريات الفرد بناء على وثيقة عقد 
تبرمه مؤسسات الأمة المتمثلة في أهل "الحل والعقد" التي تقوم بدورها باحتيار "الإمام مقابل التزامه 


بحراسة الدين وسياسة ا 


يبدو هنا الحتمع المدني مع بداية التأسيس قي دولة المدينة وقي ظل عهد الحكومات كما 
يسميها (حسن مؤنس) في كتابه "عام الإسلام" متوافق مع المحتمع السياسي» لكن يحدث الانفصال 
بينهما في ما بعد وبالضبط في عهد حكومات القهر والتغلب وحينها ظل الحتمع المد في طريق 
والدولة في طريق آحرء إلا أن الملفت للانتباه كما يشير "صاحب الكتاب" أن الدولة لم تستطع أن 
تبتلع اجحتمع المد كما حصل ق النظم الشمولية ولم تقم بتهميشه والسبب في ذلك راحع إلى كون 


أن الحتمع المدني ظل هو أساس الوحود اسا 


لقد ظل الحتمع المدني فاعلا في ظل الدولة القائمة من خلال استقلالية علمائه في الفتوى 


والتشريع والتنقيف واستقلالية قضائه وظلت تكويناته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية تطبع 


الجامعية» 1986 ص 56. 
حسين مؤنس» عالم الإسلام» مصر:دار المعارف» 1973» ص ص 24 - 27. 
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الفضاء البجتمعى الحر» المتجه نحو اختيار أدائه التطوعى والذي تقوم به المساجحد والأوقاف والطرق 


الصوفية ونقابات الحرف والصنائع وجماعة العلماء وأهل الإفتاء ونقابات التجارة ' 


إن الحجية العلمية الق تعتمد عليها مثل هذه الدراسات في إمكانية الحديث عن وحود ما 
يسمى بالحتمع المد ضمن الرؤية الإسلامية هي للمقاربة الخلدونية وما تضمنته من مفاهيم يمكن 
استخدامها في النظر للمفهوم من زاوية سوسيولوجية مساعدة على التفسير والتحليل. 


يُسمى ابحتمع المدني قي "مصطلحه الحديث" عند ابن خلدون بالتجمع الحضري والذي 
تتكون فيه الدولة التي لا بمكن أن توحد إلا في ظله ضمن عملية التحول من التجمع البدوي إلى غاية 
مرحلة التمدن الذي تنضج فيه "العصبية". وهو الشرط الذي يضعه بن حلدون قي كل جحمع حقق 
تستمر الدولة تي النمو والتطور التدريجي إلى غاية مرحلة الاكتمال» إذ يذكر في مقدمته على أن 
تأسيس الدولة "إنغا يكون بالعصبية وأنه لابد من عصبة كبرى حامعة للعصائب» مستتبعة هها» وهي 


5 21 
عصبية صاحب الدولة الخاصة من عشیره وقبيلة 


يضيف (ابن خلدون) "فلابد من عصبية تكون أقوى من جيعها تغلبها وتستتبعها وتلتحم 
جميع العصبيات فيها وتصير كأا عصبية E‏ أي بعد تحول الأفراد والجماعات من طور 
البداوة إلى الطور الثالث من التجمع البشري» وهو التجمع الحضري الذي تتجمع فيه عصبية هؤلاء 
مشكلة بذلك» جحمعا حضريا يتسم بكل مقومات النمو والقوة والصنائع المؤدية إلى قيام الدولة. 


تظهر الدولة هنا في المقترب الخلدون كمتغير تابع له علاقة بالنتيجة» وأما الحتمع المدن فهو 
لمتغير المستقل الذي تتشكل فيه العصبيات وتلتحم مع بعضها وهو الذي تتكون فيه الدولة ومن ثم 
فبقائها حكوم ببقاء اججتمع المد واستمراريته. 


أ المرجع نفسه» ص 211. 
ابن خلدون» مرجع سبق ذکره» ص 522. 
ابن خلدون» مرجع سبق ذکره» ص 245. 
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الفسل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفعوطج الجزائري | 
هذا هو الذي يفهم من خلال رؤية ابن خحلدون للمجتمع والدولة وهذا هو اجحتمع المدن 
الناشيء من سياق الحضارة العربية الإسلامية ومن حصوصية التجربة ابجتمعية والسياسية التق تؤكد على 
مدنية ابحتمع التي ظلت تكويناته طرفا فاعلا ضمن العملية السياسية» وظل فيها المسجد مورا فاعلا 
ضمن هذه التكوينات مهما كانت طبيعة السلطة وطبيعة نخبها الاجحتماعية والسياسية الصاعدة 


والهابطة على مستوى النظم السياسية طيلة فترات التاريخ العربي الإسلامي. 


لکن هل استمر هذا الأداء الفعلي التطوعي الحر والمستقل لتكوينات الجتمع المد ضمن 
عملية انتقال النظم خحاصة تي خحضم تصارع وتصادم النخحب على | لسلطة قي فترة تخلصها من القبضة 


الاستعمارية وانتقاها إلى بناء الدولة الوطنية والقومية؟ 


إن الشىء الذي حدث هو ابتلاع اجحتمع المديي كلية والسيطرة عليه وجعله حاضعا للدولة» 
نما حعل قدرة المشاركة متضائلة تارة ومعطلة ومنعدمة كلية تارة أحرى» لأا من الناحية الواقعية لا 
تمثل سوى مصالح معينة ضمن أحهزة الدولة أو الحزب الحاكم ولا تقوم سوى بكسب التأييد وإضفاء 


الشرعية على النحب الجحاكمة. 


فغمة إذن أنظمة سياسية ظلت مغلقة أمام "مطالب المشاركة السياسية على الرغم من التحول 
الدمقراطي الذي شهدته هذه الدول حلال السنوات الأخيرة» فلم يُسفر التحول الدعقراطي عن 
وصول القوى الشعبية إلى حهاز اتخاذ القرارات السياسية وانتقاء السياسيات العامة أو الاقتراب منه» 
وإنما ظل يدور قي الإطار الشكلي والمظهري والاستعراضي مثل تأسيس أحزاب سياسية متعددة لا 


جحد طريقها ET‏ 


ك جانب إفراخ اختتل من حتواه ومضمونه الحقيقي وإبعاده عن ممارسة سياسية» سعت 


هذه النظم المغلقة إلى إلغاء كل تنظيم يحاول أن يبلور مطالب وحاجحات الفغات الاحتماعية 


أ جلال عبد الله معوض» "ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية"» مجلة العلوم الاجتماعيةء العدد 1ء 
3 ص ص 150-137. 
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الفسل الأول. الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود قابليةها للدرامة والقطبيق في لنمو الجزائريي | 
والسياسية وعلى إثره ظلت تنظيمات الحتمع المد مسلوبة من كل الامتيازات الاجتماعية والثقافية 


والسياسية ولم تعد تمثل جحموع الوسائط التي تعمل بشكل مستقل عن سلطة الدولة من جراء إشاعة 
تقافة ال ضوع وسلب امتیازات ال 


يتحول ايحتمع المد هنا إلى مجتمع آخر» من مجحتمع يحتضن النشاط ويؤطره بمحض إرادته 
ويقوم بجميع الأدوار لصالحه» إلى جحتمع مدافع عن مكاسب النخب النافذة في الحكم ويقوم بتوظيف 
جميع تكويناته من أحل بقاء ودعومة النظام السياسي. وهو ما يتطلب اليوم ثي نظر البعض إعادة 
اكتشافه كما وجحد في التراث العربي الإسلامي والانتقال به إلى طور جديد من أطوار التحضر 
والتمدن» لأن الفكر الإسلامي يؤكد في الأصل على مدنية الحتمع ويدعو إلى استعمال العقل في 
التدبير والتعبير عن حاحات الغير ومنع الظلم والدفاع عن حقوق الإنسان دون إضعاف الدولة ولأن 


عملية التنمية شأن عام تتطلب حضورا مشتركا لكل من الدولة والجتمع المديٍ. 


لكن المشكلة التي تظل قائمة وهي كيف يمكن إقامة مؤسسات للمجتمع للمدني ذات 


استقلال نسی ف إدارعا وتدبيرها صمن إداره وتدبیر الدولة؟ 


فإذا كانت فكرة مدنية المحتمع المتمظهرة في التنظيم الجماعي والتوحه الأحلاقي والعمل 
التطوعي الأهلي مطلوبة قي المنظور الديني والاحتماعي. فكيف يمكن جعلها قابلة للتوسع؟ وإذا كان 
العمل الأهلي النابع من الموروث العربي الإسلامي» فكيف نعله اليوم يعبر عن حاحات الحتمع حق 
يساعده في تحقيق الانسجام والتماسك» دفاعا عن حقوق الإنسان وجعله مواكبا للتعددية 


الدعقراطية؟ 

فإذا كانت الجماعات الأهلية الإسلامية بموروثها العائلى والقبلى قدمت خلال الدولة 
الاستعمارية نموذحا للدفاع ومواحهة التحدي» وإذا كانت الطرق الصوفية والمساحد ومؤسسات 
الوقف مثلت نوذج للمؤسسات التي حاولت أن تستقل بفضل رونا الثقافي والاحتماعي 


' جلال عبد الله معوض» "الفساد السياسي في الدول النامية"» دراسات عربيةء العدد 4» 1987» ص ص 3- 30. 
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الفسل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في النعوطج الجزائري | 
والاقتصادي والسياسى عن الثقافة الكولونيالية» متحذة العمل الإرادي مورا رئيسيا في تحقيق 
أغراضهاء فيكف نحعلها اليوم تمثل المؤسسات الوسيطة القى تعبر عن الاهتمامات المختلفة للفغات 
الاجتماعية والسياسية بي ظل تعقد العلاقات السياسية والاجتماعية بين الدولة من جهة واجحتمع 


الذي يسمى مدنيا من جحهة أخحرى؟ 


إذا كان العلماء بالنظر إليهم "مؤسسة أمة تعكسها نماذج متنوعة ق التاريخ الإسلامي» مادة 
المؤسسات القادرة على فرض رقابتها على السلطة لصاح O E RE‏ 
فهل يإمكانحم ني ظل شمولية النظم السياسية تثيل العمل الطوعي الحماعي المستقل» دون أن يكونوا 
محل احتراق من قبل آليات السلطة ودون أن يكونوا واحهة لانتماءات سياسية؟ وهل يمكن أن 
يستقل المسجد عن تغول سلطة الدولة دون أن يتم توظيفه لخدمة أغراضها الاجحتماعية والاقتصادية 


والثقافية والسياسية؟ 


المطلب النالث: ماهية النقافة السياسية: 


یظهر بوضوح أن کل المفاهيم التي يتم التعامل معها في حقلي علم الاحتماع السياسي 
والعلوم السياسية على الخصوص أا تتجه نحو منحى يحاول أن يُؤسس لنموذج تنموي "ثقاقي 
وسياسى اقتصادي" مرتبط بالدرحة الأولى بالغرب» جاعلة منه معيارا يعمل على تأسيس جلة من 


القواعد السلوكية والثقافية القابلة للتعميم والتي ينبغي أن تخضع ها النظم واجتمعات الأخحرى. 


إنها المفاهيم الجاهزة والموضوعة والمثالية التي تدفع في اتحاه تنفيذ الصيغ الفكرية والعلمية 
المتوصل إليها والالتزام بكل ما يتم تلقيه من مراحع وأفكار ترتقي قي تصور البعض إلى نظريات 
مؤسسة. والأمر يتعلق أيضا بمفهوم الثقافة السياسية الذي ظل قي المنظور الغربي معيار قياس مدى 
سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» مقارنة المجتمع المدني والأهلي من منظور إسلامي بين الفكر والممارسة » في: الحبيب الجنحاني وسيف الدين 


عبد الفتاح» المجتمع المدني وأبعاده الفكريةء- ط1» دمشق: دار الفكر » 2003ء ص 103. 
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تطور وتخلف الحتمعات من زاوية الوظائف الثقافية والسياسية دون الأحذ بعين الاعتبار الخصوصيات 


الثقافية والسياسية والاحتماعية والاقتصادية القى يتميز بها كل نظام من الأنظمة السياسية القائمة. 


حصل هذا الانحياز العلمي مبادرة من "التيار التنموي" لاسيما مع (ألموند) ورفيربا) وكان 
المدف مزدوجا: من جهة إيجاد عناصر لقافية سياسية مدنية تفسر انحاز نموذج ديقراطي طرّر في 
أوروبا الغربية وحصوصا ي بریطانيا "The civic culture"‏ ومن جحهة ثانية تحديد قالب ثقاقي 


Lı ee 4 NI ۰ 0‏ 
للتنمية ولاسيما من خلال فرضية دنيوية الثقافات . 


لقد حاول كل من (ألموند) ۸101١0‏ ورفيربا) ۷۲4 إحداث نظرية داحل البحتمعات 
الغربية من خلال الدراسة المقارنة في الفترة الممتدة من عام 1958 إلى 1963 في خسة بلدان متباينة 
من ناحية الثقافات السياسية السائدة فيها وهي: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألانيا وإيطاليا 
والمكسيك» والتوصل إلى نتيجة متمثلة قي ضرورة وحود صفة واحدة للديقراطية دون مراعاة طبيعة 
الأنظمة السياسية الأخحرى وهذا ما يتعارض مع الافتراض الثقاني والسياسي القائل أن لكل بحتمع 


ونظام تقاليد وتاريخ حاص يفرض نموذجا معينا من الثقافة والديقراطية. 


عن هذا يقول (موریس دوفرحيە) Maurice 017e g€۲‏ أن کل من (ألموند) 
Almond‏ و (فيربا) ۷6۲4 يفترضان منذ البداية أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
تمتلكان ثقافة مدنية حديثة تساعد على سير العملية الديمقراطية بشكل مناسب ق حين أن البلدان 


* 8 2 
الثلائة قي مستوى أدن. 


1- في مفهوم الغقافة السياسية: 


أ غي هرميه»ء برتراند بادي وآخرون» قاموس علم السياسة والمؤسسات السياسيةء (ترجمة هيثم اللمع)» ط1 بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرو التوزيع» 2005» ص 169. 
”موريس دوفرجيه» علم اجتماع السياسة ومبادئ علم السياسةء (ترجمة سليم حداد)» ط2ء بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
0 ؛ ص 93. 

63 


الفسل الأول الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود قابليتها للدرامة والتطييق في النموج الجرائري 


ترجع نشأة مفهوم الثقافة السياسية من حيث أصوله إلى حهود كل من المدرسة السلوكية 
والتنموية التي صاغته وطورته بهدف تفسير جوانب كثيرة من النظم الثقافية والسياسية خلال ستينات 


القرن العشرين قي سياق عمليات التحول التي شهدها كثير من ابحتمعات الغربية. 


إن هذا الاستخدام المزدوج كان بادئ الأمر يحاول البرهنة على أن عملية التنمية تبقى مرتبطة 
بمنظومة القيم والمواقف وللمعتقدات التي تحدد خحصائصها» فالسلوكات الاجتماعية المتميزة بالقيم 
الصائبة والمتحانسة هي التي تسمح للأطراف المشاركة ف العمل الاحتماعي والسياسي تفادي الوقوع 
قي مسار تنموي مدي ديقراطي مغلوط والعكس صحيح وتسمى هذه للمنظومة الممثلة في القيم 
والمعتقدات بالثقافة السياسية. 


سمح هذا البناء الأولي المفسر للمفهوم إلى الحديث عن وحود ثقافات سياسية متعددة قي 
نظر (ألوند) ۸1٠0١4‏ ورفيربا) ۷0۲2 تعود إلى أنماط ثقافية وسلوكية عدة منها الثقافة 
السياسية والمدنية التي لا بمكن أن تتحقق إلا إذا كان هناك انسجام بين السلوك السياسي وسلوك 
القيم الاجتماعي الذي يؤدي ف الأحير إلى إقامة النظام السياسي المتوازن» وهو النمط المعتمد قي 


بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حسب ألموند وفيربا. 


أصبح لمفهوم الثقافة السياسية وفقا هذا الاستخدام» أهمية خحاصة في معرفة مدى تطور 
وتخلف الحتمعات وف تفسير طبيعة النظم من زاوية السلوك السياسي والاحتماعي» وهو الأمر الذي 
أظهر اهتماما كبيرا بدراسة موضوع الثقافة السياسية من قبل علماء النفس الاحتماعي 
والأنثروبولوحيين وكذلك بالنسبة للسوسيولوحيين وعلماء السياسة إلى أن تعددت التفسيرات 


والتصورات النظرية للمفهوم. 


إل أن هذا الاهتمام الكبير بالمفهوم جحعل البعض يعتبر أن هذه الاستخدامات المعرفية المتأثرة 


دا بالسلوكية ولتي تحاول مسبقا تحديد قالب ثقافي وسياسي للتنمية غير قادرة لوحدها في التوصل 


أ غي هرمية» برتراند بادي» مرجع سبق ذکره» ص 170. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للعقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفموطج الجزائري 


إلى استقاء مدلول علمي دقيق هذا المفهوم» وهو ما يستدعي البحث عن استخدامات أخرى تعمل 


على تفادي حرید المفهوم من ابعاده ومضامينه اشاس 


تا التفسير السلوكي للمفهوم: 

تعتبر الثقافة السياسية وفق هذا التفسير محموعة من الاستعدادات الخفية لدى الأفراد تاه 
المواقف السياسية فهي تتكون من عناصر إدراكية وعاطفية وتقييمية» إذ يقصد بالعناصر الإدراكية 
جملة المعارف ذات الطابع السياسي ويقصد بالعناصر العاطفية المشاعر والعواطف بين المواطنين 
والقادة والمؤسسات وأما العناصر التقييمية فتشمل محتلف الأحكام التي تتكون من القيم والمعتقدات 


: 3 1 
والأيديولوحيات التي تؤثر على السلوك السياسي. 


إن هذه الاستعدادات الخفية هي التي تصنع التوحهات السياسية قي نظر علماء النفس خحاصة 
السيكولوحيين الأمريكيين الذين يولون اهتماما لدراسة الاججاهات "اتحاهات الأفراد وأنغاط سلوكه" 
وهو الأمر الذي يسمح بتشكيل منظومة قيم مرتبطة بنماذج ثقافات سياسية. فقد تكون ثقافة 
سياسية تقليدية بحيث تظل فيها التوحهات السلوكية تحاه الظواهر السياسية ضعيفة وغير مؤثرة» وقد 
تكون ثقافة حاضعة بحيث تستجيب فيها الردود والمواقف لحملة التوحهات السائدة وقد تكون ثقافة 
سياسية مساهة تتفاعل فيها التوحهات السلوكية وتتأثر بطريقة إيجابية تنسجم مع بنية سياسية 


ديمقراطية اا 2 


إلآً أن الشيء الذي أحذ على هذا التفسير أنه ربط مفهوم الثقافة السياسية من زاوية واحدة 
تي إطار المعتقدات التجريبية كالرموز والقيم وقد يؤدي إلى تحريد المفهوم الميستخدم من أبعاده 
الاجتماعية ويصبح واقعة سلوكية فردية”. وهو الأمر الذي دفع فيما بعد إلى محاولة إخراج هذه 
التفسيرات من الزاوية الأحادية وربطها بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية منطلقا من فكرة مفادها وهي 
"Lycian Pye and Sidney Verba, Polititcal culture and political development, Priceton University Press, 1965,‏ 
الصادق الأسود» علم الاجتماع السياسي أسسه وأبعادهء العراق: كلية العلوم السياسية» 1990» ص ص 346-345. 


المرجع نفسه» ص 324. 
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الفسل الأول الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود قابليتها للدرامة والتطييق في النموج الجرائري 


كيفية تحليل العلاقات بين التوحهات والسلوكات» في إشارة إلى ضرورة تضمن كل التفاعلات 


امحتلفة استنادا إلى جملة الأبعاد المعرفية والعاطفية والتقبيمية للتعرف على نماذج الثقافة السياسية. أ 


راح أنصار هذا التيار فيما بعد يتراحعون عن كثير من الأمور التي طرحت خلال الستينات 
وعلى رأسهم (ألوند) ۸1120٥0‏ ورسيدن فيربا) ۷۵۲4 ل٥811‏ بعد الدراسة المقارنة التي 
قام بها في خمسة بلدان متباينة من حيث الثقافات السياسية السائدة فيها في البحث عن العوامل الق 


تدفع إلى التمسك بالديقراطية. 


حيث توصلا إلى ضرورة إضافة عناصر بنائية أخحرى عند تفسير النظم والعمليات السياسية 
وهى الاستعانة بالعوامل الثقافية» ومن هنا أصبحت دراسة الثقافة السياسية تمثل من المنظور الثقافي 


حقلا هاما لعلم الاجتماع السياسي والعلوم السياسية ومرتبطة بالتنمية السياسية قي الدول المتقدمة 


والمتخحلفة على السواء. 


أحدثت الدراسات الميدانية حول الثقافة السياسية تغيرات أولية في فهم جال الأنظمة 
السياسية وذلك بالتركيز على العوامل الثقافية من أحل التعرف على نوعية السلوك الاحتماعي وتحديد 
طبيعة الاعتقاد السائد (ضمن البناء الاحتماعي المتقارب» وهو الأمر الذي دفع ألموند أ١0صA1۳‏ 
بالاشتراك مع (فيربا) ۷0۲4 إلى إعادة تعريف الثقافة السياسية في شكل يمكن إجراء مقارنة 
إمبريقية بين الأنظمة السياسية» إذ حلصت الدراسة إلى نتائج هامة كشفت عن طبيعة الثقافة 
السياسية من منظور مقارن من خلال الخصائص الثقافية في البحث عن عوامل الاستقرار السياسي› 


E E AE a a a a O‏ ا 


أ محمد علي محمد» أصول الاجتماع السياسي. السياسة والمجتمع في العالم الثالث» الجزء الثالث: دار المعرفة الجامعيةء 1986» ص ص 134- 
5,. 
”محمد علي محمد» مرجع سبق ذکره» ص 135. 
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الفسل الأول. الأيعاد النطرية للمفاميء ودود فابليةها للدرامة والتطبيق في النموحج الجرائري 
يحاول أنصار هذا التفسير ربط المفهوم بالحيط الثقاني مفترضين أن الأنماط الثقافية السائدة 
في الحتمع تؤثر على السلوك السياسي» وهذه الأنماط إا تكتسب من خلال عملية التنشئة المبكرة 
اللساهة ف تشكيل التوحهات السياسية» وهذا تصبح الثقافة السياسية انعكاسا هذه الخصائص 
التارجخية الثقافية الموروثة والمكتسبة قي آن واحد. وهو الأمر الذي دفع (سيديٍْ)2ط۲ع۷ ع S1‏ 


إلى القول بن أفاط القيم الثقافية تلعب عادة دورا رئيسيا ثي بناء الثقافة السياسية " 


وبهذه الصورة فإن المنظور الثقاقي م يُهمل الجوانب النفسية بل انطلق منها قي فحص الجانب 
الذاتي للثقافة السياسية على أسس ثقافية فرعية متعددة داحل الحتمع وحتى داحل الحتمعات 
المتعددة. 


إلا أن الشىء الذي أحذ على هذا الا تجاه وهو أن المداحل الثقافية هى الأحرى ليست كافية 
لوحدها ف قياس ما يسمى بالثقافة السياسية» بل تدفع عملية البحث إلى التنقيب عن مستويات 
أحرى في إشارة إلى أن التغيرات السياسية والاقتصادية والاحتماعية هى الأحرى تعمل على تشكيل 


الاتحاهات السياسية المتعددة. 


' Sidney Verba, “Comparative political” in: Lycian pye and Sidney Verba, Political Culture, op cit, p p521- 522. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للمقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفعوطج الجزائري 


عرف (موریس دوفرحیه) 1۷0۲8٥۲‏ .1 الثقافة السياسية على أا تمثيل للثقافة من 
حيث جوانبها السياسية'» ويعرفها (فيليب برو) 0۲01 .۴ على أا تعكس جحموع المعارف 


صار مفهوم الثقافة السياسية يمثل حقلا معرفيا هاما بتطور علم السياسة وتقدمه قي جحال 
الببحث العلمي حيث استطاع المشتغلون بالدراسات السياسية وضع بناء نظري هذا المفهوم بدليل أن 
الذين "عرفا مفاهيم الثقافة السياسية والتنمية السياسية هم من المشتغلين أساسا بالعلوم السياسية 


f ۰‏ 31 
وبدرحة أقل علم الاحتماع السياسي . 


ينظر علماء السياسة إلى مفهوم الثقافة السياسية من منظور الوظائف التي تؤديها المراحع 
والفواعل ف الحال السياسي داحل الأنظمة» إذ نحد نموذج (دافيد إيستون) David EaS)01۸‏ 
ومدخل (ألموند) 1"0[ يحددان هذه الوظائف والأدوار المؤداة داحل الأنظمة السياسية وأهم 
شيء قي المدخلين هو عملية التنشئة السياسية التي تعد عملية توصيل للثقافة السياسية» ومن خلال 
هذه العملية تتشكل القيم والمعارف والتصورات التي تسود الموطنين تحاه النظام السياسي ونظرة النظام 


اشاس لرا 


یطرح (إیستون) ۴E4801۸‏ من خلال عرضه لنظرية الأنظمة السؤال التالي: كيف يحافظ 


النظام السياسى على وحوده و ما هى العوامل المساعدة على إستمراريته؟ 


بُبرز (إيستون) 84501۸ في تحليله للمحيط العام الذي يعيش فيه هذا النظام أنه قد تحصل 
هذه الاستمرارية وهذه الديمومة شريطة إذا حصل على التأييد الذي بمنحه المواطن للنظام السياسى 


وقد يتحقق هذا التأييد نتيجة توفر الثقة السياسية المشاركة والمستقرة بينهما. تبدأً أولا على شكل 


أ موريس دوفرجیه» مرجع سبق ذکره» ص 92.. 
”فيليب برو» علم الاجتماع السياسي» (ترجمة محمد عرب صاصيلا)ء بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر » 1988» ص 214. 
المنصف وناس» المشاركة السياسية في المغرب العربي» تونس: الدار التونسية للنشر» 1990» ص 10. 
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الفسل الأول. الأ بعاد النظرية للعفاهيء ومدود قابليةكا للدرامة والتطبيق في النموخو الجزائري | 
مطالب يقوم النظام السياسي بتحويلها إلى قرارات قابلة للتنفيذ ويقابلها إما بالرضا وإما بالتفكك 


والعصيان. 


يولي (إيستون) 84601 أهية كبيرة لتفادي وقوع مثل هذه التذمرات الاجتماعية وهو 
الأحذ بدأ الأحزاب التي تكون مثابة حمزة وصل بين المطالب الاجحتماعية والنظام السياسي. لكن 
الصراعات الداحلية والتمزقات الحادة قد تؤدي في غاية المطاف إلى سحب هذا التأييد ومن خلال 


هذا كله تتشكل الثقافة السياسية الجديدة. 


يستخلص هنا (إيستون) 84801۸ طبيعة هذه الاتجاهات المكتسبة مبكرا حيث يقول: "إن 
أولئك الأطفال الذين يبدأون في اكتساب شعور إيجابي اتحاه السلطات السياسية سوف يبلغون سن 
الرشد ومثل هذا الشعور الإيجابي ملازم له» بحيث لا يسهّل عليهم التحرر منه مقارنة بأولقك الأطفال 
الذي ت معي مشار عة وليه مد ريم اك وده الصو فان هده الوامل 
السياسية هي التي تشكل طبيعة الثقافة السياسية» فقد تكون إيجابية ومشاركة وقد تكون مسيطرة 
وتسلطية حسب طبيعة الأدوار والوظائف المؤداة بين المراجع والفواعل ودرجحة تموقعها في الحال 


- التفسير السوسيولوجي للمفهوم: 

الثقافة السياسية في نظر السوسيولوحيين لا ينبغي أن تدرس ميعزل عن المكونات والعناصر 
الأحرى للكل الاحتماعي» فهي إذن تشير إلى جحموع الاجحاهات المفشرة لديناميكية النظام» وهذا 
الشكل فإن إقامة الفصل بين الثقافة السياسية والثقافات الأخحرى قد يُؤدي إلى تحريد المفهوم من 


أبعاده ومضامينه الاحتماعية ويصبح جرد واقع أو فعل سلوك ذاق. 


' David Easton and Jack Dennis, Children in the political system: origine of political legitimacy. 
.39 قاريونس» 1990» ص‎ 
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الفسل الأول الأبعاد النظرية للمفاهيء وحدود فابليتها للدرامة والتطييق في النموج الجرائري 


یری (برتراند بادي) ع1ل 83 8٥۲1۲4۸4‏ أن مفهوم الثقافة السياسية هو وليد الدراسات 
الأنتروبولوحية والسوسيولوحية ولذلك ينبغي أن يأحذ بعين الاعتبار تأثير التفاعلات الاجتماعية 
داحل المؤسسة بجميع أبعادها دون التركيز فقط على العناصر الإدراكية والعاطفية والتقييمية» ويضيف 
أيضا أن مفهوم الثقافة السياسية كما جاء عند (ألوند) ۸110014 ورفیربا) ۷6۲2 لا يأحذ 
بعين الاعتبار تأثير التفاعلات الاجتماعية داحل لمؤسسة باعتبارها انعكاسات خالصة للسلوكات 


اال 


لم يُسلم هذا التفسير هو الآحر من بعض الانتقادات لكونه استخدم مفهوم الثقافة السياسية 
بطرفة عامة جا ارت العديد من الشكرك حول اة العلة هكا العهرة > ما دفع أنصار هذا 
التفسير إلى التركيز على العوامل الثقافية والسياسية في وصف وتفسير الواقع الاحتماعي والسياسي 
ضمن الكل الاحتماعي. والإعتماد على هذه المستويات لا يعني في نظرهم فصل الجوانب الثقافية 
والسياسية عن الجوانب الاجتماعية الشاملة وإنغا التعمق يي فحصها» يسهل عملية التفاعل داحل 


النسق الاجحتماعى وبالتال يشكل بنية الثقافة السياسية. 


يشير هذا التصور إلى أن العامل الثقاتي هو التفسير الصحيح للظواهر السياسية» كما 
يتضمن هذا المفهوم جانبا سياسيا من ثقافة المحموع يتعلق بالسلوك السياسي السائد لدى الفاعل 
السياسي والسلطة ق آن واحد. غير أن ارتباط العلوم السياسية بالعلوم الأحرى حعل جحاهل العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية الحيطة بالظاهرة السياسية أمرا يصعب بجحاوزه» إذ لم تعد الظاهرة السياسية 
عبارة عن ردود عكسية إزاء مواقف وسلوكات سياسية» بل أصبحت نتيجة تفاعل مستمر بين عوامل 


إنسانية واقتصادية وسياسية. 


أصبح مفهوم الثقافة السياسية مرتبطا بالإطار السوسيولوجحي العام في دراسة السلوك والفعل 
السياسى والمواقف والتوحهات السياسية على احتلاف أنواعها وأصنافهاء وحينعذ فإن تشكل الثقافة 
Bertrand Badie, Culture et politique, Pairs : Ed-Economica, 1983, p 45.‏ 1 


”محمد علي محمد» مرجع سبق ذکره» ص 55. 
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الفسل الأول: الأبعاد النظرية للعقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفموطج الجزائري | 
السياسية يكون نتيجة عملية احتماعية تسمى ف العلوم السياسية وعلم الاحتماع السياسي بالتنشئة 
السياسية. من خلال هذه العملية يحول الحتمع نقافته السياسية حيث يتم اكتساب للمواقف 
والاتجاهات والأنماط السلوكية عن طريق القنوات والمؤسسات الاحتماعية كالأسرة والمدرسة والمسجد 


والحزب ووسائل الاتصال الجماهيري. 


على إثر هذا الاتحاه الحديث بدأ مفهوم الثقافة السياسية ينظر إليه كجزء من الكل 
الاحتماعي وهذا ما ذهبت إليه المدرسة الفرنسية والقي اهتمت بدراسة الجوانب الاجتماعية والأنظمة 
السائدة ني المحتمع» حيث ربطت مفهوم الثقافة السياسية بالإطار السوسيولوحي العام على غرار 
لمدرسة الأمريكية التي عالحت موضوع الثقافة السياسية من زاوية النزعة النفسية والذاتية وليس من 
الزاوية العامة التي تشير إلى أن الثقافة السياسية هي "المناخ السياسي والاحتماعي السيكولوحي العام 


ف البلد وهي الأنغاط السائدة قي السلوك ا 


إن الشيء الذي حدث هو ارتباط الظاهرة السياسية بالدراسات اللميدانية قي جحال علم 
الاحتماع الثقاقي وأصبح التعرف على حصائص وطبيعة الثقافة السياسية بناءا على الحيط العام الذي 
يسود ايحتمع. ومن خلال ذلك يكون المفهوم قد وضع ني إطار مؤسسي بُراعى فيه الإطار البيئي 
ججوانبه الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والثقافية والنفسية الميساهة في تشكيل القيم والتوحهات. 
ويهذه المقاربة المعتمدة يصبح المفهوم يعبر عن محموع القيم والضوابط وامحددات المتحكمة في السلوك 
السياسي للفرد والحماعة والدولة التي تتغير حسب الاختيار الأيديولوحي والأوضاع الاقتصادية 


والاجتماعية المتغيرةء كما يعبر أيضا عن التنشئة ببعديها الاجتماعي ا 


جملة الأفكار والمثل والمعتقدات الأيديولوجية والقيم المتعددة التارخية والدينية والاقتصادية والاجتماعية 


أ فلاديمير ماكسيمينكو » الأنتلجانسيا المغاربية المثقفون أفكار و نزاعات» ( ترجمة عبد العزيز بوبا كبير)» الجزائر: دار الحكمة» 1994»ص 97. 
المنصف وناسي» مرجع سبق ذكره» ص 19. 
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)لقصل الأول: الأبعاد النظرية للعقاهيء وحدود قابليتها للدراسة والقطبيق في الفعوطج الجزائري 


والسياسية. وهو ما يجعل الارتباط وثيقا بين الثقافة العامة و الثقافة السياسية التي تبداً من خلال 


عملية التدشغة ثم تتحول فيما بعد وتأحذ طابع الاججاهات السياسية ضمن النظام الاحتماعي الكلي. 


يصبح متغير الثقافة أمرا مفروضا ضمن سياق المفاهيم التي يجب الإشارة إليها سواء بشكل 
عام أو بشكل آحر. وبالتالي فإن مفهوم الثقافة السياسية لا يمكن النظر إليه إل ضمن النسق البيئى 
العام المتكون من جحموعة العناصر المتفاعلة مع المكونات المختلفة للوسط الاحتماعي والسياسي 


والاقتصادي. 


يجب أن تنسب الثقافة السياسية في الأحير إلى المحيط العام» فهي لا يمكن التعرف على 
طبيعتها إلا ضمن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقاني والسياسي الحدد» الذي يساهم في تشكيل 
بنياتعا واتجاهاتا كما أا لا بمكن أن تتجاهل حصيلة التطور التاريخي والسياسي للمجتمعات والنظم 
المساعدة على إعطاء صورة واضحة عن الحددات العامة للتوحهات السياسية قي ذهنية النخحب 
السياسية ضمن وظيفة النسق السياسي. فهي عملية مكتسبة تشير إلى ججموعة من المستويات الممثلة 
للقيم والأفكار والتصورات والسلوكات والاعتقادات السائدة ضمن الوسط الفكري العام. 

2- نماذج من الثقافات السياسية: 

تختلف الثقافات السياسية من جحتمع إلى جحتمع آخحر ومن دولة إلى دولة أحرى كما تم 
الإشارة إليه من خلال الدراسة اميدانية التي أجراها كل من (أموند) ل۸101 ورفيربا) إ۷ » 
على أساس أن كل الثقافات السياسية ضما حوانبها الأحلاقية والاحتماعية والدينية المتعددة وأن كل 


ثقافة سياسية ها نمطها الثقافي الخاص وبنائها السياسى المعين. 


يرى ألوند وفيربا أن كل نقافة سياسية قائمة» إنما تستمد أصوها من ثلائة أنغاط نقافية: نغط 
ثقاقي رعائي (ضيق) ونغط ثقاقي خحاضع ونمط ثقاني مشارك. وكل نمط ثقاني من هذه الأنغاط الثلاثة 
هو على ارتباط مع بنية سياسية معينة» فنمط الثقافة السياسية الرعائية يقيم ارتباطه مع البنية 


السياسية التقليدية غير المركزية ونمط الثقافة السياسية الخاضعة له علاقة بالبنية السياسة السلطوية 
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والممركزةء في حين يبقى نمط الثقافة السياسية المشاركة لصيقا ببنية سياسية ديقراطية على أساس أن 
عامل المشاركة السياسية هو مظهر من مظاهر المواطنة والثقافة الديمقراطية المدنية في نظر (ألموند) 


. "Verba (li), Almond 


- النقافة السياسية الرعائية أو الضيقة: 

يظهر هذا النوع من الثقافة السياسية داحل ما يسمى بامحتمعات الضيقة "القبلية أو البدائية" 
أو المجتمعات التق تكون في بداية مراحل تكوغا السياسى. فهى لا تزال عناصرها الاجتماعية غير 
قابلة بعد للتكامل والاندماج على المستوى الوطني» نمطها الثقاقي محدود حدا لا يعرف إلا حزءا قليلا 


من الأهداف الاجتماعية والسياسية الكبرى الى ترس مها وتصنعها السياسات العامة. 


إذا كانت الثقافة السياسية تحتوي وفق تصور (ألموند) ۸1۳00100١‏ على ثلاثة عناصر: 
عنصر معرقي يتعلق بمجموع الأفكار والمعارف حول النظام السياسي وعنصر عاطفي يتضمن مدى 
التعلق الذات بالدولة والنظام والقادة والزعماء السياسيين وعنصر آخر تقييمي يتعلق بمجحموع الأحكام 
القيمية تحاه الظواهر السياسية» فإن هذا النوع من الثقافة السياسية أي نط الثقافة السياسية 
الرعائي "التقليدي"» لا يتوفر على قدرة كبيرة تؤهله لتقديم أي نوع من المواقف والأحكام والمشاعر 
تجاه ما يحدث قي الحياة السياسية إذا ما تم التقيد بالعناصر الثلاثة المكونة للمفهوم. فهو عبارة عن 
نمط ثقاني حلي يعمل جاهدا على تحميع كل ما هو حصوصي داحلي بمتد مخزونه بالدرحة الأولى من 
القبيلة والعشيرة والعرف والدين حسب (ألموند) ۸110014. 


- النقافة السياسية الخاضعة: 

تمغل النقافة السياسية ذات الطابع الخضوعي في نظر (ألموند) ورفيربا) الدور السلبي قي جحال 
لمشاركة السياسية» إذ لا يتوفر نمطها الثقاتي على أية فرصة تسمح لفثاته الاجتماعية والسياسية في 
الانخراط في الحياة السياسة أو القيام بأية عملية من شأفا المساهمة في رسم السياسات وصنعها. وهو 


أ موريس دوفیرجیه» مرجع سبق ذکره» ص 94. 
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ما يجعل توجهات الأفراد الخاضعين غير قادرة على أن تقدم نتائج هما تأثيرها قي مدحلات وخرحات 


النظام السياسي. 


يظهر هذا النوع من الثقافة السياسية داحل ما يسمى بايحتمعات أو الأنظمة التي تقوم 
بتكريس جميع السلطات قي يد شخحص واحد أو جموعة حاكمة تملك زمام الأمور. إذ تبقى 
التوحهات العامة ترفض أي نوع من المعارضة ضد النظام السياسي القائم الذي ينتظر منه تقلم 
إحابات عن التساؤلات التي تفرضها جملة المطالب الاجتماعية والسياسية. 


- الغقافة السياسية المشاركة: 

يعتبر هذا النوع من الثقافة السياسية ني تصور (ألموند) و(فيربا) على عكس النوعين 
السابقين» على أنه نغط ثقافي مدن متميز بشكل خحاص» إذ يسمح بتحقيق فرص أكبر للمشاركة قي 
جال الحياة السياسية بهدف التعرف على عملية صنع القرارات السياسية التي تعد عملية هامة داحل 
ما يسمى باجحتمعات للمدنية والنظم السياسية الموسعة التي تحاول تطبيقق الديمقراطية. وهو النمط 
الثقاني والسياسي الذي عرفته كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية داحل جمتمعاتا المتجانسة 
التي قطعت شوطا كبيرا ف عملية التكامل والاندماج ومرحلة أطول في تأمين عملية استقرار بنية 


النظام السياسي. 


ترتبط الثقافة السياسية المشاركة حسب تحليلات ودراسات (ألموند) بصورة تلقائية ببنية نظام 
سياسي ديقراطي تتطابق فيه السلوكات السياسية مع السلركات. الأجضماعة دة يذلاك اداد 
احتماعيا وسياسيا متكاملا لدى الحتمع السياسي والمدني تحاه تحقيق المصال العامة والأهداف 
المشتركة. وهو شرط من الشروط التي تضعها الحتمعات الديمقراطية من أحل استقرار نظمها وتأمين 
وحودها على عكس الثقافات السياسية المحدودة والخاضعة التي تعكس في الغالب نمطا ثقافيا غير 
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سمحت الدراسة الميدانية بهذا الشكل والقي أقامها (ألموند) و(فيربا) إلى محاولة رسم نمط ثقافي 
لكل ثقافة سياسية» معتبرة أن بريطانيا والولايات المتحدة تقيم لوحدها اندماحا جيدا لنظمها 
الشياسة عل اسا ن السلوك السياسي غير منفصل عن القيم الاجتماعية» قي حين أن الثقافة 
السياسة قي الدول الثلاث الأحرى "ألمانيا-إيطاليا-المكسيك" تمثل أدن مستوى بسبب وجود فجوة 
كبيرة بين السلوكات السياسية والاجتماعية. لكن بحاهل حصوصيات البنى السياسية لكل كيان 
احتماعي وسياسي بشكل دقيق» جعل الدراسة محل انتقاد واسع من قبل وحهات نظر متعددة. ويي 
هذا الشأن يقول (موريس دوفرحيه) 1.017۲8٥۲‏ :"إن اللأمبالاة إزاء حصوصيات البنى 


2 ع 1ı‏ 
السنياسية» تحعل المقارنات وهية وعبثية أحيانا" : 


بهذا المعنى فإن فهم خحصوصيات البناءات والنظم السياسية وتراكيبها الاحتماعية والثقافية 
المحتلفة» مهم حدا ق معرفة طبيعة القيم ال وشن عليها الثقافة السياسية. فحت داحل النظم 
السياسية التق تدعى تطبيق الدعقراطية فإنه يوحد أكثر من ثقافة سياسية واحدة وهذا راحع إلى طبيعة 


العلاقة القائمة بين النحب السياسية الق تمسك بزمام السلطة ونخبها المدنية العالقة بها. 


يمكن القول أن الثقافة السياسية المشاركة المشار إليها من قبل (ألموند) ۸1"001۸۵4,ء ليست 
مرتبطة مناخ ديقراطي حدد سلفا والذي هو نموذج الديمقراطية الغربية المطبق في بريطانيا والولايات 
المحدة» بل أن وجودها مرتبط بوجود ممارسات سياسية مدنية على مستوى مؤسسات التنشئة 
الاحتماعية والسياسية والأسرية والتعليمية والدينية والحزبية. وقد توحد هذه الممارسات قي أي كيان 
اجتماعي وسياسي يُشترط فيه توفير الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والنقافي» الذي يعمق 
السلوك المدن المشارك قي أوسع جحالات الحياة السياسية بوساطة "الخبرة السياسية المشتركة والتنقيف 


المدن المشترك والتمرس على حل المشاكل و التنازع السياسي بالأساليب السلمية وبواسطة القدرة 


' موريس دوفرجیه» مرجع سبق ذکره» ص 95. 
75 
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عل اة السياة من فر ركن ف انكام بن ا الا اة زميات : الساة ال 
1ı‏ 


حد اضطراب التوازن بينها اضطرابا حذريا . 


كمال المنوفي» "الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي"» مجلة المستقل العربي» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء العدد80› 
5ء ص 72. 
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المبحث الثاني: حدود صلاحية المفاهيم ومدى قابليتها للدراسة والتطبيق في النموذج 
الجزائري: 


ما هي الصلاحية التي تتمتع جا المفاهيم اللستخدمة في الفكر السياسى وما مدى قابليتها 
للتطبيق عندما يتعلق الأمر بدراسة ظواهر سياسية خحاصة بالعا م الثالث؟ وهل تفرض عملية البحث 
بالضرورة استخدام نفس مداحل التحليل قي دراسة ظواهر سياسية متعددة قي النسق الاحتماعى 
والسياسي الجحزائري؟ هي أسلة تظل مرتبطة بالدرحة الأول يمجموع الأساليب والطرق والأدوات 


والمقاربات المعتمدة في فهم كينونة المواضيع السياسية المختلفة. 


يرى البعض بان عملية البحث للمهتمة بنقل مفاهيم وعاولة تطبيقها على هذه النظم 
واحتمعات تبقى عملية صعبة التطبيق لأن مثل هذه المفاهيم "الدولة-ايحتمع المدن -الثقافة السياسية" 
يظل ظهورها مرتبطا بالغرب» أي في بيئة سياسية ونقافية واقتصادية مغايرة تماما يبقى استخدام 
المقاربات فيها ضمن معايير معينة لا بمكن تعميمها على بقية ثقافات وأمزحة أنساق سياسية أخرى. 
وهي في الأصل مفاهيم تمتم بتطوير النظرية السياسية داحل النظم السياسية الغربية ومن الأمثلة على 
ذلك: 

- مفهوم النظام السياسي عند (دافيد إستون) 0.8450١‏ هو جال يهتم بدراسة 

- مفهوم النخبة السياسية عند (رايت ميلز) .۷11S‏ ۸ هو محال يبحث في طبيعة الأدوار 
لمؤداة داحل النظام السياسى الأمريكى. 

- مفهوم النخحبة عند (مشاز) Michels‏ هو مفهوم تدور دراسته حول الأحزاب 
الاشتراكية ي أوروبا حلال السنوات ما بعد الحرب وعلى الأحص الحزب "الاشتراكي الألمان ". 

- موضوع الظاهرة الحزبية ومعاييرها التي اعتمد عليها (موريس دوفيرحيه) [١.01761‏ 
في تصنيف الأحزاب السياسية هى في الأصل معايير مستخدمة في تصنيف الأحزاب داحل النظام 


السياسى الفرنسى . 
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- مفهوم الثقافة السياسية عند (ليسيان باي) ع۴ .1 ورغيرييل ألوند) A1۳0٣‏ .6 
و (سيدي فيربا) 76۲3.© الذي يبحث في طبيعة القيم التي تؤسس عليها ثقافة الغرب السياسية» 
هي حال ظل يفرض أن كل من بريطانيا وأمريكا تمتلك ثقافة سياسية مدنية تساعد على تحقيق 
الدمقراطية بشكل مناسب وملائم على احتلاف النظم السياسية الأخرى. 

- مفهوم احتمع المدني في الفكر السياسي هو في العموم يعكس خحصوصية المحتمعات والنظم 
السياسية الغربية ولا بمكن أن يتواحد إلا في ظل وسطها الاحتماعي والسياسي حسب ما تشير إليه 
التصورات النظرية المؤصلة للمفهوم. لكن إذا كان يُقصد به ثي فترة تاريخية معينة المحتمع "البرحوازي' 
المستقل عن سلطة الدولة» فهل أن عملية الببحث متعذرة ي فك غموض العلاقة الموحودة بين شولية 


إن الأمر يتعلق بعلم السياسية برمته. فهل أن عملية الببحث السياسي هذا المعفى غير ممكنة؟ 
وهل تتطلب توفير جميع الشروط والمواصفات التي مر بما سياق العقل المعرقي الغري؟ وبالمقابل ألا 
تفرض جحالات البحث المستمرة على الباحثين قضافر الحهود نحو التعامل مع الواقع كما هو وذلك من 
خلال الانطلاق من خحصوصيات الظواهر السياسية ف إطار جملة المراحعات والتعديلات التي يفرضها 


البحث العلمي نحو استخلاص نظرية مؤسسة من الواقع؟ 


فإذا كانت علاقة الدولة بابجتمع المد في الحزائر تتميز بخصوصية معينة» فألا يمكن لعلم 
السياسة الاهتداء إلى مقاربة معينة تحاول فهم اُسباب وحود هذه العلاقة من خلال دوافع كل من 


ابحتمع السياسي واجحتمع المدني وما هو الطابع السياسي ىذه الدوافع؟ 


لا يُشترط تطبيق الشروط والمواصفات نفسها التي تواحد في ظلها الجتمع الغربي» لأنه إذا 
بقيت العملية البحثية حبيسة هذه الشروط والمواصفات التي عرفها الفكر السياسي الغريي» فلن يعد 
في مقدور علم السياسة فهم النوع الآحر من الثقافات والنوع الآحر من الدمقراطيات. إذ أن كل 
بحتمع "غربي كان أم عربي" له فكره السياسي وفلسفته وأيديولوحيته. والمشكلة لا تكمن قي المفاهيم 
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بقدر ما تكمن في النظرية والعلم "نظرية تفرض مراجعة مستمرة لأدوات ومقاربات البحث وعلم 


يكون في مقدوره فك أسرار وغموض الواقع الاحتماعي والسياسي". 


إن هذه المراحعات التي تفرضها عملية البحث المستمرة» إنما تأ لتؤكد دينامية الظاهرة 
السياسية وقابليتها للدراسة والتحليل والتي لا تخضع لقانون ثابت» بل الأزيد من ذلك تُضفي على 
محال العلم الذي يدرسها نوع من الحجية العلمية ولا تنفي ولا تشكك في أهميته من جحهة» لكن في 
إطار وضع بعض الشروط الملامسة لحدود العلم عند نقل المفاهيم من بيئتها الأصلية التي ظهرت فيها 
إلى بيئة مغايرة من جهة أخحرى. وهو مقصد علم السياسة الحديث القادر على دراسة وفهم الظواهر 


إن التقيد بالحدود المعرفية والمنهجية التي تفرضها حصوصية البيئة المتغايرة» هو ق الأصل اتحاه 
الباحث نحو اختيار أدوات علم السياسة أو محاولة منه قي تطوير مقارباته حقى يصبح علما قادرا على 
التعامل مع محتمعات وثقافات أخحرى انطلاقا من الواقع الاجتماعي والسياسي» متجاوزا بذلك 
التنظيمات المستوردة والمفاهيم الجاهزة الحلولية أو الموضوعة. فالدولة تختلف باحتلاف نظمها 
السياسية وتقافاتا السياسية وجحتمعاتا المدنية. ومن هنا يصبح علم السياسة جحديد في طريقة تناوله 


لمحوضوع الدولة -السلطة-النخبة السياسية- الثقافات السياسية- اجحتمع المدن. 


صحيح أن مصلح "الحتمع المد" مثلا ظهر أول ما ظهر ف الغرب» لكن كمفهوم لا يمنع 
من تواحده وتمظهره قي أي كيان احتماعي وسياسي كان. والدولة ككيان هي نتاج احتمع بدليل أن 
الحتمع سباق على ظهور الدولة» فهو الذي أوحدها وشكل ماما القانوني والسياسي وهو الذي 
برزت في ظله النخحب المتعددة "الحاكمة والمبعدة . فما هي إذن الحدود التي تفرضها عملية البحث 


حى تصبح المفاهيم صالحة للدراسة ونمكنة التطبيق في الواقع الاحتماعي والسياسي الجزائري؟ 
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المطلب الأول: الحدود المعرفية: 


إن القاسم المشترك للتعاريف الثلاثة التي سبق ذكرها هو التقائها قي محال واحد» هو محال 
السياسة العام لكن درحة الاحتلاف تكمن في كون أن كل تعريف من هذه التعاريف الثلاثة يعكس 
جحالا سياسيا حاصا ضمن الجال السياسي العام» فالدولة مثلا جحد جاطها في حاية المصالح واججتمع 
المدني يجد جحاله في الحد من سلطة نزوات الدولة والثقافة السياسية جحد ججاهها ف التعبير عن المشاعر 
والرموز والمواقف جاه القضايا وهذا ما يفرضه الوسط الاجتماعي والسياسي الذي تشكلت فيه الثقافة 


السياسية للمجتمع بشقيه السیاسی و المدي. 


يصبح الجحديث عن السياسة كممارسة من خلال سلوك وتصرفات الجماعات السياسية إما 
لصنع سياسة ما أو الاتجاه نحو امتلاك السلطة أو الوصول إليها عن طريق الثقة أو من خلال تغيير 
النظام السياسي القائم الذي يختزن مصالح متداحلة ومتشابكة تتسع أو تتقلص باتساع أو تقلص 
نشاط السلطة والجحماعة السياسية المبعدة. 


وليس من شك تي أن النظام السياسي "بمعناه العام والشامل يختلف مفهومه من دولة لأخحرى 
تبعا لوحود أو عدم وحود قوى اجتماعية فعلية» إلى حانب القوى الرسمية لسلطة الحاكم كالأًحزاب 
السياسية والنقابات المهنية ومدى الأدوار التي تسهم بها الأحزاب والنقابات في تسيير الحياة السياسية 
وتأثير كل ذلك على مراكز القوى الرسمية لسلطات الدولة أي الحكام وعلاقة هؤلاء الآحرين 


E 


ليس من شك أن الدولة والبجتمع المدني وتقافتهما السياسية كلها مفاهيم تختلف متوياتما 


حضعت لبيئة تاريخية معينة لا تخص سوى التطور الحاصل الذي عرفته التجربة الغربية بمخزون تارخي 


أ راجع» تامر كامل محمد الخزرجي »› مرجع سبق ذكره» ص 26. 
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تراكمى مشكل للرأمالية» بل أيضا إلى تطورات تاريخية أحرى لا تتطلب بالضرورة أن تتشابه متغيرات 


بيشتها مع البيئة الأصلية التي ؤحدت فيها المفاهيم. 


الأنساق الاجتماعية والسياسية طالما أن السياسة لا تمثل قي الأحير سوى مصالح متشابكة ومتفاعلة 


تعرفها مختلف الكيانات التق تسمى الآن بالأنظمة أو الدول أو بتعبير أدق الجتمعات السياسية. 


طالما لا يوحد هنالك جحتمع سياسي واحد» فهذا يدل على أنه بالإمكان الحديث عن وحود 
ثقافات سياسية متلفة وعن وحود محتمعات مدنية غير متشاهة» بختلف حضورها بطبيعة الحال 
بسبب الموقع الاحتماعي والسياسي والثقاني والاقتصادي الذي تحتله هذه الكيانات داحل دوهما 
وأنظمتها. والأهم قي هذا التحليل أن لا تبقى العملية البحثية أسيرة للتطورات الضيقة بل مفتوحة 
بحيث تستجيب لكل التطورات ابجتمعية وتفيد في الكشف عن خصوصية الواقع الاجتماعي 


والسياسى المراد دراسته. 


إذا كان يتعين على المفاهيم أن تعكس هذا المعطى التاريخي التطوري العام الذي تتموقع 
بداحله کل الکیانات الاحتماعية والسياسية» فإنه كتحصيل حاصل تصبح مفاهيم الدولة والجتمع 
المدني والثقافة السياسية قي الحزائر كمفاهيم بإمكانا أن تخضع هي أيضا إلى قراءة تحليلية من هذا 
القبيل» مدعوة إلى استحضار أبعادها الثقافية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية عندما يتعلق الأمر 
بالتعبير عن اللحظات التاريخية المتطورة للدولة وابحتمع المدني والمستوعبة للتحولات مهما كانت 
طبيعتها وحصوصيتها. 


تصبح المفاهيم الثلاثة المستخدمة هذا الشكل ترفض أن يتم دراسة وتحليل مضامينها خارج 
إطار تكوينها التاريخي وخارج مخزوغا الثقاقي وخارج مردود ملكية نخبها المنحدرين والمتدرحين احتماعيا 
واقتصاديا ضمن الحال المتواحد فيه. إذ أن النحب والجماعات السياسية التق تحقق ها قدرا من 


السيطرة والتحكم» هي التي أوحدت الدولة وهي التي أوحدت الأجهزة والمؤسسات التي تشرف 
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بدورها على إدارة السياسة العامة ضمن ما تفرضه طبيعة العلاقة التق تحمعها أو تقيمها مع مؤسسات 
الجتمع المدي. وبالتالي فإن حصوصية المفاهيم الواردة ق الموضوع للمراد دراسته لا يمكن أن تفهم إلا 
قي إطار الصورة التاريخية الحددة وقي إطار واقع البناء الاجتماعى والسياسى المعين كتعبير عن الثقافة 


السياسية السائدة لدى الجماعة السياسية والمدنية وطبيعة السلطة التي يفرضها النظام السياسي القائم. 


تصبح المفاهيم بهذا الشكل لا تمثل نظرية معينةء وإنغا متغيراتما المنتمية ضمن حركية النظم 
العياسية غين الماعة كن ان تستخدم ف بناء النظرية ومن هذه الزاوية الوظيفية الحركية تصبح 
المفاهيم لا تعبر إلا عن إطار تحليلي مفتوح يعتمد أساسا وني المقام الأول على الأداء الفعلي 
للمجتمعات خلال فترة معينة من الوقت. ومن هنا وما نستطيع التركيز عليه قي هذه اللحظة وضمن 
الحديث عن الحدود المعرفية هو الاعتماد على معيارين اثنين : معيار تاربخي زمني ومعيار آحر يکن 


أن يسمى بالوظيفي. 


1-المعيار التاريخى أو الزمنى : والمدف منه اقتباس المقاربة التق تعتمد على تحليل البناء 


في ظل السياقات التاريخية المختلفة التي يمكن أن تكؤّن مسعى بحثيا يتم بمقتضاه معرفة فيما تكمن 
أوحه الخلاف بين الكيانات السياسية والاحتماعية. وقي ضوء هذه الرؤية التاريخية هكن فهم كيف 
تشكلت الدولة ومؤسساتا القانونية والسياسية وكيف تشكلت الوسائط والعلائق الأحرى في إطار 


الثقافات السياسية أو رما الأيديولوحيات التي تحملها. 


يفرض هذا النوع من التحليل التعرف على الكيفيات المختلفة التي تكونت وفقها علاقة 
الدول يمجتمعاقا المدنية في ضوء خحصوصية تاريخها وحصوصية نخبها ونظمها الاجتماعية والسياسية» 
بدليل أن كل الدول وكل النظم عرفت أشكالا مختلفة من التنظيم الاحتماعي والسياسي وأشكالا 
ختلفة من الممارسات السياسية انطلاقا من خحاصية عالمية النظم السياسية وعالية البنية السياسية 
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و اطا الاس وهو ما يجعل المفاهيم الثلاثة في حالة ما اذا اعتمدت على إطارها 
التارخي الخاص» غير مقصورة على نموذج معين بذاته. 
معنى هذا أن نمة نماذج اجتماعية وسياسية أحرى يجب أن تدرس وتّفسر خحصائص ضظواهرها 
طالما أا تكتنز هي أيضا جحموعة تفاعلات تؤثر وتتأثر بالبيئة التي حوما. ومعنى هذا أن عملية تطوير 
المفاهيم يحب أن تتجاوز سياقها الصطلحي” 


الغريي“ الذي وؤحدت فيه وأن تأحذ بعين الاعتبار 


2 -المعيار الوظيفي : معيار مكمل للأول. ويأتي بهدف الكشف عن عناصر محددة قي 
لمفهوم بشكل يجعل عملية البحث تقترب أكثر فأكثر من فهم طبيعة الموضوع وذلك من خلال 
الاعتماد على متغير حركية نظم الدولة ويجتمعاتا ومؤسساتما وما تقوم به من أدوار احتماعية 


واقتصادية وثقافية وسياسية مهما احتلفت صورها أو تباينت ثقافاتا السياسية. 


يفترض هذا المعيار أن جميع نظم الدولة ومؤسساتا أيا كان نوعها وحجمها هما بنيات 
سياسية متشابهة ني ترابطها البنيوي» ببقى الشئ الهم والمتميز فيها هو أن بقائها وتطورها مرهون با 
تقدمه من أداء وظيفي. ولذلك فإن الاعتماد على متغير الوظيفة لا يستهدف أكثر من الكشف عن 
حقيقة الظواهر السياسية ومنها الدولة ومجتمعها المديي وما يحملانه من نقافة سياسية ومن تم عن 


خحواص المفاهيم التي يُفترض أا تشترك كلها قي التفسير والتحليل. 


يصبح من الصعوبة بمكان أن تبقى هذه المفاهيم الثلائة حاصية نموذج معين بذاته» بل هي 
حاصية قابلة للتعميم كلما تعمد فيها الباحث عدم تحاهل أبعادها التاريخية والوظيفية وما حاولات 
(روبرت ماكيف) R0 €) 112٥1۷6‏ ورروي ماكر يدس) Roy MaC۲1d1s‏ إلا الا 


أ روبرت دال. التحليل السياسي الحديث.( ترجمة خيري حماد) . القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشرء1965ص66. 
المصطلح غير المفهوم. يأخذ تفسيرا توقيفيا بحيث ينظر إلى الفكرة بوصفها معطى ثابت غير قابل للتغيير مرتبط بأصل البيئة التي وُجد فيهاء ولا 
يمكن أن يأخذ تفسيرا آخر. وهو التفسير الموضوع والحلولي الموجود في القواميس الجاهزة. أما المفهوم فيأخذ التفسير التطوري الذي يستجيب 
للتطورالذي قد يحصل داخل النظم المختلفة ويواكب في نفس الوقت خصوصيات البيئة المتغيرة . یری إدريس هاني صاحب کتاب" حوار 
الحضارات" أن الاشكال يبدأ في النظر إلى المفاهيم كمعطيات تعبينية وليس كمعطيات تعيّنية . والمعطى التعييني أساسه التواضع الجعلي البسيط 
ا SS IE‏ راجع في هذا الإطار 
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موضحا مذا المسعى البحثى لمتحه نحو صياغة -نظرية عامة- يمكن أن يهتدي إليها الباحث في 
فحص العلاقات السياسية داحل الجتمعات المختلفة. فمعيار تنظيم السلطة السياسية والعلاقة بين 
السلطة وسلطة الحماعات السياسية الأحرى وموقعها داحل النظام السياسي"» هو خاصية عامة 


يمكن أن ثقام به المقارنة. 


ع 2 
يمكن اعتبار أيضا الدراسة المتميزة التي قام بجا (روبرت دال) 1ط2( ۲ع ط0 R‏ التي 
تمدف إلى التعرف عن حصوصية النظم الاحتماعية والسياسية المختلفة ودرحة توفر الاستقرار فيها 
إنطلاقا من متغير الديمقراطية الذي حعله كمفهوم مفتوح لا بخص نموذحا بعينه وإنما بمكن استخدام 
مضمونه للتعرف على خحصوصية التركيبات الاحتماعية والسياسية المختلفة ومعرفة مدى ديقراطية 


كذلك ما قام به کل من (غبرییال ألموند) 6.410014 و ر(بنجام باول) W€‏ 0م.8 و 
رت خخ RÛ AÛ‏ ن امات م افا ید کل کر عل رطف 
المدحل الوظيفي قي فهم السياسات العامة من منظور مقارن» يدحل أيضا ضمن إطار هذا المسعى 
البحثي الذي يواكب في للمقام الأول التطور الحاصل في المضمون والذي عل المفاهيم تعبر عن 
لحظات وظيفية غير قابلة للاكتمال أي غير مكتملة. ومنها مفهوم الثقافة السياسية الذي ببقى النظر 
إليه على أنه مفهوما غير نغائي معنى أنه عندما يراد استخدامه لتفسير توليفات وتركيبات أخرى من 
الظواهر السياسية ي یات ای یی ن يخضع لتطورات تداولية تمکنه من معرفة حصوصية 


الواقع الاحتماعى والسياسى المراد دراسته. 


تقدم المفاهيم بهذا الشكل خاصة إذا ما تم الاعتماد على بعديها التاريخي والوظيفي في 
التفسير» قدرة على الفهم والتقييم السياسي وقدرة قي التوصل إلى نتائج خحاصة نخص طبيعة العلاقة 
القائمة بين السياسي والمدن داحل أي نسق يراد دراسته. وهو ما يعطي الانطباع بأنه ثمة إمكانية 


أ يمكن الرجوع إلى : إبراهيم درويش» علم السياسة. القاهرة : دار النهضة العربية 1975ص284. 
Robert A.dahl, democracy and its critics.New Haven, conn : yale university press.1989.‏ ” 
يمكن الرجوع إلى : غبرييال ألموند وآخرون» السيا سة المقارنة / إطار نظري. مرجع سبق ذكره. 
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للحديث عن وحود نوع من الصلاحية للمفاهيم عندما يتعلق الأمر بدراسة بيئات مغايرة ها 


المطلب الثاني: الحدود المنهجية : 

بخصوص موضوعنا الذي يحاول أن ببحث قي طبيعة العلاقة القائمة بين الدولة وامجحتمع 
المدني قي الجزائر من منظور الثقافة السياسية» فإن هذه المعايير المقترحة تساعد الباحث على محاولة 
تجاوز التحفظات البحثية الق تعترض على استخدام هذه المفاهيم وتدفع عملية البحث فيها إلى 
الاستفادة من ذلك الإطار التحليلي المتشعب» وتحاول ق الوقت نفسه التأكيد على إمكانية صلاحية 
تطبيق أدوات التحليل وبالتالي توظيف بعض مداخلها بهدف فحص خحتوى العلاقة والتعرف على ما 


يجري داحل العملية السياسية ٽي حدود ما تسمح به الدراسة من الناحية المنهجية. 


وتبعا لذلك» فإنه يبمكن فهم كيف تشكلت العلاقة بين الحتمع السياسي والحتمع المدني قي 
الجزائر من حلال مدحل الثقافة السياسية الذي يمكن أن يظهر كمتغير مستقل تقاس به طبيعة علاقة 
الدولة بمجتمعها المدي. ويأق حسب تصور (غبرييال ألوند) أ۸1"001 .0 كمفهوم متغير تمثل 
فيه الثقافة السياسية بجحموع الميول والنزعات وهذه الميول تارة تكون توافقية وتارة تكون تصارعية. ففي 
الثقافة السياسية التوافقية تميل الا تحاهات العامة نحو إيجاد نظرة مشتركة تسمح للنخبة فيها بشقيها 
السياسي والمدني البحث عن أنجحع الوسائل المناسبة لاتخاذ القرارات السياسية المتلائمة مع النواتج 
الاحتماعية المرغوبة. أما في الثقافة السياسية التصارعية فتتحول فيها الميولات إلى نزعات عدوانية 
بسبب الخلافات والتتاقضات السياسية الق تقع بين النحب حول شرعية النظام السياسى وكيفية حل 


E 


يبقى مفهوم الثقافة السياسة قي الحزائر بناءا على متغير "الميول والنزعات" في بعديه التارخى 


والوظيفي يشل مقاربة قابلة للاستخدام» بحيث يمكن التعرف عل جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع 


أ غبرييال ألموند وآخرون. مرجع سبق ذكره ص ص118-111. 
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مدني إنطلاقا من طبيعة الواقع الاحتماعي والسياسي الذي تشكلت فيه الدولة وطبيعة النظام 
السياسي والمنخرطون فيه وموقع -اللأعبين- الآحرين وتوحهاتم السياسية المختلفة وبتعبير آحر طبيعة 
الثقافة السياسية التي برزت قي فترات مختلفة من الزمن. فهناك تثقافة سياسية تشكلت ما قبل الدولة 
وبالضبط في ظل الحركة الوطنية وهناك ثقافة سياسية أخحرى برزت في مرحلة بناء الدولة وما بعدها 
وبدون شك كان ها تأثيرا فيما بعد على علاقة الحتمع السياسي بامحتمع المدني حى ف فترة التحول 


أو الانتقال نحو الدعقراطية. 


يمكن التعرف على هذه العلاقة من خلال وظيفة هذه للميول والاتجاهات وهذه القيم 
والمهارات الاحتماعية والسياسية ومن خلال وظيفة العناصر والمؤسسات ومعرفة ما إذا كان أدائها 
يتجه نحو التوافق أو التعارض. وعموما فإن وظيفة هذه الميول والاتحاهات إنما تحدث ضمن مستويين 
النين: مستوى الدولة ومستوى ابحتمع المد . وهي المستويات التحليلية التي تم احتيارها قي موضوع 
الدراسة على أساس أا تمثل مفاهيم مرحعية ذات منظور أوسع يمكن من خلاها فهم خحصوصية 
العملية السياسية ق ارا 


أسبقية التحليل الوظيفي على أي تليل آحر» هي أساس التحليل في هذا الموضوع 
واستخدامه أمر مهم حاصة إذا ماتم التركيز على المتغير التاريخي. لذلك فإن المقاربة المنهجية المعتمدة 
ستكون "وظيفية" وهي المقاربة التي تمكن الباحث من معرفة طبيعة العلاقة السائدة بشكل ملائم إلى 


حد ما. 
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لفصل ا 
الفصل الثاني 
۰ 
اللخبة الاجتماعية والسياسية كمدخل لتحليل علاقة 
الدولة بالمجتمع المدني في الجزائر 


المبحث الأول: التحليل النخبوي وعلاقته بعوضوع الدولة واحتمع المدن 
المطلب الأول: التحليل النخبوي في فهم آليات عمل الأنظمة السياسية 
المطلب الثاني: موقع مفهوم النخبة قي الحزائر ضمن نظرية التحليل النخبوي 
المبحث الثاني: النحبة الاحتماعية والسياسية في السياق التاريخي وعلاقتها باججحتمع المديي 
المطلب الأول: المخحزون الاحتماعي والاقتصادي للنخبة 
المطلب الغاني: المحزون الثقايي والسياسي للنخحبة 
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من الطبيعي أن ثثار أسغلة متعددة حول ما مدى حدية استخدام هذه المقاربة التحليلية التي 
تعتمد على مفهوم النخبة» وما مدى صلاحية توظيفها ضمن موضوع تختلف متغيراته تماما عن سياق 
تارخي فكري واجتماعي اقتصادي ظهر في مرحلة زمنية معينة. فهل يمكن أن تصلح هذه المقاربة على 
وسط اجحتماعي وثقافي وسياسي يفتقر نظامه الاجتماعي والسياسي بالمفهوم الآلي إلى نخب وصلت 
إلى مستوى عال من التفوق والكفاءة والمعرفة واحتلت مواقع مهمة ذات نفوذ وتأثير تجنح نحو تحديد 


ذاتما بصفة طوعية وإرادية دون الحاجة إلى تحصين الحيط عن طريق القوة والاستحواد؟ 


لكن أليس من الطبيعي أن يتواحد داحل كل جتمع وداحل كل نظام ججموعة تسمى 
بالفاعلين مهما كان انحدارهم الاجتماعي والسياسي. فالموضوع مرتبط بالفغة التي مارست تأثيرا أو 
نفوذا في فترة زمنية معينة حسب درحة تفاعلها مع الوسط الاحتماعي والسياسي الذي تنتمي إليه» 
لأنه من الطبیعي حسب (توم بوتومور) 80)00 ۲0۳١‏ ان یکون "لکل جحتمع من 
امجحتمعات ملامح فريدة ومشكلات تنبعث عن تاريخه» وموقعه الجغراتي وعلاقاته المتميزة بالجتمعات 


الأعن» تلك الى قد يكوت ها تاثر كير أو كد علي موه" . 


إن هذا التوظيف المستخدم -التحليل النخبوي- لا يسبب أية مشكلة معرفية أو منهجية في 
دراسة الصفوات ف ابحتمعات النامية و "لا يوحد سياق في الوقت الجحاضر آرت فيه فكرة الصفوات 
بمعنى -النحب- باستمرار أكثر من سياق مناقشة مشكلات وإمكانيات البلاد النامية ولا يحب أن 
يسبب ذلك لديا أية دهشة ققد سبق أن رأينا أن هناك ارتباطا عميقا بين التغيرات التي تطراً على 


البناء الاحتماعى وبين نشأة الصفوات أو اغياره"” 


فليس المطلوب البحث والتنقيب عن نخب أحرزت تفوقا معرفيا كبيرا وقدرة سياسية 


واحتماعية قي نمارسة وظائف احتماعية وسياسية» دون حاحة إلى دعم وتأييد من قبل الجماهير» نظرا 


أتوم بوتومور» الصفوة والمجتمع» دراسة في علم الاجتماع السياسي» (ترجمة محمد الجوهري). الاسكندرية : دار المعرفة الجامعيةء 1978» ص 


المرجع نفسه» ص108-107. 
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لتمتعها بمواصفات ذاتية وذهنية حارقة حسب تعبير(باريتو) ۲2۲٥80‏ قي نظرته لمفهوم النخحبة » فهذا 
الاتجاه من البحث بيني أفكاره منذ البداية على فرضية متحيزة» منطلقا من حكم مسبق يبحث فيما 
ينبغى أن يكون وليس فيما هو كائن. ثم هناك نخب أهلتها مواصفاتا الثقافية والمعرفية لأن تحرز تفوقا 


مرموقا لكن لم تصل إلى نمارسة وظائف احتماعية وسياسية. فما هو نصيبها من الدراسة والتحليل؟ 


وفي أية خانة يبمكن تصنيفها؟ فالنخحب تتعدد بتعدد المكانة وإنتاج القيم وبتعدد وتنوع الرموز 

2 
حسب تعبير (بودون) و(بوريكى ‏ فهناك النخبة الاقتصادية وهناك النخبة الإحتماعية والسياسية 
تدفعها الحاحة لتوزيع المراتب الإحتماعية لأن تتشكل من جديد ثم جد النخبة العسكرية والنخبة 


المنقفة والنخبة مفهوم الأنتلجانسيا”. 


إن مقاربتنا المستخدمة ستعتمد على المفهوم الذي له علاقة بموضوع "الدولة والجتمع المدني" 
وبالتالي المفهوم الذي يساعد على إدراك هذه العلاقة بين الدولة التي يمثلها الحتمع السياسي والنحب 
الأحرى التي مثلها -ابحتمع المدن- ذلك أن الدولة لا يعكن أن تكتسب شرعيتها إلا ف ظل وحود 
نخبة مثلت هيكلها السياسي وصورتا المنظمة مقابل نخب حاولت أن تحقق جملة من الأغراض 


الإإجتماعية والتثقافية والسياسية بصفة طوعية وإرادية. 


فما مدى صحة هذه العلاقة وما مدى ملائمتها للتطبيق قي النموذج الجزائري؟ فهل يمكن 
الحديث عن هذا النوع من العلاقة؟ فهل نة إمكانية للحديث عن وحود فئات اجتماعية ونقافية 
وسياسية شملت مؤسسات وبنى احتماعية ونقافية حاصة» مكتسبة بذلك شرعية السيطرة لإنجاز دور 
النخبة بشقيها السياسي والمدن؟ وإذا كانت هذه العلاقة موحودة فما هي طبيعتها؟ ومن أين تستمد 


إطارها النظري المعري؟ 


أ إبراهيم أبراش» علم الاجتماعي السياسي» ط2. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع» 1988» ص 116. 
ر. بودون وف. بوريكو» المعجم النقدي لعلم الاجتماع» (ترجمة سليم حداد)» ط1ء بيروت: المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع» 1986ء 
ص ص 558- 559. 
* الأنتليجانسيا (وزاممع1ل1ام1) : الفئات المثقفة التي تمتهن العمل الذهني المنفصل عن العمل الجسدي» شريحة اجتماعية متميزة ظهرت مع 
تطور الرأسمالية التي أدت إلى زيادة تشغيل العمل الذهني. 
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هل هناك جتمع مدن أو شيء قريب منه في السياق الاجتماعي والسياسي لتاريخ الجزائر؟ ما 


إن الفرضية القى يمكن الانطلاق منها وهى: نمة إمكانية للحديث عن وحود جحتمع مدي 
ترحع بداية تشكله إلى نخب احتماعية وسياسية تقليدية عاشت بنسب متفاوتة من مردودها 
الاحتماعي ومن مخزوغا الثقافي والسياسي ضمن كينونة ما يسمى بمؤسسات الحتمع الأهلي والحركة 


الوطنية الميساهمة قي تحديث اتحاهات تقافته السياسية. 
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المبحث الأول: التحليل النخبوي وعلاقته بموضوع الدولة والمجتمع المدني : 


إن فهم أنماط التفاعل السياسي ف أي جحتمع حسب نظرية التحليل النخبوي لا يتم إلا من 
خلال دراسة العلاقة الموحودة بين الجحماعة السياسية سواء كانت داخل دائرة صنع القرار السياسي أو 
خحارحه» بين النخبة التي استأثرت بالقوة من خلال وصوها إلى السلطة (إما بفعل الميراث السياسي أو 
التحكم في الموارد أو من خلال حيازة مهارات وقدرات تنظيمية عالية أو من خلال التكوين والمستوى 
التعليمي) والنخبة المحكومة التي لا تشغل مراكز قيادية ولا تمارس وظائف سياسية رسمية» فهي مُبعدة 


لكن بإمكاغا أن تؤثر ق عملية صنع القرار واتخاذه. 


وعليه فإن أي نظام سياسي لا يخلو من وجحود نخبة حاكمة وحكومة ولا يكن التعرف على 
طبيعته إلا من خلال معرفة سلوك النخب» بل إن استمرار النظام السياسي ودعومته متوقف من 
الناحية الواقعية على طبيعة هذه العلاقة. وإن كل سياق تاريخي خحاضع بالضرورة إلى تأثير تعدد 
الخصائص الثقافية والاحتماعية والسياسية للنخحب التي تكشف بدورها عن احتلاف مستويات 
انخراطها الاحتماعي وانحدارها السياسي ضمن عملية الصعود والمبوط والتي تعرف قي التحليل 


النخبوي ب" دوران النحب" 


بغض النظر عن التناول الفكري السياسي الغربي لمفهوم النخبة» فإن موضوع "الدولة والحتمع 
مدن" يتطلب تاولا لموضوع "النحب" وتتبعا لسياقات تاريخية وسياسية راسمة للأدوار وحددة 
للتوحهات والمواقف إزاء مسألة السلاطة. 

ذلك أن النخبة بمفهوم "الحماعة السياسية" هى التق أوحدت الدولة مُشكلة بذلك نظامها 
السياسى. ولذلك نخد في الفكر السياسى نظما تحكمها نخب يجوز أفرادها على رواسب تاريخية 


وسياسية معينة في نمارسة السلطة» إما عن طريق الوراثة أو التعيين أو السيطرة عن طريق القوة 


والاستحواذ. ونظما أحرى تحكمها نخب يحوز أفرادها على قدرات ومهارات تنظيمية عالية أهُلتها 
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مواصفاعا للتموقع ضمن دوائر السلطة إما عن طريق الإقناع أو عن طريق الانتخحاب الذي يمثل آخحر 


صور وأشكال الديمقراطية الحديثة. 


تمثل النحب قي أي نظام من هذه الأنظمة جحتمعا سياسيا وآخحر مدنيا. والحتمع السياسي 
هنا يصبح النخبة الحجاكمة التي تمثل الاحتكار الفعلي لوسائل العنف المشروع وأمًا احتمع المدي 
فيصبح يشل النخبة احكومة التي تقبل إما بشرعية وحود النخبة المسيطرةء أو تقوم بالتعبير عن أشكال 
الرفض من خلال غاولتها للحد من سلطة الدولة. 


المطلب الأول: التحليل النخبوي في فهم آلية عمل الأنظمة السياسية: 

إذا كان الطرح الماركسي ينطلق من متغير -الصراع الطبقي- قي تفسير أية ظاهرة» سواء تعلق 
الأمر بالدولة أو السلطة أو القوة والنظر إلى الصراع السياسي كنتاج لصراع الطبقات وتمشل فيه الفغات 
الحاكمة المرتبطة بملكية وسائل الإنتاج تحسيدا هيمنة مصالح طبقة على بقية الطبقات» فإن ما يسمى 
بنظرية "النخبة" تنطلق من واقعة تاريخية ومن أن كل ايحتمعات ككيانات سياسيةء إا تنقسم إلى 
نخب حاكمة ونخب محكومة» يرحع تشكلها إلى تفاعل جلة من العوامل ويخضع دوران النخبة فيها 
إلى الطموح بي الصعود الاحتماعي والسياسي اعتمادا على الكفاءة والتنظيم والفاعلية دون أن يصل 
الأمر إلى حد الصراع الطبقي. وهو ما يريما من النظرية الدعقراطية التي تحسد النظام المفتوح أمام 


جيع النحب ف التداول على السلطة. وهو المبداً الذي تتيحه الليبرالية ضمن العملية السياسية". 


وإذا كانت المقاربة الماركسية تعتمد على فهم الحتمع وإدراك تغيراته انطلاقا من بنيته التحتية 
"الاقتصاد هو الأساس المفسر للعلاقات ما بين الطبقات المتصارعة"» فإن المقاربة التحليلية التي تعتمد 
على مفهوم النخبة في صورتا التقليدية كما صاغها كل من (موسكا) 108٥4‏ و( باريتو) 
Part0‏ ورمتشلز) M1158‏ ورميلز) 11118 مثابة الرد المنهحي على كل ما هو ماركسي» 
إذ تقوم بتحليل الحتمع وفهم طبيعة تغيراته انطلاقا من بنيته الفوقية "أفكار النخبة وسياساعا". 


' إبراهيم أبراش» مرجع سبق ذكره» ص 133. 
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إن عملية الربط بين نظرية النخبة كتحليل سياسى يهتدي إليه الباحث قي تحليل ودراسة 
الظاهرة السياسية وبين النظام كمجموعة من العناصر للمترابطة والمتفاعلة هى قي الوقت نفسه» بحث 
في ماهية -الشرعية- القى تتواحد بدرحات مختلفة في الأنظمة السياسية حسب درحة الثقافة السياسية 


السائدة والمبادئ التي ثبنى عليها أيديولوحيات النظم. 


إن المعنى الأكثر شيوعا واستخداما لموضوع النخبة وعلاقتها بالنظم السياسية هو التساؤل 
الذي ظلت تثيره الدراسات السياسية المتخحصصة في هذا الموضوع وهو: إلى أي مدى يمكن أن تسمح 
الأنظمة السياسية بفتح مشاركة واسعة لمن يتواحد قي كنفها بحدف المساهمة في صناعة القرار 
السياسي. وكيف تكتسب شرعية الأنظمة؟ هل بحرد حصول تأييد حزي؟ أم عندما يحصل التوافق 
بين رؤية اجحتمع السياسي الذي ثل ساطة الدولة من جهة وقناعة ابحتمع المدن الذي مثل الوسائط 


الممكنة للحد من السلطة المهيمنة من حهة أخحرى؟ 


إن الموضوع مرتبط بشرعية تواحد النخحب السياسية داحل الأنظمة وشرعية الأنظمة في امتلاك 
نخبها القوة والسيطرة في نمارسة السلطة. وهنا تكمن أهمية التحليل السياسى الذي يستخدم مفهوم 
النخبة ني إبراز من الذين يمارسون السلطة وما هي علاقتهم بالانحدار الاجتماعي والسياسي للنخحب 


الأحرى؟ 


يقسّم (باريتو) ۳4۲۵۲0 النخبة إلى نوعين :نخبة اجتماعية ونخبة سياسية . 
-النخبة الإحتماعية: تمثل الفغات الإجتماعية الق نححت في محاها الاحتماعى ووصلت إلى الأعلى 
في التدرج المهني» يُسمون الناححون في المرم الاحتماعي. وعكن هذه الفئات حسب (باريتو) أن 
تنتقل إلى مرحلة أخحرى وهي التواحد ق السلطة من خلال مواصفاتما الإحتماعية والسيكولوحية التي 


ئؤهلها إلى ذلك. 
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اة السياسة: لها الحماعة السياسة الى قق اعا ى جالاغا السياسية :واستطاعت 
بذلك ممارسة وظائف سياسية» لکن سرعان ما تنهار هذه النحبة ويعقبها استسلام 'فیزیقی ' 


وأحلاقي تتخلى عن سلطتها وتتركها لنخبة سياسية مسيطرة جحديدة ' 


مرد هذا التقسيم حسب (باريتو) ۴۵۲٥۴۲0‏ هو تباين الأفراد في القدرات والمواهب 
والاستعدادات وهو الذي يؤهل نخبة ما إلى احتراز عناصر التفوق التي تتمتع با لممارسة الساطة ق 
الحتمع. أما النحب الأحرى التي تبقى خارج السلطة ستحمل رواسب النخبة السياسية وتصبح مؤهلة 


للارتقاء إلى درجحة النخبة النافذة قي الحكم ويسمى هذا قي تصور (باريتو) بدوران النخبة. 


إن هذه الاستعدادات المتوفرة لدى النحبة والتق أساسها المواهب والتفوق تكون دائما 
مصحوبة بالقوة أو الذكاء حسب (باريتو) وهي فكرة مستعارة من أطروحة القوة عند (ميكيافيلي) 
Machi ve11‏ . فالنخبة هي التي تحكم الكثرة إما عن طريق القوة أو عن طريق الذكاء والمهارة 


والإبداع يمدف تحقيق التوازن ثي فترات الحكم السياسي. 


إن الشيء الهم في هذا التصور النظري والذي يلائم طبيعة الموضوع للمتبع ي الدراسة» هو 
النوع الأول من النخبة والمتعلق بالجانب الاجتماعي العام والذي يشمل الجهة الفاعلة التي تحترز 
عناصر التفوق والنجاح الاجتماعي من خلال مواقعها التي تحتلها ومقد رتا في فرض وجودها المعرني 
مهما كانت درحة القوة التي تمتلكهاء بل حتى ولو كانت خاضعة تحت سيطرة الغالب. والأهم تي 
هذا السياق هو سمولية المفهوم على متغير ما يسمى بالانحدار الاجتماعي من حلال ما يُفهم من 


حتوى ومضمون التعريف الوارد. 


يمثل موضوع الانحدار الاحتماعي ني نظر علماء الاجتماع» الحدد والراسم للقيم والعادات 


بل حت للسلطة التي تكون قائمة» لأن التجربة الإحتماعية والسياسية أثبتت وتشبت إمكانية نشوء 


أ إسماعيل علي سعد» المدخل إلى علم الاجتماع السياسي. بيروت: دار النهضة العربية» 1989 ص ص 172-166. 
94 


النخبة اللجتماغية والمياسية مسل لتليل علاقة الدولة بالمجتمع المدذي قي الجرائر 


زمر وصفوات ونخب عامة بين مقفين ومتعلمين وموحهين ومرشدين ومسيرين» تتحدد هوياتم بناءا 


على انحدارهم الاجتماعي وانتمائهم الثقاي والمعرق المكتسب من الخبرات والحيط. 


بهذا الشكل وانطلاقا من الطرح النظري النخبوي عند (باريتو) 4۲00 فإن النخبة يكن 
أن تتواحد ف أي كيان احتماعي وسياسي حسب طبيعة الموقع الذي تحتله الفغة أو الجماعة ق السلم 
الاجتماعي ودرحة مقدرعا على التأثير بتكوينها المعرني وسلوكها ومواقفها التي تعبر عنها ضمن البناء 
الاحتماعي القائم. 


إلى حانب هذه الاستعدادات والمواهب» يولي (موسكا) 08٥4‏ اهتماما كبيرا للاعتبارات 
الثقافية التي تتحكم فيها عملية التنظيم والتي تؤهل نخبة ما إلى السيطرة على نخبة أحرى. وسيطرة 
النخبة عند )108٥3(‏ تكمن في قدرقا على التنظيم وق استخدامها لمطالب الفئات والجماهير 
وتوظيفها من أحل الحافظة على تواحدها داحل النظام الاجتماعي والسياسي» فقدرقا التنظيمية حق 
ولو كانت قلة أمام فغات أخحرى تفتقر إلى التنظيم» فإن ذلك يعلها تحتكر وتتمتع بكل الامتيازات 
اللصاحبة للقوة. 


بناءا على معيار التنظيم يقسم (موسكا) فئات الحتمع إلى نخبتين: 

نخبة حاكمة ونخبة محكومة» وهناك نخبة أخحرى تكون صلة وصل بينهما وهي أقلية الحزب. والسبب قي 
ذلك يرحع إلى كون أن (موسكا) قد تأثر بآلية عمل الأحزاب السياسية ضمن النظرية الدعقراطية التي 
ظل متفهما وغير معارض هما بعد اصطدامه بالحركة الفاشية في إيطاليا'ء بل يظهر الأميل والمتفهم 
لفكرة الديمقراطية من خلال اقتناعه بأن آلية دوران النخبة تقام على أساس التنظيم والفعالية وليس 


ان الو اا 


اتوم بوتومور» مرجع سبق ذکره» ص 18. 
إبراهیم أبراش»ء مرجع سبق ذكره» ص 132. 
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يضيف تعريف (موسكا) [108٥4‏ عنصرا آخر يتعلق بموضوع التنظيم وتصبح النخبة 
حينغذ تمثل مقدرة الجهة الفاعلة بتكوينها المعرق للتأثير على الآحرين داحل تنظيماغا الإجتماعية 
والسياسية القائمة» وهي الفكرة نفسها الموحودة عند (متشلز) 1٥1616‏ الذي ينطلق من كون أن 
اللدحل التنظيمي هو المفسر لموضوع وحود النخب وانقسامهاء وهو الذي بيز فاعلية نخبة أحرى من 
خلال قدرتا على الاتصال والترابط والوعي بالمصال» إلا أن (متشلز) S[عط11‏ يضيف شيا 
آخحر وهو التركيز على تنظيم الحزب» لأن دراسته كانت تدور حول الأحزاب الاشتراكية في أوروبا 


حلال سنوات ما بعد الحرب وعلى الأحص "الحزب الاشتراكي الألماي". 


لاحظ (متشلز) عند مقارنته بين الأحزاب أن جيعها تحكم من طرف أقلية وكذلك الأمر 
بالنسبة للنظم السياسية ولذلك وصل إلى نتيجة وهي أن حكم الأقلية المنظمة هو قانون لا يفرق بين 
الأحزاب والنظم السياسية. فالنخبة في تصوره تتمثل في وحود أقلية على قمة التنظيم والتنظيم يعني 
الأقلية. وجميع التنظيمات يحكمها قانون "الأوليجارشية" وهو ضروري في رأيه لنجاح وبقاء أي 


تنظیم مهما کان حجمه ومستواه. 


إن الميررات التي اعتمد عليها (متشلز) 15ع 11٥1‏ قي استخدامه لمفهوم الأقلية ضمن مقاربة 
التحليل النخبوي» وهي أنه يستحيل على جميع أعضاء التنظيمات السياسية المشاركة ف اتخاذ 
القرارات ما لم تقشم المهام والصلاحيات خحصوصا عندما يتوسع التنظيم وتزداد تركيبته» لذلك يلاحظ 
إنفراد القلة ونخبها الأكثر تنظيما وفاعلية قي رسم السياسات وصنعها. ثم ما يبرر استخدام (متشلز) 
للمفهوم ويعطيه حجية وهو أن الجماهير لا تملك القدرة على التنظيم والقيادة» فهي بحاحة إلى قلة 


تختارها أو تقف بجانبها كالأحزاب والحمعيات التى تمتلك ثقافة غير موحودة عند الفغات الجماهيرية» 


نظام داخلي مغلق يهدف إلى حماية واستمرارية سلطة الأحزاب والتنظيمات» يسميه متشلز بالقانون الحديدي للأوليغارشيةء يمكن الرجوع إلى: 
R. Michels, Les partis politiques ; Essai Sur les tendances oligarchiques des démocraties, (traduit par Jean‏ 
Kelvitch), Paris : Flammarion, 1971‏ 
M. Ostrogorski, la démocratie et organisation des partis politiques , Colmann- Lévy, 1903.‏ - 
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ما يجعل عملية التنظيم من صلاحيات نخبة القلة وهو الأمر الذي حعل (متشلز) يرحع أسباب تسيد 
الأقلية على الأكثرية إلى ثلاثة"ً: 

1- لأسباب سيكولوحية من خلال علاقة "الغالب بالمغلوب" 

2- لأسباب معرفية وتنظيمية "سيطرة المعرفة والتنظيم التي مارسها العارفون والمنظمون' 


3- لأسباب مادية "سيطرة الأغنياء الذين يتمتعون بالثروة" 


ينطلق ررايت ميلز) 11115 .۷ هو الآحر من أن عامل التنظيم يحتاج إلى نخبة قوية 
ومنظمة تتموقع في مراكز اتخاذ القرار» فإليها وكل مهمة توزيع السلطة والنخبة عنده هي نخبة القوة 
النظامية (السلطة) التي تحتل مراكز القيادة والتنظيم بناء على ما تمتلکه من قوة» فهي قوة نظامية 
تعكس خحصوصية الإطار النظامى» إلا أن هذه الخصوصية النظامية مرتبطة بأدوار تؤديها جماعات في 
بجتمعاتا الحديثة» حاصة ايحتمع الأمريكي الذي اتخذه ررايت ميلز) ٧11116‏ .۷ كدراسة حالة ق 
بحثه عن مصادر القوة والذي حَلَص إلى أن مواقع قوة النخبة مرتبطة بأدوار ثلاثة: 

ك دور اللؤسسة العسكرية 

دور الشات اکر 


- دور جماعات النفوذ التي تشمل القادة السياسيين وكبار الحكوميين التنفيذيين. 


يتوقف تماسك النخبة وقوتا في تصور "رايت مياز 'بازدياد حجم الارتباطات المتبادلة ضمن 
البناء النظامى كما يزداد هذا التماسك كلما حصل هناك اتفاق بين هذه النحب السياسية على 
السياسات العامة. ويؤدي تبادل الأدوار قي تصور 11118 إلى تنسيق كبير بين النخب المذكورة إلى 
و او و 

تجد هذه النظرية اليوم كثيرا من الصدقية ف واقع الحتمعات الغربية من خلال التأثير الذي 


تمارسه النحب على السياسة العامة في مقابل وجحود نخب أخرى اجتماعية سياسية كجماعات 


.165 أ إسماعيل علي سعد» مرجع سبق ذكره» ص‎ 
Wright Mills, The power elite, New York: oxford university press, 1969, p p4-19. 
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ضاغطة يحتويها المحتمع المدن وتتشكل من الجمعيات والحركات والأحزاب. وهي في حد ذاتا تشكل 
حورا للسلطة من خلال موضوع التداول عليها وهذا ما يجعل النخحبة قي هذه اليجتمعات نخبة مفتوحة 


داحل نظم اجتماعية وسياسية مفتوحة هي الأخرى. 


تتحدد النخحبة حسب طبيعة الجتمعات والنظم السياسية القائمة وطبيعة الأدوار المؤداة فيها 
وهو ما يجعل تشكلها قائما حتى قي ظل الأنظمة المغلقة» لأن المسألة بكل بساطة تتعلق يمن هي 
الجهة التي تحتل مواقع احتماعية وسياسية هامة؟. واحتلال المواقع ق السلطة ضمن الأنظمة السياسية 


القائمة يؤكد حتمية تواجد النحب الإجتماعية والسياسية التي تدفعها الحاجة إلى القيادة والتنظيم. 


إن هذا التعدد النظري المعرف لمفهوم النخبة يجعل من عملية البحث عملية مفتوحة قابلة 
للتعامل مع كل المتغيرات والمعايير ومفسرة لكل الأبعاد» طالما لا يوحد هناك تعريف واحد ودقيق يلغي 
الالتباس ويحد من الخموض. ومن هنا يبقى مفهوم النخبة واقعا لا مفر منه تي كل كيان احتماعي 
وسياسي يتحرك بتحرك رموزه وتنوع فئاته الإحتماعية والسياسية والثقافية مهما احتلفت درحة القوة 


فعلى الرغم من أن الحقل العلمي المعرني درس خحصوصية النخبة وعلاقتها بالنظام السياسي ني 
الواقع الغربي وتوصل إلى نتائج تخص النظم السياسية الغربيةء فإن المفهوم يظل متعلقا باحتلال الموقع 
والمرحع الاحتماعي في أي نظام سياسي كان. ومشكلا حيزا متميزا ضمن ميدان من للميادين وقد 
يكون الحيز السلطوي واحدا منها عندما تصل إليه الجهة التي تمتلك القوة ف علاقاتا مع العناصر 
الأحرى داحل النظام» فتلجاً ساعية نحو الحفاظ على مكانتها الإحتماعية والسياسية تارة» وتنسحب 
من مكان تموقعها تاركة بذلك السلطة لنحب حديدة تارة أحرى» إما عن طريق الوراثة أو عن طريق 
التعيين أو من خلال الانتخابات أو بفعل القوة المضادة عندما تتحالف النخبة العسكرية مثلا مع 


بعض النحب والأطراف الأحرى داحل الدوائر السلاطوية. 
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وقد تمتلك النخبة حيزا احتماعيا وتقافيا مكتسبة بذلك شرعية السيطرة حت داخحل النظم 
والجحتمعات التقليدية المرتبطة بالأبوية مثلاء أو الشرعية التاريخية أو الكاريزماتية التي سمح هما تكوينها 
العائلي والمعرتي والتاريخي أن تقوم بدور النحبة» مكتسبة بذلك قدرة تنظيمية خحاصة في توزيع الموارد 
الإحتماعية وحتى الأدوار السياسية وفق ما تقتضيه عمليات النفوذ والسلطة التقليدية والزعامة العائلية 


اا 


المطلب الغاني: موقع مفهوم النخبة في الجزائر ضمن نظرية التحليل النخبوي: 

إن التحليل النظري المستخدم مفيد حدا تي فهم طبيعة النخبة الإحتماعية والسياسية 
الجزائرية. فهل حكن فهمها من خلال انحدارها الاحتماعي والسياسي و نفوذها وامتيازاتما أم من 
حلال علاقتها بالقاعدة التحتية؟ هل يتضمن مفهوم النحبة في السياق التاريخي والسياسي للجزائر 
بناءا اجتماعيا يشمل جانبا له علاقة بالسياسى» وحانبا آحر له علاقة بالمدى؟ وهل يمكن تفسير 
التغيرات التي حدثت قبل بناء الدولة وبعد بنائها بظروف تكوين النخبة الجزائرية وحلفياغا الإحتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية؟ وماذا يعن صعود وهبوط النخحب في التركيب الاجحتماعى 


الا 


-فهل بالإمكان استخدام مصطلح النخبة رغم ظهوره في بريطانيا وأمريكا بوحه حاص وعلى 
الخصوص ف كتابات (باريتو)0ع۲4۲ ف توظيفه على الواقع الاحتماعي والسياسي الحزائري؟ ألا 
يعكن توظيفه من أحل فحص بناء القوة وبالتالي التعرف من خلاطما على طبيعة العلاقة بين النخبة 
الحاكمة والنخبة المبعدة ؟ 

-ما هو موقع النخبة المنقفة؟ وهل توحد قلة أو نخبة متميزة ف إنتاحها الثقاني وق التأثير بها 
على ثقافة الجحتمع؟ وهل يمكن أن تتحول إلى نخبة سياسية بدون أن يكون هما دور ف الحياة 
اسيام وطاذا كانت النخحة القفة ف الحراتر قبل الخمسينات ا كر تفاعلا مع النخبة السياسية من 
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خلال مساهتها بشكل كير خضرصا :ضمن التبارات السياسية لجا حاولت أن تسعقل عن كينونة 


الظاهرة الاستعمارية؟ ماذا تمثل النخبة الإجتماعية والسياسية ف اب حزائر؟ 
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المبحث الثاني: النخبة الإجتماعية والسياسية في السياق التاريخي وعلاقتها بالمجتمع 


إن محاولة تحليل وفهم طبيعة المحتمع انطلاقا من نخبه» أمر ضروري حسب نظرية التحليل 
النخبوي قي جميع المجتمعات دون استشناء وبالتالي فإن التحليل المعتمد ينطلق من فهم البناء 
الاحتماعي العام على أساس أن النخبة هي أداة تحليل» ومن فهم الموضوع من زاوية دراسة من يمثل 
المجماعات من حيث السلوك والاتحاهات والأهداف استنادا إلى موقعها ومكانتها الاجحتماعية 


تنطلق المقاربة المستخدمة من عاولة فهم الواقع الاجتماعي من ناحية نخبه المكونة له والتي 
لعبت دور المنظم والموحه للمجحتمع ضمن الاعتبارات الاحتماعية والثقافية المتحكمة في عملية تنظيم 
السلطة التقليدية. فقد يكون للتكوين الاجتماعي والثقا ق الممارسة التاربخية عاملا مهما قي تكوين 
هذا المعطى المتجه نحو تأكيد صلاحية هذه المقاربة وإمكانية تطبيقها ف النموذج الجزائري» وإن 
الشيء الذي يدعم ذلك هو الاحتلاف النظري في تحديد مفهوم النخبة» إذ لا يوحد هناك تعريف 


والح دقيق ومتفق عليه جير منحى البخث التقيد متغيرات عددة معينة. 


ينظر البعض إلى المفهوم من خلال مكانة و فعالية الحهة التي تتمركز تي مواقع القرار داحل 
المنتظم السياسي» كما ينظر إليه البعض الآخحر من خلال طبيعة السلوك القائم بين الجهة الحاكمة 
وامحكومة» بينما يحظى المفهوم في نظر آخرين عل أنه ثل الحماعة التي تمثل الحتمع على أساس 
المكانة التي تحتلها ضمن إطار الانحدار الاجتماعي» وهذا الدور يكون مقرونا بالدرحة الأولى إلى 


النجاح الحقق في ميدان من الميادين تبعا إلى موقع هذه الجماعة ومقدركا على صنع القرار وتوجحيهه. 


تسمى هذه الجهة أو هذه الجماعة من خلال نظرية التحليل النخبوي بالنخبة الناححة في 
المرم الاحتماعي. وهي التي تنتقل فيما بعد إلى مرحلة أحرى تحرز فيها عناصر التفوق التي تتمتع ها 


لممارسة السلطة في الجتمع بناءا على مواصفاتا الاحتماعية السيكولوجية الق تؤهلها إلى ذلك» فهى 
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النخبة الخلأقة ف تصور (باريتو) ۴4۲80 التي تنتقل قي درحات السلم الاحتماعي حقى ولو كانت 
متدنية في حياتما الإحتماعية'» فتمتعها بكفاءات عالية في نشاطاتما يجعلها تتمتع بامتيازات تؤهلها 


إلى درحة الارتقاء إلى نمارسة وظائف سياسية لكن حارج السلطة الرسمية التي تمثلها النحبة الحاكمة. 


تحدث (باريتو) ۲4۲٥٤0‏ في إطاره النظري عن وحود نخبتين:نخبة اجحتماعية ونخبة سياسية» 
ومرد هذا التقسيم حسبه هو تباين الأفراد ق القدرات والمواهب والاستعدادات وهو الذي يؤهل نخبة 
ما إلى احتراز عناصر التفوق في إقامة نظام أكثر فاعلية. أما النحب الأحرى التي تبقى خارج السلاطة 


تصبح مؤهلة للارتقاء اك درجحة النخبة الحاكمة ویسمی هذا ف تصور (باریتو) 'دورة النحبة". 


يبقى الأهم ني هذا التحليل النظري هو ما يتضمنه مفهوم النخبة الاجتماعية على الرغم من 
النتائج المتوصل إليهاء نتائج تخص النخبة وعلاقتها بالنظم السياسية الغربية» والذي يعنينا بالدرحة 
الأولى هو النخبة الاجتماعية التي تمثل في نظر (باريتو) الفئات الاجتماعية التي بجحت في جحاها 
الاجتماعي ووصلت إلى مرتبة أعلى في التدرج المهني» وعكن هذه النخبة أن تنتقل إلى مرحلة أخحرى 


وهي نمارسة السلطة انطلاقا من درحة تفاعلها مع المتغيرات الناجمة ومن الأدوار المسندة ها 


يبدو أن هذه المقاربة تحاول أن تُظهر النخبة على أا تمثل الموقع المهم ق السلم الاحتماعي 
من خلال ما تقدمه إلى شرائحها الاحتماعية المختلفة بشكل مستقل عن الفياكل الاجتماعية 
والسياسية القائمة وتدفع عملية البحث إلى التنقيب قي دراسة البناء الاجتماعي وموقع الجماعات 
الثقافية فيها انطلاقا من أصوها الاحتماعية» وهذا ما يعطي المفهوم من دون شك بعدا إحرائيا قي 
فهم طبيعة أي كيان احتماعي وطبيعة الفواعل المتواحدة فيه. 

إن الشيء المهم في هذه المقاربة المعتمدة هو محاولة إظهار نخب تمتعت بكفاءات تنظيمية في 
بعض الحالات» مرتبطة بأدوار مؤداة ضمن البناء الاحتماعي النظامي» يبرز تماسكها كلما حصل 


هناك تنسيق بين الحماعات المتواجدة داحل هذا البناء إلى درجحة امتلاك السيطرة والتنظيم خحاصة 


آموریس دوفرجیه» مرجع سبق ذکره» ص ص 162-161. 
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عندما تتحقق مبادئ الطاعة والولاء في إطار نظام التراتبية الاحتماعية» وبالتالي فلم يعد مفهوم النخبة 
يقتصر على الجماعة "الجماعة المركزية" التي تدير السياسة بل أصبح يشير إلى جماعات مختلفة أفقية 


وراسية. 


ومن هنا فإننا لا نتحدث عن نخبة سياسية واحدة» وإنغا عن نخب سياسية واجتماعية. ففى 
كل محال من حالات الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية توحد جماعات يكون هما النفوذ 
الأكبر في التأثير على مججرى الأحداث في توحيه دفة الأمور. وهذه الجماعة هي النخبة في هذا 


ا 


تقسع إذا جحالات النخبة في ضوء السياق الاجتماعي العام الذي تظهر فيه وهذا ما تحاول 
تبيانه المقاربة التي تعتمد على التحليل النخبوي من خلال تحديد طبيعة النحب وعلاقتها بنظمها 
السياسية» فإلى حانب وحود المواقع الحامة التي تحتلها النحب للمركزية المتكونة من جماعات النفوذ 
المتوازنة التي تشكل القادة السياسيين وكبار الحكوميين التنفيذيين» والتي تحتل مراكز القيادة بناءا على 
ما تمتلكه من قوة نظامية حسب رايت مياز) M1158‏ .۷ فهناك مواقع أحرى هامة أيضا تحتلها 
نخب حلية تشترك عوامل عدة في تكوينها وقادرة من أن جحعل من مركزها الاجتماعي والثقاني 


مؤسسات فاعلة في التنظيم والتوحيه. 


فهل تمثل العلاقات الاجتماعية التقليدية في السياق التاريخى الحزائري مستوى من المستويات 
التي تكؤن جالات الحياة المدنية؟ وهل ثل مخزون بنائها الاحتماعي والثقاق والاقتصادي والسياسي 
نموذحا من تشكيلات النخبة قي بعض خالاتما؟ وهل يمكن بشكل عام اعتبار القبيلة أو العائلة من 
فغة النخبة الاجتماعية إذا ما تم التقيد مقاربة التحليل النخحبوي التي تشير إلى اتساع جالات 


المجماعات والفئات التي يكون هما التأثير قي التوحيه والتنظيم» فالنخبة السياسية لا تمثل الوحه الوحيد 


أ أحمد زايدء النخب السياسية والاجتماعيةء مدخل نظري مع إشارة خاصة إلى تشكلها في المجتمع المصري» في: أحمد زايد وعروس الزبيرء 

النخب الاجتماعيةء حالة الجزائرء ط[» القاهرة: مرکز البحوث العربية والإفريقيةء 05/ص 52. 

”لمعرفة نخبة القوة النظامية عند رايت ميلز (ءاان× ۷) راجع: Wright Mills, The power elite, op cit‏ 
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هذه المهام ولا يمكنها الوصول إلى مرتبة أعلى في التدرج السياسي دون الحديث عن وجحود علاقات 


منظمة تمثلها فغات احتماعية وصلت إلى مرتبة "التفوق والنجاح الاحتماعي . 


مرتبطة ميراث تارجخي تندرج فيه النخب عبر مستويات مختلفة بخصوصياتًا الثقافية وتكشف عن 
احتلاف مستويات انخراطها الاجتماعى وانخدارها السياسى ضمن عملية الصعود والمبوط فألا كن 
اعتبار أن ظهور الحتمع المدي لا يعكن أن يندرج إلا ضمن خحصوصية هذه العلاقات الاجتماعية 
والسياسية ابتداءا من تراثها التقليدي إلى غاية انتقاها وتحوها إلى مرحلة أخحرى تتجه نحو تحديث 
اتجحاهات تقافتها السياسية؟ 

يتطلب الأمر فهم نوعية مشاركة الثقافة التقليدية وطبيعتها في جحموع المعطيات الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ميزت سياق التاريخ الجزائري» وفهم إلى أي مدى مثل البناء 
الاحتماعي للنخبة النواة الأولى لتشكيل الحتمع المدني قي الجزائر؟ وما هو المخزون الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي والسياسى الذي تحتل فيه النحبة الاجتماعية والسياسية مركزا وسيطا يعمل 


بشكل مستقل نسبيا فى إدارته لشؤونه الداخلية عن الإدارة الاستعمارية القابضة للسلطة مكزيا؟ 


المطلب الأول: المخزون الأجتماعي والاقتصادي للنخبة: 


يظهر البناء الاجتماعي للنخبة من خلال الدور الوظيفي الذي تبرزه العائلة ثي اها 


الاحتماعي وهو الدور الذي يدحل ضمن معايير تحديد العلاقات القرابية والاقتصادية بحکم طبيعتها 
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وتكوينها الداحلي والخارحي» ونغط علاقاتا المحتلفة وبحكم نظامها الداحلي الذي يضبط سلوكياتا 
وتصرفاتاء ويظهر نسيجها الاجتماعي بأعرافه وقوانينه فيحكم نفسه بنفسه ويدبر شؤونه الخاصة 
و"ينتخحب جحلسه انتخابا حراء فيتقدم إليه من قدمته كفاءته وبدا صلاحه» ورحاحة عقله وإحلاصه 
قرية"“ وللحماعة التي يعيش الفرد في كنفهاء والتي يرتبط با ضمن المكانة القائمة على علاقات 


قوامها الولاء للقبيلة التق تمثل مؤسسات احتماعية ضمن المؤسسات الاجحتماعية التقليدية. 


ظلت العلاقات الاحتماعية التي يفرزها النسيج الاحتماعي الجزائري» في جوهرها علاقات 
قرابية متينة ترتبط ما يقدمه أفرادها وما يتحصلون عليه من مكانة احتماعية في إطار تركيبتها 
التقليدية» وما يميز هذا هو تقافتها وتنظيمها الاحتماعي والاقتصادي» فطبيعة الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية آنذاك» كانت تتطلب تلاا اجتماعيا يتماشى وعلاقات إنتاج مبنية على أنشطة زراعية 
بدائية» كما أن قوة العامل الاحتماعي التي تكمن قي "العصبية" حسب تعبير بن خلدون» أوحدت 
طا وظيفيا قي تحديد النسق الاجتماعي» إذ كانت كل الأنشطة الاحتماعية متماثلة بفعل تمسكها 
بثقافتها الداخحلية» تحاول أن تعمل بشكل مستقل عن سيطرة الاستغلال الاقتصادي والقهر السياسي 
المفروض. 

استنادا إلى جلة هذه الخصوصيات» تشكلت الفغة الاحتماعية وظلت مرتبطة بالمنشاً 
الاحتماعي للمؤسسة التقليدية» تحتفظ بأبنيتها الاقتصادية والثقافية وتعمل على ترابط مجموعاتا التي 
م تكن إقطاعية ولا مشاعية وفق تصور مغنية الأزرق قي كتاجا"نشوء الطبقات" ولا متنقلة كما 
يصفها الفرنسيون» بل جحموعة مشاركة مرتبطة بالأرض ترحع أصوها إلى ملكية العرش والملك 
والحبوس 


أمحمد علي دبورء تاريخ المغرب الكبير. القاهرة» 1964» ص 72. 
* ملكية العرش: ملكية قابلة للغيرء فهي تشير إلى الأرض التي يشارك فيها رجال القبيلة وحقهم في العمل طبقا لقدراتهم المادية. 
ملكية الملك: مرتبطة بحق الامتلاك» تعادل الملكية القابلة للتنقل للغير. 
ملكية الحبوس: أرض موهوبة دينية أو ثقافية 
راجع في هذا الموضوع: مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائرء دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي -السياسي» ترجمة (سمير كرم)» 
ط1. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربيةء 1998» ص ص 39-38. 
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يتعلق الأمر إذا بوحود فغات احتماعية ظلت مرتبطة بمجتمعاتا» متمسكة مؤسساغا الإرثية» 
تتطلع فيها القبيلة والعائلة من خلال رابطة القرابة والدم والجوار وبصفة طوعية ف الانتظام ق إطار 
بنائها الاجتماعي التقليدي في الإطلاع بدور تنظيم السلطة الداخلية والتعبير عن المصالح من خلال 


ما تفرضه القيم وجحموعة السلوكات المشتركة. 


إن هذه الاججاهات والقيم المتجحسدة في النسيج الاحتماعي للعائلة الجزائرية ليست فطرية وإنغا 
مكتسبة من خلال عمليات التنشئة وبالتالي» فإن معرفة نمط التدشئة السائد يمكن أن يقدم حطوات 
أولية في فهم كيفية تكوين النخب والأدوار والمراكز الاجتماعية والمهنية. إنخا من دون شك جموعة 
من العوامل التاريخية الاجحتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ساهمت قي تشكيل نقافة سياسية 


0 


خحاصة. 


ظل اهتمام النخبة الاجتماعية القابعة ضمن المؤسسات التقليدية في إطار علاقاتا بالدولة 
الاستيطانية» نابعا من احتياحات ايحتمع نتيجة الارتباط الوثيق لمؤسسات التنشئة الاجتماعية بحاجحة 
المجحتمع المعبرة عن مصالحه الداحلية» وهو ما يعكس مظهر التنسيق والتعاون بين هذه المؤسسات 
وأفرادها والمصالح يي تسلسل هرمي أساسه البناء الاحتماعي المؤسسي» ويشكل ق الوقت نفسه 
مظهر الصدام مع سلطة الإدارة المركزية المفروضة ويأحذ طابع النضال والمواحهة بصفة طوعية 


واستقلالية حدودة. 

مثلت الصورة انخراط نخب احجتماعية ضمن مؤسسات تقليدية ظلت دد شرعية سلطة 
الدولة المفروضة» من خلال مردود ملكيتها الاقتصادية والاحتماعية المتمثلة في الأرض التق تشارك 
فيها نخب القبيلة وما تملكه من إرث ثقافي وقدرات مادية تمثل دور الوسيط في حل الصراعات 


الاحتماعية والسياسية بين قوى ومؤسسات جتمعها الأهلي وإدارة الاستعمار. 
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وبرغم التغييرات البنيوية التي أحدثتها الإدارة الاستيطانية في الواقع الاحتماعي والاقتصادي 
نتيبجة سلسلة القوانين والمراسيم “المادفة إلى احتفاء المؤسسات الارثية وتفكيك الحتمع الأهلي وإناء 
شكل ملكيته والبحث عن شكل آخر يفقد بوبه نظام العرش والحبوس ويلغي الزوايا والمؤسسات 
الخيرية ويؤدي إلى تكوين جماعات جديدة» بقيت الفئات والنحب الاجتماعية تحافظ على تنظيمها 
الداحلي وتحاول الإبقاء باستقلال نشاط اقتصادها الأهلي» وهو ما حعل مؤسسات الحتمع الأهلي 
مسؤولة عن واجباتما تجاه التمايز الاجتماعي والاقتصادي المفروض» لكن تنتقل إلى وضع معقد 
مشكلة بذلك ثقافة سياسية مزدوحة: 
- ثقافة سياسية تتبناها النخحب الدينية والوطنية المعروفة بعدائها للثقافة الفرنسية. 
- وثقافة سياسية أحرى تتبناها النخب "المخزنية" المتعاونة مع إدارة المركز المفروضة والقي وفرت لأبنائها 


تعليما فرنسيا تم الاندماج كليا في النظام ااا 


إنه من الطبيعي حدا أن تتنوع الثقافة السياسية وتتعارض بتنوع وتعارض نخبها في الوقت 
نفسه» فالنخبة تتغير في السياق التارجخي تبعا لتغير النمط الاحتماعي والاقتصادي ثم يؤدي ذلك إلى 
إعادة توزيع بنائها الاحتماعي من جديد» إذ بحد الفئات المتعلمة التي تشمل المعلمون والقضاة 
الشرعيون واحامون الذين يتموقعون ضمن إدارات متلفة ويتطلعون إلى الحصول على مراتب اجتماعية 
مهمة ثم يكتسبون المقدرة الثقافية لإنجاز دور النخبة» إما لاحم تلقوا تعليما دينيا أو لأنم اكتسبوا 
حبرة إدارية وثقافية من خلال تعاقدهم مع اللإإدارة الفرنسية. ت هناك الفغات الاقتصادية التي تشمل 
من جهة رال الأعمال ومصدري الإنتاج والتجار وملأكي الأرض وفغات العمل المأحور ولمزارعون 


والخمّاسون والحرفيون» والذين يمتلكون قطع أراضي صغيرة من حهة أخرى. 


المراسيم والقوانين التي وضعتها الحكومة الفرنسية من أجل تمكين المستعمرين من الاستيطان بين القبائل والتمكن من شراء الأراضي وبالتالي 
تفكيك بنية المجتمع المحلي الجزائريء كمرسوم (1846-1844) القاضي بإلغاء ملكية الحبوس وجعلها قابلة للبيع» ومرسوم (1863) الهادف إلى 
خلق وتثبيت الملكية الفردية للاوروبيين. 
راجع: -73 Robert Ageron,Les Algériens musulmans et la France, Paris: Presse universitaire de France, 1966, pp‏ 
.79 
أ مغنية الأزرق» مرجع سبق ذكره» ص61. 

” Robert Ageron, op cit, p 824. 
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ظلت النخبة الاجتماعية تتوسع بسبب التفاوت ف المستوى المعيشي والاقتصادي وق المكانة 
الاجحتماعية والدور المركزي هما وبسبب التباين الطبقى الذي أحدثته السياسية الكولونياليةء إلا أن 
ذلك لم يمنعها من الحفاظ على موقعها ضمن السياق الاحتماعي وازدياد قدراتا في التماسك 


الداحلي خحاصة مع هذه الفئات والشرائح الاجتماعية الجديدة. 


يمكن الحديث عن وحود مواقع هامة تحتلها نخب غلية تتكون من مثلي هذه الفغات 
الاحتماعية والاقتصاديةء والتي تحتل فيها مراتب القيادة بناءا على ما تمتلكه هي الأحرى من سلطة 
نظامية تستمد أصوما من الروابط التقليدية المساهمة في تكوين الحتمع الجزائري» وهذا المعنى فإن 
الحديث عن بداية تشكل النحب لا يظهر إلا ق إطار السياق الاقتصادي والبناء الاحتماعي» حيث 
تأحذ فيهما السلطة التقليدية طابعا نظاميا. والنحبة ضمن إطار هذا المعطى التقليدي تتكون من 
العناصر القيادية التي تشغل مواقع نظامية داحل الحتمع وعلى إثره تتحد عوامل تماسك النخبة إلى 
حد كبير بمقدار الروابط الاجتماعية والثقافية التي تميز مؤسسات الحتمع الأهلي. 


يمكن الإشارة هنا إلى تحليل (رايت ميلز) 111s‏ ع۷1 وإلى جلة المفاهيم الموظفةء 
وإن كان تحليله يبحث في بناء القوة في الحتمع الأمريكي المرتبطة بعجموع الأدوار المؤداةء إلا أن عملية 
البحث تحعل الدراسة قابلة للتوظيف والاستخدام» لأن المفاهيم التي يعتمدها علم السياسة واحدة» 


يبقى الاحتلاف فقط في البيغة التي تعکس الواقع الاجتماعي والسياسي الحدد. 


يشير (رايت ميلن)11115 .۷ إلى أن قوة النحبة إغا تقاس من خلال توقعها داحل 
ميكل الاحتماعي وطبيعة العلاقة الاجتماعية والوظيفية التي تؤديها تتبعا محموع القيم المتوفرة لديها 
والتي قد تمشل ثروة أو نفوذا أو مركزا اجتماعياء وتقاس أيضا من خلال ما يترتب على طبيعة الأدوار 
لمؤداة في إشارة إلى عامل التماساك" والذي يزيد في استمرارية النخبة ومقدرتما على التحكم والتأثير 
في القرارات. 


' Wright Mills, The power elite, op cit, p p 19. 
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إذا كان مفهوم النحبة يشير لدى ر(رايت ميلز) في شقه الاحتماعي إلى محموع الأفراد 
لمتواحدين على قمة ارم الاحتماعي» تحكمهم علاقات اجتماعية وظيفية قوية ومتماسكة» فإن 
مضمونه يجد كثيرا من الصدقية ني أي واقع احتماعي وسياسي» وتمشل فيه النخبة الاحتماعية الحزائرية 
أداة تحليل لتفسير طبيعة العلاقة بين مؤسسات الحتمع الأهلي "النواة الأولى المشكلة للمجتمع 
المديي 'والدولة الممثلة في الإدارة الفرنسية. ولعل السياق التاريخي يؤكد هذا الافتراض حيث يلاحظ 
نشوء جملة علائق ووسائط احتماعية تعكس فيها استقلالية الحتمع عن الدولة القائمة عبر المستويات 
التالية: 
1- برغم عملية التفكيك المتوالية لبنية الحتمع الثقافية والاقتصادية المفروضة من قبل الإدارة الفرنسية» 
إلا أن الروابط القرابية التي كان يختزنا النسيج الاحتماعي للقبيلة» أبقت فضاءاتما الاجتماعية 


والثقافية والاقتصادية تعمل بشكل مستمر في حاولة منها لمواجحهة الاحتراق الداخلي. 


2- إن امتلاك مؤسسات الجتمع الأهلي على رصيد تراثي (اجتماعي ومعرقي) من جهة وعلى موارد 
اقتصادية حلية من جحهة أحرى» جعل عملية توافد الفغات تتجدد باستمرار مشكلة بذلك بناءا 
احتماعيا يصعب احتواءه ويصعب قطع امتصاص الأفراد الجدد المرتبطين بعؤسساتم الارثية» وهو ما 
مح للنخحب التي تتصدر الواحهات الاجتماعية أن نحقق هامشا من الاستقلالية وتحعل من وحدة 


تنظيمها الاجتماعي إطارا قابلا للديمومة والاستمرارية. 


3- برغم عملية التمردات القبلية المختلفة بفعل جملة الامتيازات الممنوحة لشيوخ ورؤساء القبائلء إلا 
أن ذلك ل يمنع من استمرار عملية التفاعل المشتركة وتحديد الولاءات للقوانين العرفية وللقيم والمعايير 
المسيرة للسلطة التقليدية» بفضل روافد ومراكز الإشعاع التعليمى المتمثلة في دور العبادة والكتاتيب 
الى ظلت عركا أساسيا في إعادة تحديد النحب وانتقاهها بصفة تدريجية نحو تحديث اتحاهات ثقافاتا 


الستاة 
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4- عكست المؤسسات الأهلية التقليدية كالطرق الصوفية والمساحد ومؤسسات الوقف الإطار 
الأمثل لتمكين نخبها الاحتماعية التي تمثلها ف اتخاذ الشكل التنظيمي الملائم القائم على القيم 
والمهارات والعمل التطوعى» وإطارا احتماعيا ونقافيا وسياسيا ينشاً في جنباته احتمع المدن طالما هناك 


إرادة طوعية تحمل دلالة الاستقلالية عن المشروع الثقاني والسياسي المفروض. 
المطلب الثانى: المخزون الثقافى والسياسى للنخبة: 


إن الشيء الذي ظل يدل على وحود فئة اجحتماعية مستقلة هو الارتباط الاجحتماعي والإرث 
الثقاي الذي مثلته القبيلة المستقرةأً» ودور المساحد والكتاتيب التي دفعت بحامليها طوال الحقبة 
التاريخية من التميز والمفاصلة ورفض أشكال الاندماج المفروض» الأمر الذي فرض على النخبة العزلة 
الشديدة وحينها اكتفت بالدفاع عن الموية الثقافية وحماية الجتمع من الاحتراق الداحلي وهو ما يؤثر 
أيضا على وحود علاقات احتماعية تتصدرها نخب تحاول أن جحعل الحتمع مستقلا عن القهر و 


الإكراه وينطلق من وسائط وعلائق المؤسسات الإرثية الأهلية. 


ظل المعطى الثقاني التقليدي قائما على عامل الدين مؤثرا في تكوين النخب ومتغيرا مستقلا 
يتجه نحو حعل مؤسسات الحتمع الأهلي فاعلة ومؤثرة في عملية توجحيه وتعبغة الشرائح الاجتماعية 
وإبقائها مرتبطة بن بثلها لأن هذا المعطى بقي متجليا عبر التاريخ الإسلامي وحدد بشكل جلي 
العلاقة التي تمتثل في إطارها الدولة للدين» ممثلا بذلك أحد أهم مصادر الثقافة السياسية للمجتمع 


3 
الجزائري 


لكن الذي حدث هو ظهور عناصر جديدة قي النسق الاحتماعي الحزائري» متأثرة بعوامل 
عدة أهمها الظاهرة الاستعمارية» منحدرة من مجحموع فئات "مدنية وسطى" استطاعت أن تقوم 


بتجديد بعض الوظائف الاجتماعية بطريقتها الخاصة دون الخروج عن معايير الفعل الاجتماعي العام 


' Pierre Bourdieu, sociologie de 1’ Algérie, Paris : Presse universitaire de france, 1980, p62. 
.175 متف الوناس» الدولة والمسألة الثقافية في الجزائر /دراسة في التغيير الثقافي والاجتماعي, تونس: أليف1990» ص‎ 
George Taliodoros, La culture politique arabo-islamique et la naissance du nationalisme (1830- 1962), Alger : 
entreprise nationale du livre, 1985, p p 32 -75. 
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الذي يطبع نسیج العائلة الجزائرية ومن هنا تتحول العلاقات الاجتماعية وتصبح ٿي جوهرها علاقات 
احتماعية موسعة» مرتبطة با يقدمه أفرادها وما يتحصلون عليه من مكانة احتماعية واقتصادية 
وثقافية وسياسية» وبهذا جحد النخبة نفسها أمام تركيبتين اننتين نتيجة التحولات التي طرأت عليها: 

- الأولى تقليدية الحتوى» مرتبطة بالوسط القرابي الأبوي» ليس بإمكاا الخروج عن ضوابط وأعراف 
لمدشاً الريفي للقبيلة. 

- الثانية تبدو معاصرة» بإمكاتا أن تتحول إلى وضعية اجحتماعية وثقافية متطورة بفعل تأثيرات مادية 
تعليمية وفكرية. تحاول أن تفرض نفسها كبديل وكنموذج ثقافي قائم» بعدما أظهرت الثقافة الشعبية 
عجزها في التعبير عن الواقع الاحتماعي والسياسي ولم يعد في مقدورها أن تُدين النظام الاستعماري 


بشكل فعال وتزيل القمع المسلط عليها الذي و 


ثمة تحول تي فكر النخبة الجزائرية وني مواقفها وحطبها إذ ينتقل مفهوم الدفاع عن الإسلام 
والموية ضمن صيغ حديدة نتيجة تطور الوعي بفعل تطور مفاهيم الصراع الثقافي والسياسي» تظهر 
ضمن النضال ي صفوف الجمعيات والأحزاب السياسية البارزة في الحركة الوطنية. وهكذا تبرز إلى 
الوحود تصورات حديدة يحملها المقفون» سواء أولعك الذين تنقفوا بثقافة وطنية ذات ميولات 
إسلامية» أو أولعك الذي تخرحوا من المدارس الفرنسية. وفي عمومها تتشكل هذه الثقافة الجحديدة 
نتيجة وجحود خحطابين: 
- الأول يستمد مرحعيته الفكرية من الحركة الإصلاحية الدينية الداعية إلى العودة بامحتمع إلى قيمه 
وأصالته وإصلاحه من الداحل. 
- والثاني يستمد مرحعيته من المنظومة الفكرية المرتبطة بالظاهرة الاستعماريةء الأمر الذي ”مح ببروز 
شرائح وقوى احتماعية وسياسية تنتقل من مرحلة الدفاع والمقاومة إلى مرحلة المطالبة بالاستقلال 


الخو قاد الد ا 


1 عبد القادر جغلول» الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائرء› (ترجمة سليم قسطون). بیروت: دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع»› ۰1984 
ص 198. 
محمد مالكي» الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1993» ص ص 223-220. 
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ستظهر بالفعل نخب سياسية تعمل على إيجاد صيغ حديدة لتنظيم قواعد العمل السياسي› 
وبإمكاغا أن تتطور إلى نخب فعلية معبرة عن قوى مدنية مستقلة داحل رحم الحركة الوطنية» قائمة 


على أساس طوعي منتظم ضمن إطار مؤسسات حزبية برغم احتلاف تصوراتما وطروحاقا الوطنية. 


تبدو عملية الانتقال الآلية للنحب واضحة تمثل مصالح وأهداف جماعاتما المؤثرة داحل الحتمع 
على أساس ما تمتلكه من استعدادات معرفية "حلاقة" مثلما يعبر (باریتی 0٥۲ھ‏ أن 
الاستعدادات والمواهب والقدرات هى القى تؤهل النخبة إلى احتراز عناصر التفوق وبالتالى تحوهما إلى 


مرحلة أحرى إما من خلال تواحدها في السلطة أو من خلال ممارستها لوظائف سياسية. 


إن الذي حدث لنخحب هذه النظم واجحتمعات التي عاشت في ظل حركات التحرر الوطني في 
العام العربي عموما والجزائر حصوصاء هو انتقاها ضمن حركاتا الموسعة التي هيكلتها بنفسها باجحاه 
إنتاج القيم والرموز وانتقاء العناصر الجديدة من المنقفين والمتعلمين والقياديين والنشطين السياسيين. 
وإن الذي حعل هذا الانتقال آليا باتحاه نحو العمل السياسى في إطار هذه الدورة» هو السياق نفسه 


الذي عرفته الحركات الاجتماعية المادفة التي تدفع بفغاتما إلى تنظيم نفسها نحو القيام بعمل موحد. 


إن الانتماء الثقاق المرتبط بالعمق التاربخي والرقعة الجغرافية والالتقاء المشترك حول فكرة 
التحرر من الاستعمار وبناء الدولة» هي كلها نقاط محورية تبين أن عملية الانتقال من ثقافة سياسية 
تقليدية إلى أخحرى حديثة يتطلب من النخبة أن تقوم باكتساب استعدادات جحديدة تسمح لفتاتعا 
انكف .اة ى قاط اماع و اة ك تعقيدا» دون الخروج عن معايير الضبط 
الاحتماعي الذي ميز تركيبة العائلة الجزائرية احتماعيا وتقافيا وسياسيا ودون انفصال عن الجماهير 


التى تعد السند والحرك الباعث ذه الحركات والتنظيمات. 


تبدو المسألة أكثر ارتباطا مما تقدمه هذه النخبة داحا حكاتا الخ تمثلها اجتماعيا وسياسيا 
ر رہ : ر يا وسیاسي 


ومقدرتا التنظيمية في التأثير على فئاتما وعلى ما حيط ها من تحديات سياسية» وهى حتمية تنظيمية 


أ إسماعيل علي سعد» مرجع سبق دكره. صص172-166. 
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تتطلبها كل مرحلة سياسية ويفرضها كل كيان احتماعي وسياسي مهما كانت درحة قوته وطبيعة 
قافته السياسية. ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح هو: ما طبيعة العلاقة التي ربطت النخحب 
السياسية بتنظيماتا التي أقامتها إذا ما تم التقيد بقاربة التحليل النخبوي لكل من (موسكا) 
2ظ ورمتشلز) M111١‏ على أساس أن المدحل التنظيمي هو المفسر لموضوع وحود 
النحب وهو الذي يقوم بتمييز نخبة على أحرى من خلال قدرتما على الاتصال والتنظيم والوعي 
بالمصامح؟ 


يمكن اعتبار النخبة الممثلة للتنظيمات السياسية في ظل الحركة الوطنية انطلاقا من الدور 
التاريخي السياسي الذي أنجزته» إفرازا لفغات احتماعية متنوعة تعكس غوذج المنقف المتعلم تقليديا 
لمرتبط بالوسط العائلي والريفي والمتمسك بالتراث الديني» وتعكس أيضا نموذج المثقف المتعلم حضريا 
المرتبط بالوسط المديني الرافض للتقوقع والجمود السياسي. فهي يتحدد دورها انطلاقا من هذه المواقع 


المتواحدة فيها تبعا لمكانتها ولخلفيتها الاحتماعية والفكرية. 


غدت النخبة من حلال هذه المواقع المحتلفة تمثل دور الوسيط بين مؤسساتا التنظيمية وففاتا 
التي تقودها وتوحهها منذ اللحظة التي بدأت تنتقل فيها من مرحلة الدفاع والمقاومة إلى مرحلة المطالبة 
بالاستقلال وبناء الدولة» وتعمل على توسيع نطاقها السياسي إلى أن بجحت ف تأسيس أحزاب 
سياسية طالما أا تمتلك مخزونا معرفيا ورمزيا يسمح هما بتعبئة فئاتعا وجماهيرها ضمن النضال المسموح 


به سياسيا وقي اللحظة التي سنحت ها الفرصة تي تنظيم صفوفها. 


هكذا تبرز إلى الواحهة السياسية نخب تنحدر في الغالب من التعلمين والمثقفين أبناء 
الفلاحين والحرفيين الميسورين وأبناء الملاك الصغار في المدن والنَجًار والموظفين المستخدمين قي 
الإدارات الفرنسية والجيش» وحتلف الشرائح التي واكبت الناخ الفكري السياسي خلال التجربة 
السياسية للحركة الوطنية» وهكذا تتحدد توحهات هذه النخبة وترسم معالمها الأيديولوحية داحل 


تنظيماتا السياسية القى تتخحذها كأداة للتعبغة. 
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يتداخل هنا التكوين المعرف مع التكوين الأيديولوحي ثم يلتقي معها الانحدار الاحتماعي 
للنخحب. وهى كلها عوامل ساعدت قيادات الحركات والتنظيمات السياسية خلال هذه الفترة قي 


احتلال المواقع وأداء الأدوار انطلاقا نما تتطلبه طبيعة علاقاتما الفكرية والتنظيمية خحصوصا مع 
جماهيرها وفئاتا الاجحتماعية السياسية الموسعة التي تتخحذها سندا هها» وتعتمد عليها في اتخاذ أي قرار أو 
موقف سياسي تراه مناسبا وملائما م توجھاعا التي تۇمن بجا وقناعاعا التنظيمية والسياسية التي تنطلق 


منها. 


لا بمكن فهم الدور المستقل الذي أنضجزته النخبة السياسية في ظل الحركة الوطنية دون الأحذ بعين 
الاعتبار هذه العوامل الثلائة (الانحدار الاحتماعي+التكوين المعري +التكوين الأيديولوحي) التي 
حكمت تواحد وتشكل نخب دفعتها الحاحة إلى القيادة والتنظيم» مشكلة بذلك مركزا وسيطا بين 


جماهيرها وسلطة إدارة الاستعمار والأمر يختلف من نخبة إلى أحرى ومن تنظيم إلى آخر. 


عندما نقول أن الأمر يختلف من نخبة إلى أحرى ومن تنظيم إلى آحر» هذا لا يعني أن مقاربتنا 
التارجخية المستخدمة ستعمد على معرفة من هي الحهة الفاعلة؟ ومن هي التي مح هما الحال في أن ترتبط 
ارتباطا كليا بجماهيرها؟ ومن هي الجهة التي انفصلت كلا أو جزئيا عن فئاتما الاحتماعية؟ فهذا بحث 
آخر» بل يدفع إلى خحلق نوع من التعسف البحثي والتهكم على فقات ونخب ساهمت كل واحدة منها 
من موقعها ومن حصوصية تركيبتها الاجتماعية وخلفيتها الفكرية» ثم إن اقتصار عملية البحث على جرد 
من ملك ذخيرة شعبية أكبر» يجعل تعريف النخبة تعريفا فضفاضا لا يؤحذ بعين الاعتبار النجاح المعرقي 


والتنظيمى الذي تنجزه أقلية النخبة. 


لذلك فإن التعريف الذي تم استخدامه والاستعانة به طيلة بداية معالحة الموضوع المختار 
للدراسة» يعتبر النخبة السياسية قي الحزائر والتي ظهرت قي خحضم تحربة الحركة الوطنيةء إفرازا لتنوع فكري 


ساس ظا فادرا لفارة معة أن مان الاك الماع السا دان يرة الحكة الوطنية بف 
وسياسي ر بر عي :و السا سی مسر 
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مخزونه المعرفي والتنظيمي الذي أهّله لأن يمتلك شرعية حاصة والذي ببقي له من دون شك خحصوصياته 


المحددة والمعينة. 


بلا شك فإن تنوع المشارب واحتلاف توحهاتا هو الذي حعل النحب والفئات المثقفة تعي 
طبيعة تواحدها وطبيعة علاقتها مع أفرادها وما يحيط ها من تحديات ثتقافية وسياسية واقتصادية 
واحتماعية» وتعي ضا طبيعة علاقتها مع الاستعمار مهما كانت درجحة قوقاء آحذة على عاتقها مهمة 
الببحث عن جملة الخيارات المتاحة والملائمة ف التعامل مع الظاهرة الاستعمارية» لذلك يمكن أن توحد 
نخب مغلقة أو أحرى منفتحة» وهناك نخب إصلاحية وأحرى خافظة وأخرى ثورية» وهي حتمية سياسية 
وتاريخية فرضت على كل نخبة أن تواجه المستعمر من منطلق تكوينها المعرقي وحسب تموقعها التنظيمي. 
وعلى هذا الأساس يمكن تحديد بعض النماذج من النخبة وثقافاتا السياسية وفق ما يأُق: 
RE AEE E Î‏ ر ا ی ا و 
أو بأخرى للحركات الدينية الإصلاحية تحت تأثير المدارس الصوفية والسلفية الداعية إلى العودة 
بالإسلام إلى صفائه الأول» عكست أيضا وعي وطموح النخب الإسلامية التي انتهجت طريقة العمل 
الإصلاحي السياسي على منهج جال الدين الأفغاني (1897-1838) » ومحمد عبده (1849- 
5) ورشید رضا (1935-1865) وشكيب أرسلان(1964-1871) باعتبار الإسلام 


حصومة وطنية ضد الاستعمار. 


مثلت جعية العلماء المسلمي تموذج هذه النخبة الق تشكلت ثتقافتها السياسية حينغذ نتيجحة 
تمسك حركتها الإصلاحية قي التفرغ لتربية ابحتمع وإصلاحه من الداحل ضمن برنامحها الاجتماعي 


قاغرات الما لقا" 


1" Ali Murad, le réformisme musulman en Algérie de 1925 ã 1940 Essai d’ histoire sociale —, Paris : mouton la 
haye 1967, p 333 
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انطلق توحه هذه النخبة أساسا من فكرة الإصلاح ابتداءا من الحافظة على أسس التعليم 

الإسلامی التقليدي وكيفية جعله مستقلا عن السياسة الثقافية الفرنسية» وهوڻي هذا الاساسن يتفق م 

توحه الحمعية الذي يعتبر أن مقاومة الوحود الاستعماري تتطلب تحصينا من الداحل وتحريضا من مواقع 
* 

تقليدية» لكن هيمنة البعد الإإصلاحي على حوهر عملها من جهة واقتصار خحطاجا (الباديسي) على 

مخاطبة فقات معينة من عامة الشعب من حهة أخحرى» دفع الأمر يا إلى تكوين نخب مدعوة إلى المشاركة 

ف العمل السياسي ومطالبة بابداء آراءها حول الإصلاحات الاجتماعية المقترحة من قبل الاندماجيين 


وتبيان موقفها الر عي من الثورة. 


2- نخبة سياسية ليبرالية مثلت نغوذج المنقف الحضري أو "المديني" الذي تعلم في المدارس الفرنسيةء 
عكست وعي وطموح الفغات البرحوازية الحزائرية الصغيرة حاصة بمختلف شرائحها الوسطى التي واكبت 
المناخ الفكري السياسي خلال التجربة السياسية التي صاغتها النحب السياسية الجامعة بين الوطنية 
والليبرالية» والقي تبنت حركة النضال السياسي ضد الاستعمار وذلك بإحداث نوع من الانفتاح الثقافي 
على الغرب» حصوصا عندما بلغ الصراع ذروته حول قيم التنوير الليبرالي وإشكالية الحمع بين الليبرالية 
و 


إن ارتباط نخب مثقفة من الفغات الاجحتماعية الجزائرية بالثقافة الفرنسية وانبهارها بالديمقراطية 
'الباريسية" حعلها تكتسي طابعا ثقافيا إصلاحيا يبدأ بالبحث عن بدائل ومعايير احتماعية للاندماج 
وسط الثقافة الكولونيالية وينتهي بإحداث نوع من الحوار والمصالحة والمساواة مع E TR‏ 
منظمة سياسية تدعى "اتحاد النواب المسلمين" وسار في هذا الدرب اندماجيون آخرون فيما بعد برئاسة 
جماعة من النخبة المثقفة باللغة العربية والفرنسية ومن البرحوازية الصغيرة أمثال :فرحات عباس وبن 


2 


ا 


الخطاب الباديسي: خطاب يُنسب إلى مؤسس حركة جمعية العلماء المسلمين عبد الحميد ابن باديس» المولود بتاريخ 1889 والمتوفى سنة 1940. 
La république algérienne NJ°26, 24 juillet 1955.‏ ' 
جيلالي يحي» السياسة الفرنسية في الجزائر (1962-1830). القاهرة: دار المعرفةء1959» ص 275. 
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3- نخبة سياسية شيوعية كان هما قاعدة ق أوساط العمال والطلبة» اعتبرت أن النضال السياسي ضد 
الوحود الاستعماري لا يكون إلا استجابة لتطلعات جاهير واسعة يقودها العمال النقابيّون» هي نخبة 
يسارية كانت تضم عناصر كبيرة من المهاحرين و العمال والتي ظلت مرتبطة بالحزب الشيوعي الفرنسي 
"وبالنموذج السوفيا" الذي كان يقضي بتطبيق توصيات "الأمية الثالثة". اقترب خطابجا من حطاب 
الاندماجيين الليبراليين حول الفكرة الداعية إلى تبني التركة الثقافية الاستيطانية الفرنسية" واعتمادها 


كمنطلق لبناء دولة جزائرية. 


إن التعبير التنظيمي لتوحهات هذه النخبة الليبرالية والشيوعية التي احتارت هذا النوع من 
السياسة في ظل الحركة الوطنية» لا يعني كهدف غائي حصر مواقفها بحهدف تصنيفها ضمن خانة 
النحب التي احتارت الانفصال عن جاهيرها بل هو أسلوب من أساليب النضال السياسي أجبرها أن 
تتحدث ذه اللغة ضمن أطر النظام الكولونيالي الذي تنازعه» ثم حى أن محتوى النخبة الإصلاحية 
برمتها (التقليدية والاندماحية) في نظر رفاني کولونا) ۴.۳01018 كان مطلبا وريا معنى الكلمة بل 
راديكاليا لأن قدرغا التنظيمية الفكرية والسياسية كانت تسمح خو تيئة الظروف لفئاتا وجاهيرها 
في رفض النظام الكولونياليً طالما كانت هناك إرادة واستعداد يحملان دلالة الاستقلالية عن المشروع 


الثقاني والسياسي الكولونيالي. 


4- خخبة سياسية ثورية تشكلت تقافتها السياسية نتيجة شعبوية وثورية حركتها الاجتماعية والسياسية 


ا ان الصراع ضد الاستعمار لا يحب أن يكون على أساس طبقي»› بل على ساس مجهودات 
الشعب التق تؤدي في الأحير إلى تقويض أركان القوة الاستيطانية والتى تشكلت متدادا لنضال 


الب الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم حبهة التحرير الوطني. 


أ عن مشروع القانون الأساسي للجزائر_الذي ألقاه الحزب الشيوعي الجزائري في 13 مارس 1947ء نقلا عن: يحي بوعزيز» الأيديولوجيات 
السياسية للحركة الوطنية الجزائرية من خلال ثلاث وتثائق جزائرية . الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1986» ص ص 23- 45. 
فلادیمیر ماکسیمنکو» مرجع سبق ذکره» ص 69. 
حزب الشعب تنظيم سياسي وعسكري يرجع تأسيسه إلى مصالي الحاج امتدادا لنضال نجم شمال أفريقياء يدعو للدفاع عن شخصية الجزائر 
وحرية الشعب وحقها في تكوين دولة مستقلة عن فرنسا والمطالبة بالاستقلال التام» يعرف هذا الحزب ثلاثة اتجاهات: 
- اتجاه يدعو إلى رئاسة دائمة لمؤسسه مصالي الحاج. 1 
-اتجاه يضم ما يسمى بالمركزيين يدعو إلى تعزيز مبدأ القيادة الجماعية وتحقيق مبدأ الديمقراطية داخل الحزب. 
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كانت أيديولوحية هذه النخبة شعبوية بالدرحة الأولى انطلاقا من أن الصراع ينبغي أن يقوم على 
أساس جحهودات الشعب» وبالفعل كانت رؤية مؤسس الحزب (مصالي الحاج) مبنية على مرحعية شعبوية 
أساسها الوطنية والديمقراطية» وطنية من صنع الشعب ودعيقراطية ملازمة للحرية إلى أن تحولت إلى قوة 
عسكرية تستند إلى قاعدة جماهيرية معتبرة. غير أن هذه الشعبوية ظلت تقليدية المحتوى وأسطورية الماضي 
وعرضة للنزاع بين الفغات والنحب الطلائعية" بسبب الخلافات الداخلية التي عرفها الحزب بين قياداته 
حول الكيفية التي يجب القيام بها لقيادة الثورة وسبل الوصول نحو نحقيق الاستقلال. وهو شيء طبيعي 
بالنسبة لكل تنظيم ولكل نخبة تواجه نظاما كولونيا ليا وتنازعه. 


لكن مع اندلا ع الثورة» راحت معظم التيارات السياسية تحل نفسنا تاركة حرية الانضمام إلى 
الجبهة بعد انطلاقة حركة التحرر القى كانت تستند فى بداية الأمر إلى أرضية أيديولوحية متميزة من 
حلال بيان فاتح نوفمبر المادف إلى تنظيم جميع الطاقات الجزائرية في محاربة النظام الكولونيالي» وهذا 


ا ا ق السا اا ا 


قدت اله ع و سا ا ا اا واا ر ا عو هاا هاده 
وهي الفترة التي فرضت عليها الإعلان عن الثورة تماشيا مع طبيعة المرحلة التي استوحبت إشراك الفغات 
اااي و لتاس ي الق ال الاه ااه الا و و ا 
وبناء على ذلك سوف يتم الببحث قي مستوى الإطار الأيديولوحي للدولة وشكلها المۇؤسسات باعتبار 


أن الدولة كتعبير عن الحماعة أو النخبة التي تمارس السلطة التي يتطلبها النظام ومؤسساته. 


لكن عملية الببحث قي مستوى الإطار الأيديولوحي للدولة وشكلها المؤسساتٍ» ستشهد انتقالا 
صعبا ومعقدا بسبب الخلافات التي تلازم ظاهرة الصراع على السلاطة بين النحب الحديثة العهد 


-اتجاه يُسمي نفسه باللجنة الثورية للوحدة والعملء يضم جميع إطارات الحركة السياسية والمنظمة الخاصة التي أصبحت فيما بعد النواة الأصلية 
لجبهة التحرير الوطني. 
لمزيد من الإطلاع على مسار هذا الحزب يُرجع إلى: 
-Mohamed Harbi, Le FLN mirage et réalité des origines ã la prise du pouvoir, 1945/1962, Alger : NAQD/ENAL,‏ 
1993 

' Lahouari Addi, L’impasse du populisme, Algérie collectivité politique et état en construction, Alger : ENAL, 

pp 47-72.‏ ,1990 
النصوص السياسية لجبهة التحرير الوطني» 1962/1954 الجزائر: وزارة الإعلام والثقافة» 1979ء ص 13. 
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باللاستقلال» فعلاقة النحب (الأولى) التقليدية بتنظيماقا وفئاتا الاحتماعية كما يصفها البعض"لاظة 
عابرة"» تلك اللحظة القى كادت أن تكتمل فيها ملامح الحتمع المدني إلا أن طبيعة الرهانات 
الاجتماعية والخيارات السياسية حالت دون استمرارية تلك العلاقة الخاصة وهو ما سوف يتم معالجته في 


فرضية الفصل الثالث. 


يبقى التأكيد على أن جحربة ما قبل بناء الدولة على المستوى الرسمي» تعد جحربة مدعاة للبحث 
والاهتمام» ففيها أنجز المنقف برغم تقليدية دور النخبة التي امتلكت مخزونا معرفيا ورمزيا مح هما أن 
ترتبط ارتباطا كليًا بجماهيرها وأن تعي طبيعية تواحدها وطبيعة علاقتها بتنظيماتما التي أسستهاء وفيها 
نححت نخبها ومثقفيها في لعب دور الوسيط بين كيان الدولة القائم وففاتا التي تتحذها سندا ها في 


تحديد مواقفها وتوحهاتا بشكل طوعي وقابل للاستقلالية. 


امتلكت النخبة فيها بكامل توجهاتما (الإصلاحية والاندماحية والشيوعية والثورية) وعيا 
احتماعيا وقدرة تنظيمية عالية ني خلق ما يسمى بالتماسك الداحلي مع عناصر أفرادها التي تقودها 
وتوحهها. إذ #حدت كما تم الإشارة إليه في مقدمة هذا الفصل فئات احتماعية بالدرحة الأولى ارتقت 
إلى مستوى النخحبة المدنية» شاغلة بذلك مواقع هامة داحل السياق الاحتماعي وهو المفهوم الذي 


اعتمدت عليه المقاربة التحليلية والتي استخدمته كمدحل لفهم طبيعة العلاقة بين الدولة واجحتمع المدن. 


فمادام يشير المفهوم إلى درحة الوعي الاجتماعي ودرحة التماسك الداحلي لدى الفغة داحل 
الوسط الاحتماعي» كان لازما التعامل مع النخحبة الاجتماعية واعتبار القبيلة أو العشيرة بحکم زظامها 
الداحلي الضابط للسلوك والتصرفات كمؤسسة اجتماعية أهلية تمتلك مخزونا معرفيا واحتماعيا 
واقتصاديا وهو ما يؤهلها لأن تمتلك درحة من السيطرة تي إطار طوعي منتظم ومستقل. كما أن المفهوم 
كان قابلا لأن ينطبق على النخبة السياسية التي مثّلت الأحزاب السياسية التنظيمية عند تحول تقافتها 
السياسية وتفاعلها مع جماعات وفغات حديدة تتبنى العمل السياسي وتنتقل من مرحلة الدفاع والمقاومة 


إلى مرحلة أحرى طالب فيها بالاستقلال والتحرر وبناء الدولة الوطنية. 
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يبقى الشيء لمهم قوله وهو أنه من الصعب فهم بعض الملامح التي تشكل فيها البحتمع المدني في 
الجزائر وحلال هذه الفترة التاريخية دون فهم طبيعة الوسط الاجتماعي وتعاقب دوران نخبه الاجتماعية 
والثقافية والسياسية التي ترعرعت فيه» فحدود احتمع المدن وحصوصياته موحودة في الكيان الاجتماعي 
والسياسي الذي يستلهم مرحعيته من تفاعل قوى وتكوينات اجتماعية وسياسية تكونت تدريجيا من 


المنشاً الدينى والعائلى ومن رصيد الحركة الوطنية ومن كينونة الظاهرة الاستعمارية. 


إنه الجحتمع الذي ميزته العلاقات الاجحتماعية لمتماسكة» تلك العلاقات التقليدية التي احتلت 
فييها العائلة والعشيرة دورا مركزيا في حاية أفرادها وتقافتها الذاتية من الاختراق الداحلي» مستمدة 
استقلالیتها من زوا الاحتماعي الذي تحتفظ به قي ذاكرغا الاجتماعية ومن زوا ومردودها المعاشي 
الذي ينظم علاقات العمل التقليدية وانتظامهاء وهو الحتمع الذي قدمت نخبه وفغاته أدوارا تنظيمية فيما 
يتعلق بالتعلم والخدمات الصحية والاجحتماعية عبر مؤسسات أهلية جحذرة ق تاريخ المحتمع الجزائري مثل 


مؤسسات الزوايا ومؤسسات الوقف والركاة. 


تشكل هذه البنى الاحتماعية والسياسية ما قبل الدولة بكامل ثقافتها التقليدية العشيرة والعائلة 
والقبيلة إلى حانب التكوينات (الجمعوية والنقابية)» حزءا من الحتمع المدني وليس ثمة قي هذا الإطار أي 
جحال ولا قيمة للتمييز بين احتمع المدن وامحتمع الأهلي كما يشير برهان غليون قي دراسته عن "بناء 
الحتمع المدي: دور العوامل الداحلية والخارحية". فهذا التمييز من شأنه أن يرفع الغطاء عن شرعية تلك 
التكوينات والعادات والقيم القبلية ونقافاتا ومؤسساتما الأهلية من خلال ما قدمته ضمن سلطتها 


التقليدية وبالتالي يمنع من تقدم فهم دقيق لطبيعة الجهات والقوى الفعلية الحركة للمجتمع المدن. ' 


كلاهما من صنع النقافة السياسية التي تنتقل من لحظة إلى أحرى» أي امحتمع الأهلي واججتمع 


طرح الدولة من الحتمع تصوريًا ومْذَحَة طبعا هو الحتمع الأهلي وليس الحتمع المدي. وني لحظة تارجخية 


برهان غليون» بناء المجتمع المدني العربي: دور العوامل الداخلية والخارجيةء في ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي» مرجع سبق ذكره» 
ص 738. 
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أحرى» إن الذي يبقى بعد إجراء عملية الطرح ذاتما هو الجتمع المد وليس الأهلي. وني لحظة تاربخية 
ثالثة إن الذي يبقى هو شيء ما يحمل صفات الاثنين معاء ولكن بقادير مختلفة ومتفاوتة ووفقا لحركته 
وتطوره وغوه وديناميكيته. هذا هو المزيج والخليط من احتمع الأهلي والمدن معا الذي نتعرف عليه في 
حياتنا الاحتماعية الراهنة بكل التعقيدات والمشكلات والتوترات والصراعات التي تنطوي عليها مثل 


هذه الصيرورات التارجخية الانتقالية عادة"". 


بل إن الجتمع الأهلي الذي يعد النواة الأولى لتشكل ايحتمع المدن لا تزال حصائصه موحودة قي 
حسد الحتمع العريي ف نظر الكثير من المهتمين في هذا الحال» ذلك أن احتمع المدني لم يوحد امتدادا 
للمجتمع الأهلي فحسب بل كان يسير حنبا إلى جنب“ وهو ما یجعل کل ماهو مرتبط بالتکوینات 
التقليدية ومؤسساتا الاجتماعية والسياسية حدير بالعناية والاهتمام» لأنه هو أصل الحتمع وهو أصل 


LR ATES 


إن الذي حعل الحتمع المدي يتسع بشكل ملفت للانتباه ف هذه المرحلة» أي مرحلة ما قبل 
الدولة هو انتقال نخب الحتمع الأهلي إلى مرحلة أحرى يحتلون فيها مواقع القيادة والريادة ضمن عملية 
آلية مرتبطة بالقدرات والمهارات والتعليم والمعرفة والخبرة والموقع والقاعدة الاجتماعية التي يستندون إليها. 
وهي كلها عوامل رئيسية جحعلت النخبة الاجتماعية والسياسية تحتفظ بسلطتها ومكانتها المنافسة للقوة 
الكولونيالية التي تنازعها. وإن الشيء الذي ساعدها أيضا وبشكل كبير هو الالتزام السياسي 
والأيديولوحي والتموقع ضمن التنظيمات السياسية نما جعلها ترتقي إلى مستوى الحركة الموسعة التي 


تمل جانا اجاعا و اشا هجا 


إذن هي ثلاثة عوامل تشترك في تكوين النخبة الاحتماعية والسياسية وحعل علاقاتا الي تربطها 
تمل مستوى من المستويات اليرشكلة للحياة المدنية وهى: 
1- المخزون الاجتماعي 


1 صادق جلال العظم» "العلمانية والمجتمع المدني"» النهج»› العدد 38 1995 ص 5. 
2 بوعلي يسين»"المتقفون العرب من سلطة الدولة إلى المجتمع المدني"» عالم الفكر. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» العدد الثالثء 
9ء ص 47. 
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2- المخزون المعرقي 
3- المخحزون السياسي 
يمغل كل واحد من هذه العوامل الثلاثة انجازا بالنسبة للنخبة» لأنه مح هما أن تقوم بتجديد 
ذاتما وحقق لمؤسساتا الاحتماعية والسياسية التي تنتمي إليهاء هامشا من الاستقلالية بحيث تسمح 
لأفرادها ومثقفيها الانضمام إليها بعلء إرادتم الحرة والتعبير عن مصالحهم بصفة طوعية وإرادية ويعد 
هذا من المقومات الأساسية للمجتمع المدن. 
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القافة السياسية للدولة المستقلة 


وعلاقة السياسي بالمدني 


المبحث الأول: حصائص النمط البنائي للدولة وموقع النخبة فيه 
المطلب الأول: الخصائص الأيديولوحية 
المطلب الغاني: الخصائص المؤسسية 
المبحث الثاني: النظام السياسي ونغط العلاقة بين الدولة وايحتمع المدني ق ظل نظام الحزب 
الواحد 
المطلب الأول: النظام السياسي ونغط أدائه 
المطلب الغاني: مط علاقة سلطة الدولة بالتكوينات الاحتماعية والسياسية 
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لقد تبين قي الفصل الثاني من هذه الأطروحة أن مقاربة التحليل التي اعتمدت على مفهوم 
النخبة ظلت أداة تحليل مناسبة وملائمة قي فهم طبيعة المنظومة العامة للوسط الاجتماعي الجزائري 
غداة المرحلة الاستعمارية» تظهر خحصائصها من خلال مؤسساتا التقليدية ودور فئاتما الاجتماعية 
والسياسية والمواقع التي تحتلها والأدوار المسندة ها داحل الجتمع كما تبين أن معرفة ذلك كله يجب أن 
تستجيب فيه القراءات التاربخية للتحليل النخبوي الذي من مهامه البحثية أن يتولى مهمة تغيير أصل 
الانحدارات الاحتماعية وطبيعة توزيع المواقع والأدوار المسندة ضمن دائرة المراتب الاجتماعية القائمة 


في النظم السياسية المتعددة. 


أظهرت هذه المقاربة التحليلية ملامح جحتمع مدي ناشئ داحل دولة "مغيبة" لم تنل استقلاها 
وم تتحلص بعد من السيطرة الكولونياليت من خلال مشروعية النضال الاجتماعي والسياسي التي 
فرضت وحود مؤسسات جتمعية "أهلية وحركية" تدفع باتحاه مواحهة السلطة القائمة» تقودها نخب 
احتماعية وسياسية بمختلف مرحعياتما بشكل ”مح هما أن تمتلك قدرة تنظيمية مستقلة قائمة على 
القيم والمهارات والعمل التطوعي وهو ما سيفترض أن يكون لمؤهلاتما هذه حضورا خلال مرحلة 


التحرر الوطني وبناء الدولة. 


هذا الميل إلى هذه المقاربة التي تعتمد على التحليل النخبوي» سيجعل عملية الببحث في هذا 
الفصل تلجأ مرة ثانية إلى استخدام هذا النوع من التحليل حت وإن تغير دور النخحب التي كان بعل 
عليها من خلال فضائها الأيديولوحي المتعدد أن تُسهم ني تحقيق مشروع مجتمعي عام. سيفرض هذا 
النوع من التحليل في هذه المرحلة التي برتقب فيها أن تتشكل الدولة المستقلةء الحديث عن صعود 
خب جديدة تحاول أن تتكفل لوحدها بكل المهام السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» معتبرة 
نفسها الفاعل الحوري الوحيد ضمن تطلعات كل الفغات دون أن يكون هناك علائق ووسائط مدنية 


تسهم قي خلق التنوع والتعدد. 
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سيُظهر هذا التحليل بروز نخب "مغلقة" صر على التمسك بالمامش الأوسع في التحكم في 
كل المحالات دون أن يكون ها منازع قد يؤسس لمشروع سياسي تعددي يطالب بشرعية موازية» لأن 
نموذج الدولة القائم في هذه المرحلة سيكون محكوما بنظام الحزب الواحد الذي ستتجلى أيديولوحيته 
على كامل المشهد السياسي» وهو ما سيدفع إلى الحديث عن التعبغة الوطنية الموحدة التي ستوكل مهام 


تحقيقها إلى شبكة واسعة من المنظمات والجمعيات الق تعمل تحت قيادة الحزب الواحد وبتوجحيه منه. 


سترمي هذه العملية أي عملية التعبعة الوطنية إلى إحضاع كل التكوينات الاجحتماعية 
والسياسية تحت منطق الدولة الشمولية تي هيكلة واحدة تسعى إلى بناء دولة حديثة وتنجز كل 
الوعود التي تنتظرها ضمن الشعارات الموحودة في مرحلة الاستقلال مثل خلق تمع نامي وتحقيق 
التنمية الشاملة. والنتيجة الأهم التي ستفرزها عملية التعبقة هي دعم توحهات النظام السياسي القائم 
واستكمال فكرة الشرعية التي نزغا النحب الثورية. 

تحت راية هذا المنطق» ستقوم النحب الاحتماعية والسياسية الجديدة في ظل الدولة المستقلة 
وباسم الدولة بإلغاء جميع الأحزاب وايئات التمثيلية التي مثلت الحتمع المدن والتي كانت صورة مثلى 
له حلال تحربة الحركة الوطنية برغم احتلاف إيديولوحياتما ومن المفروض أن تستمر في توحيه السلطة 
والدولة معا. لكن القطيعة الأيديولوحية مع هذه المشارب الثقافية والسياسية المتنوعة هي التي حالت 
دون استمرارية ذلك وأصبحت قطاعات امحتمع وأفرادها مهيكلة ضمن اتحادات ومنظمات تابعة إلى 
جهاز بيروقراطي يقوم بتأطيرها. 

ستقوم عملية التعبئة المنظمة إلى إعادة توزيع لمراتب الاحتماعية للنحب السياسية والبحث 
عن أدوار حديدة تتلاءم أكثر فأكثر مع مشروعية النظام السياسي ومع الأهداف الاجتماعية 


والسياسية المرسومة من قبل الدولة المستقلة» نما سيسمح بإحداث حراك اجتماعي وسياسي آخر 


ناق عل ذل الذي اشهدة رة اتال الساسي للد ركة الوطة طلا حت ساطة الدولة ها 
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عن موازين حديدة بين الفاعلين الاحتماعيين والسياسيين الجدد بشكل لا يؤدي إلى إلغاء المجتمع 
المدني فحسب» بل استکماله شکلیا حى يصبح يندرج تحت المنظمات التابعة. 

هذه هي أهم الأفكار التي سيركز عليها هذا الفصل ضمن فرضية رئيسية هكن صياغتها على 
الشكل التالي: إن تراحع دور امحتمع المدني في هذه المرحلة راحع إلى ترعرعه في أحضان الدولة 


الخو ل هه مدنا اع 
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المبحث الأول: خصائص النمط البنائي للدولة وموقع النخبة فيه: 
المطلب الأول: الخصائص الأيديولوجية: 


إن معرفة حصائص الدولة التي تكونت ما بعد مرحلة الاستقلال قي الجزائر تفرض بالدرحة 
الأولى معرفة الموقع الاحتماعي والسياسي للفواعل والنخحب التي شكلت نمطها الاحتماعي والسياسي» 
فكما هو معروف فإن تشكل أية دولة إنما يخضع في المقام الأول إلى الدور الذي تقوم به الجماعات 
السياسية في تنظيم نفسها تبعا لمقتضيات التنظيم والسلطة. فهل أن تشكل الدولة المستقلة قي الجزائر 
كان بحاجة إلى بروز خب سياسية تفرض نفسها بالقوة؟ وإذا كانت نظرية التحليل النخبوي تركز على 
موضوع الصراع بين النخحب للوصول إلى امتلاك السلطة فما هو نط البناء التي أخحذه صراع النخب 


حلال تشكل الدولة في مرحلة ما بعد الاستقلال؟ 


ورثت الدولة المستقلة حلافات سياسية حادة حول مسألة نمط البناء السياسى ومؤسساته 
بعد زوال النظام الكولونيالي بسبب الصراعات الشخصية وتعارض تصورات العمل الأيديولوحي» مع 
وحود تعددية نخبوية وحزبية هما امتدادها التاربخي والسياسي ظلت تطمح هي الأحرى ني أن يكون ها 
موقعا سياسيا ضمن هذا البناء المرتقب تشكله ني ظلل جهاز بيروقراطي موروث عن الإدارة 
الاستعمارية. وهذا فإن الحديث عن خحصوصية الأيديولوحية لنمط بناء الدولة القى ظهرت ما بعد 
الاستقلال» يتطلب الحديث عن طبيعة النخبة السياسية المتصارعة على هرم السلطة ومعرفة توجهاتا 


اللسيطرة التي ستكون عاملا حا ما في بناء الدولة ومؤسساتا وتنظيم الحتمع فيها. 


إنه من البديهي أن يكون لكل جماعة سياسية قي أي نظام كان» أيديولوحية معينة تسعى إلى 
فرضها استجابة لمقتضيات المواقع الاحتماعية والسياسية التي تحتلها نخبها حفاظا على الشرعية التي 
تدعم مسار تواحدها والتي يتم بموحبها امتلاك السلطة وحيازة القوة وتبرير الوضع والحفاظ عليه. 
والنخبة السياسية الحزائرية التي محت هما شرعية الفعل السياسي أن تمتلك السلطة ق هذا الصدد 
كانت مطالبة بتقدم تبريرات لازمة لحماية مصالجحها والبحث قي موضوع القيم والمبادئ التي تستند 
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الها ف مارستها للسياسية آي إظهار النموذج المسيطر الذي سيحكم توحهات البنية الاجتماعية 
والاقتصادية وهنا أبرزت الثقافة السياسية هذه النحب المنقسمة على نفسها وبجلاء صراعا حادا على 
السلطة» وهو الصراع الذي حسمت فيه النخبة العسكرية. وكان من مظاهر هذا التنافس 
الأيديولوحي ا 

1- تفاقم الاحتلافات الثقافية والسياسية بين قيادات الثورة كنتيجة لإحفاق موتمر طرابلس في 
الفصل فائيا ف تعيين القيادة السياسية التي تتولى متابعة الأهداف المسطرة ورسم سياسات محكمة 
لمستقبل بناء النظام السياسي› والذي ترك انعكاسات حطيرة كانت سببا في فتح باب الصراع على 
السلطة وكانت منعطفا حا ما ف تاريخ الدولة المستقلة. 


2- بالرغم من إقرار مؤتعر طرابلس وئيقتين مهمتين هما:- الدستور المؤقت للدولة الجزائرية والنظام 
الداحلي لحبهة التحرير الوطني» إلا أنه لم يتوفر لديه القدرة الكافية لتجاوز الخلافات للماضية 
والصراعات التي تزداد تفاقما في الوقت الذي تتوحه فيه كل الأنظمة إلى تشكيل أحهزة الدولة 
ومؤسسساتما. وني حقيقة الأمر لم يطرح المؤتمر سوى تسوية مؤقتة بين القيادات السياسية للحكومة 
لمؤقتة وحيش التحرير الوطني ورئاسة الأركان العامة المسيطرة على الولايات الداخليةء أو بالأحرى 
التسوية المؤقتة بين قيادات الجلس الوطني للثورة حول نمط الحزب المراد إقامته كجهاز لمستقبل الدولة 


بسبب تباين الرؤى والتفسيرات المتعارضة حول طبيعة الحتمع الحزائري. 


3- بروز التيارات الأيديولوحية المتصارعة داحل جبهة التحرير الوطني تحاول التعبير عن مصالحها 
الاحتماعية والثقافية» مقدمة في ذلك جملة تصورات محتلفة ومتعارضة لما ينبغي أن يكون عليه نغوذج 
النظام الجحزائري بعد الاستقلال خحشية من أن يتم إقصائها واستبعادها تماما من أحهزة ومؤسسات 
الدولة من حراء الصراع الدائر بين قيادات الثورة. "فهناك السياسيون الليبراليون والراديكاليون 
لنحدرون من أصول مدينية ويتمتعون بثقافة عالية» وهناك المثقفون الذين يتشابهون مع السياسيين 
من حيث أصلهم الحقيقي ويختلفون من حيث الجيل الذي ينتمي إليه كل منهما. وهناك الثوريون 


أ لمزيد من المعلومات حول حيثيات المؤتمر › ينظر إلى: 
Mohamed Harbi, Le FLN : mirage et réalité, sens de l’ histoire, Paris : Jeune Afrique, 1980, pp 323-367.‏ - 
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المنحدرون من أصول ريفية عالية» ولكنهم يشكلون الأكثرية واستطاعوا أن يسيطروا على القيادة 
السياسية خلال الحرب» بل أصبحوا من أبرز القادة الوطنيين المطالبين بحقهم الخاص ف تولي مناصب 
عليا ف السلطة قي الدولة الجديدة» وهناك أخيرا العسكريون الذين يتشابهون مع الثوريين من حيث 
الخلفية والوسط الاحتماعي والذين استطاعوا أن يفرزوا من صفوفهم قيادات فرعية توصلت إلى 


1ı, 4 


هي الحساسيات السياسية المختلفة عشارها ومرحعياتا المتنوعة» المختلفة قراءاتما لطبيعة 
امجتمع والثورة والدولة المرتقب تشكيلها» تبحث كل واحدة منها قي خلق المبررات الموضوعية التي 
يمكن أن تسهم في إيجاد نمط البناء الملائم لشكل الدولة الإيديولوحي والمؤسسي وبالتالي الخروج من 


دائره النراع والانقسام الذي يهدد جحسد جبهة التحرير الوطني. 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الحساسيات المتكونة والمتبلورة داحل الحبهة تنقسم من حيث 
انحدارها الاجتماعي والسياسي إلى خخبتين النتين: 

نخبة سياسية إصلاحية من أصول "مدينية" تمثل غالبية الأحزاب السياسية التي ظهرت أثناء 
الحركة الوطنية تطمح أن يكون نما مشاركة فعالة في بناء الدولة ومؤسساتما المرتقبة» وذلك من خلال 
ما تمتلكه من رصيد تاريخي وثقافي ضمن الفعل النضالي الذي اختارته كوسيلة بهدف وضع فاية 
للوحود الاستعماري» فهي حينئذ تحاول الاعتماد على خبرتا التارجخية والسياسية الطويلة ق النظام 


وتوظيفها تي اللحظة التي يتم فيها الانتقال إلى مرحلة الاستقلال الوطني. 
وهناك نخبة أحرى توصف بالثورية» لأا احتارت أسلوب المقاومة ضد الوحود الاستعماري 


حق لا تبقى منفصلة عن جاهيرها التي تعد سندها وركيزتا ف أية خحطوة تخطوها» حصوصا قي 


المراحل التي ستعتمد عليها خلال عملية التعبئة والتضامن الوطني وهي المراحل الأصعب التي 


توفيق المديني › المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي» دمشق: منشورات إتحاد الكتاب العرب» 1997» ص ص 714- 715. 
130 


الثقافة السياسية للدولة المستةلة وعلاقة السياسي بالمدني 


ستفرضها دعائم الاستقلال وبناء الدولة» ف فهي التي تعتبر نفسها صاحبة الشرعية والقادرة على فرض 


E 


يأتي تحليل (عبد الحميد براهيمي) في معرض حديثه عن هذه النخبة السياسية المنقسمة على 
نفسها غداة فترة الاستقلال على أنا تندرج ضمن تيارات سياسية قائمة» إلا أا غير مهيكلة على 
لمستوى الرسمي» تنطلق من قاعدة أيديولوحية و يحاول كل تيار منها أن تلك دواعي شرعية وحوده. 
فبالنسبة إليه تتحدد توحهات هذه النخبة "السياسية والثورية" انطلاقا من أيديولوحيتها التي تؤمن اء 
فهي لا تمشل إلا إفرازا مرحلة سابقة من النضال وتأتي مرحلة تشكل الدولة لإعادة إبرازها وإظهارها قي 


الوقت الذي يطرح فيه نمط الحزب المطلوب بناءه في فترة ما بعد الاستقلال. 


وبناءا عليه يأ تقسيم (عبد الحميد إبراهيمي) مذه التوحهات الأيديولوحية ضمن أربعة 


تيارات سياسية وهي ": 


- التيار اللإسلامي: 
يعد حطابه امتدادا لحركة الإصلاح الديني التي كان ظهورها قوی نظرا لطبيعة التعليم التقليدي 
الذي كان سائدا خلال فترة الاستعمار و يندرج صراع هذا التيار قي إطار اعتبار الإسلام مصدرا 
مرحعيا لتسوية المشاكل ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاحتماعي والثقاي» يدعو إلى إضفاء 
الأيديولوجية الإسلامية على الاستقلال الوطني ومعارضة الاشتراكية المماثلة بالشيوعية والعلمانية 
والفرنكوفونية. 
- التيار الليبرالي: 
يعتبر حطاب هذا التيار امتدادا لطروحات النحب الليبرالية التي برزت ي فترة الحركة الوطنية» 
وهو التيار الذي تطلّب حسب 'فرحات عباس" التعامل وفق ليبرالية هجينة تسمح يإنشاء نظام 


جمهوري ديقراطي تكون الحكومة فيه مسئولة أمام البرلان الذي يجسد سيادة الشعب من جحهة» 


أ عبد الحميد براهيمي» في أصل الأزمة الجزائرية1999-1958» ط1» بيروت:مركز دراسات الوحدة العربيةء 2001ء ص 101-96. 
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وتعتبر أن الإسلام مبدأ أساسي لإحداث أي تغيير ياي في الأحير طموح الدولة والجتمع من جهة 


اخحری. 


راتان الشيوعي : 
ينطلق من قاعدة واسعة في أوساط العمال والمتقفين والطلبةء ثل تركة نقافية واسعة يعتمدها 
كمنطق لبناء دولة ذات هوية ثقافية جزائرية حديدة. ويسجل (عبد الحميد براهيمي) تي هذا الصدد 
وحود تيارين شيوعيين وها الحزب الشيوعي الحزائري الذي يعد امتدادا للحزب الشيوعي الفرنسي 
والذي سيكون له حضورا كبيرا في المنظمات الجماهيرية كالاتحاد العام للعام الجزائريين» والاتحاد الوطني 
للطابة الجحرائريين. وهناك الحزب الشيوعي ذو التكوين الماركسي الذي سيشفع له إخلاصه وولائه 
لفكرة "التسيير الذاتي" في قبول مشاركته العفوية والدفاع عن الملكية وتسييرها مع زوال النظام 


الكولونيالي قي فترة حکم "أحمد بن بلة". 


- التيار الشعبوي: 
هو التيار الذي سيصبح في نظر قيادة الثورة الحزب الوحيد وخياره الاشتراكية لأنه يتوافق مع 
تطلعات الجحماهير الواسعة الماضية نحو تحقيق العدالة وإزالة كل أشكال الاستغلال» ولأنه يستلهم 


وطنيته ومرحعية شرعيته من الكفاح ضد الاستعمار التي تعززت خلال حرب التحرير. 


يضيف (عبد الحميد براهيمي) ومع الإقصاء لكل من (كرم بلقاسم» فرحات عباس وخيضر 
وشعباني)» العناصر السياسية المنافسة والفعالة من جهة و(حمد بوضياف وأية أحمد) الذين انشا 
حزبيهما: الحزب الثوري الاشتراكي )PR58(‏ وحبهة القوى الاشتراكية (۴۴5) من جحهة أخحرى» فإن 


هذا الخيار الوحيد سوف يحدد قي حانب كبير الخصائص الأيديولوحية للمجتمع الجحزائري 


المنشود لما بعد الاستقلال وسيشغل الحزب فيه أحد حصائصه المؤسسية. وهي خحصائص تعکس 


أ عبد الحميد براهيمي» مرجع سبق ذكره» ص 100. 
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تفوق النخبة الثورية قي فرض سيطرتا حلال فترة الصراع الدائر بين أنصار حزب جاهيري يستبعد من 
حصائصه محموعة حساسيات متلفة وبين أنصار أحزاب سياسية تطمح في أن يتم تنظيم السلطة 


تحت اشر دی اطية. 


هو الخيار الذي ارتكزت عليه النخبة والذي عولت فيه على الجماهير في فرض النظام وتركيز 
دعائم السلطة وحعل الدولة تستند إلى أحهزة ومؤسسات مسيطرة من دون أن يكون للمجتمع المد 
أية مساهمة» لأن النمط الذي يربط هنا علاقة الدولة مجتمعها المدن» هو النمط الذي يتخحذ من 
"الباترعونيالية * حسب التعبير (الفيبري 1.۷٥٥۲)‏ مرحعية سياسة تستند إليها سلطة الدولة مما سمح 
ها بتدجحين كل الفضاءات والمراحع الأحرى "الثقافية والسياسية" فيتحول النظام السياسي فيها إلى 
نظام شمولي مركز يقمع كل استقلالية وإرادة طوعية من شأخا أن تسهم في تفعيل مؤسسات الحتمع 
المديي. 


المطلب الثاني: الخصائص المؤسسية: 


تمغل المؤسسات السياسية في أي نظام من النظم السياسية الإطار الذي تُنظم فيه العلاقات 
الاجتماعية والسياسية القائمة على أساس القانون» وهي الأشكال المنظمة لمواقع الفاعلين السياسيين 
يما يضمن مارسة السلطة حسب طبيعة العقد السياسى للمتفق عليه وفي تحديد شكل الدولة 


الدستوري ونمط أدائها السياسي والقانونِ. 


هذه الميزة الأساسية التي تتميز جا المؤسسات السياسية داحل النظم والمتعارف عليها على 
الستوى النظري"» ستسمح لعملية البحث أن بسّحذ منها أداة تحليل لمعرفة علاقة النخبة الاجتماعية 


“الباتري يمونيالية نوع من السيطرة تعتمد عليه الدولة خلال مرحلة تطور ها الاجتماعي والسياسي» فهناك السيطرة التقليدية (الأبوية أو الإقطاعية)› 
وهناك السيطرة التي يُعتمد فيها على الإدارة والجيش التي تشكل احتكار القائد أو الزعيم أو السلطان. وهذا هو المفهوم الذي صاغه( فيبر) .× 
Weber‏ خلال ا لأنماط ا الحكم داخل الأنظمة السياسيةء ففي هذه المرحلة تستعاد مواصفات الهيمنة الإرثية وتمتد شبكة السيطرة على 
غي هرميه -برتراند بادي» معجم علم السياسة والمؤسسات ا مرجع سبق ذکره» ص 42. 

أ خلافا للمؤسسات الإدارية أو القضائية تشير المؤسسات السياسية تقليديا إلى أجهزة الدولة التي تمارس وظائف سياديةء أي وضع القوانين وضمان 
تطبيقها واحترام النظام العام. وفي الواقع ليس هذا التعريف واضحا كليا بسبب عدم الدقة التي تشوب مفهوم السيادة. فغالبا ما يواجه المشرع اليوم 
حواجز قانونية تتعلق بالسيطرة على الدستوريةء هذا التعريف مأخوذ من: 
غي هرمیه برتراند بادي» مرجع سبق ذکره» ص382. 
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والسياسية في الجزائر بمنظومتها السياسية غداة هذه الفترة الق ستتشكل فيها الدولة وأنماط أدائها 


السياسى وكيف حددت على أساسها مواقعها الاجتماعية والسياسية؟ 


حاولت النخحب "السياسية و الثورية" على السواء والحتمعة في متمرها القائم بطرابلس» أن 
تحعل من مؤسساعا الاجتماعية والسياسية رابطة ضامنة لديومة الحياة السياسية الجماعية التي تسهم 
في رفض الخلافات السلطويةء إلا أن أمزحة القيادة السياسية وتوحهاتما الأيديولوحية المتعارضة كانت 
قوی بکثیر من أن تلتقي ضمن دائرة القاسم المشترك للفضاء العام. فترسباتا الثقافية والسياسية 
لمتجاذبة والموغلة قي ثنايا تركيبتها الفكرية ظلت قائمة على الإقصاء وإبعاد الخصوم والمعارضين 


وهكذا بدلا من أن تظل هذه المؤسسات الممثلة لحملة البنى السياسية قائمة على أساس 
القانون والاحتماع المتفق عليه» فإنما سارت في اتحاه معاكس» تركت الطريق مفتوحا أمام الأهواء 
والنزوات السياسية لتؤسس الشرعية إلى المحموعات التي بيدها السلطة» مكتسبة القدرة والمواقع قي 
النفوذ ومستثمرة ولاء القاعدة الشعبية عن طريق تشديد السيطرة على الأحهزة والمؤسسات 


رغم المصادقة وبالإجماع على برنامج طرابلس ورغم تأكيد الالتزام بدأ الديقراطية الجماعية يي 
ETS Oa E‏ > إلا أن الخلافات الثقافية والسياسية وتفاقم الصراعات 
كانت أقوى بكثير من أن تلتقي مصالح النخحب المتناقضة حول قاسم مشترك يسمح هما من الناحية 
الواقعية الانتقال بطريقة آلية نحو الاحتكام إلى القانون والرحوع إلى المؤسسات الضامنة لاستقرار 
النظام ودومة الممارسة الدعقراطية. 


أما هنتجتون فينظر إليها على أنها تمثل المؤسسات التنظيمية للحكم التي تختلف مصالحها عن مصالح المؤسسات الأخرىء» لها أبعاد أخلاقية وبنيوية. 
مصالحها ليست قصيرة الأمد بل تستمر مع الوقت ضمن مستقبل غير محدود راجع: صامويل هنتجتون ءالنظام السياسي لمجتمعات متغيرة» مرجع 
سبق ذکره» ص ص 43-34. 
أجاء في وثيقة برنامج طرابلس الصادر عام 1962 أن"الديمقراطية ليست عبارة فقط عن نمو الحريات الفردية وازدهارهاء وإنما هي بالخصوص 
التعبير الجماعي عن المسئولية الشعبية وهذا لا يكون إلا بفضل المبادرة والحزم والرقابة التي يمارسها الشعب مباشرة".راجع: النصوص الأساسية 
لجبهة التحرير الوطني 1954- 1962. الجزائر:وزارة الإعلام والثقافةء 1979» ص 39. 
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فمؤسسة البرلان "الجمعية الوطنية التأسيسية الأول" التي تشكلت فجر الاستقلال تحت 
رئاسة الليبرالي (فرحات عباس) م يكن دورها واضحا بسبب هشاشة العلاقة القائمة بينها وبين 
السلطة التنفيذية. فهي التي انتخحبت الرئيس (أحمد بن بلة) وهي التي رفضت فيما بعد الانصياع 
لإرادته على يد نخبة سياسية معارضة انتقدت بشدة فط الحزب الواحد الميشخص للسلطة. كانت 
تطمح أن يكون هما دورا تشريعيا يكون ف الأحير المصدر النهائي للسلطة ويقبل بالتعدديةء إلا أن 
عضوية هذه الفغة القليلة بقيت نسبية الحضور بسبب غالبية النخب الأحرى والمتكونة من الثوريين 
والعسكربين والتي ترى أن يتولى الحزب السلطة على كافة أجهزة الدولة دون أن يكون للجمعية موقعا 
داحل النظام السياسي. وهو الشكل الذي متل منطلقا لتأسيس سلطة يقودها الحزب بدعم وسند 


من الجيش. 


ساهمت هذه التوترات الثقافية والسياسية في الأحير» قي جحريد حبهة التحرير الوطني من جميع 
مسؤولياتا لصاح جيش التحرير الوطني عندما تشكلت أول حكومة ترأسها (أحمد بن بلة) وعين فيها 
(هوراي بومدين) وزيرا للدفاع على إثر الصراعات التي عرفتها قيادات الثورة "السياسية و العسكرية '. 
وني ظل هذه العلاقات المتداحلة والمتشابكة بين الجبهة من جهة والحكومة المؤقتة من جهة أخحرى» 
انحرفت الممارسة السياسية عن الديمقراطية الجماعية ولم تعد فكرة القيادة المشتركة ومسألة الالتزام بمبداً 


الأغلبية سوى تعبيرا نظريا لا يعكس على الإطلاق حقيقة الواقع السياسي والاجحتماعي. 


دفع هذا الأمر باتحاه إقصاء المعارضة السياسية وحعل مؤسسة الحزب وسيلة لتركيز السلطات 
في يد شخصنة السلطة وأصبح قي ظلها (أحمد بن بلة) صاحب السلطة العليا حصوصا مع ظهور 
ع 1 م 
أول دستور حزائري عام 1963 . والتي كشفت عوامل بروزه جملة جحاوزات سياسية ودستورية عندما 


تمت مناقشته على مستوى الحزب دون البر لمان ثم مطالبة الحكومة المصادقة عليه. 


منح دستور 63 سلطات واسعة لرئيس الجمهوريةء كما نص على تحقيق الثورة الديمقراطية الاشتراكية تحت مظلة الحزب الواحد الطلائعي 
(المادة 23) يمكن الرجوع إلى: الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء جبهة التحرير الوطني» دستور 63 (الجزائر: جبهة التحرير الوطني 1963) 
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أصبح الحزب موحب الدستور وموحب ميثاق ابحزائر (1964)ء هو الذي يشرف على 
الدولة ويراقبها وهو المسيطر على السلطة التشريعية» وهو الأداة التي بواسطتها انتقل (أحهمد بن بلة) 
إلى تقوية وجوده والدعاية لانجازاته الحققة كمشروع "التسيير الذاتي" الذي طرح نفسه كرهان تعبوي 
في الحصول على صلاحيات أحرى تكن السلطة القائمة من إضفاء الشرعية والتحكم نايا قي زماما 
الأمور من خلال التعويل على الحماهير والعمال والفلاحين وإبعاد المنافسين. وهي من الأسباب التي 


استغلها الجيش قي الاستيلاء على السلطة وعلى إثرها تم ترسيخ الحكم غائيا ق يد العسكر. 


زاد وصول العسكر إلى السلطة من هشاشة مؤسسات الدولة القانونية والدستورية بصفة عامة 
ومن احتلال التوازن بين الحكومة ومؤسسة الجيش بصفة حاصة» بل أدى الأمر إلى بروز تسلط آخر 
من خلال إقدام (بومدين) على تشكيل جحلس قيادة الثورة وتعليق عمل الحمعية الوطنية (البرلان) 
والدستور والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في ظل حرصه على إرساء نظام سياسي قوي 
بعك التاميسن لشرعية حديدة على حساب إحضاع التكوينات الاحتماعية والسياسية تحت سيطرة 


الدولة وإلغاء الحركات السياسية امعارضة.* 


إن الحرص على الإبقاء بصيغة الدولة الشمولية كإطار تستمد منه الشرعية» حعل مجلس قيادة 
الثورة يقوم بعملية ضبط لممارسة السلطة والحد من غرائز قوى سياسية معارضة قد تنمو داحل إطار 
النظام أو من خحارجه» وتثبيت دور الدولة على حساب برور الجبهة كحزب طليعي وكهمزة وصل بین 


الشعب والحكومة. وهو الأمر الذي حعل الرئيس (ه. بومدين) يؤكد هذه الحقيقة قائلا: "هل كان 


أ راجع ميثاق الجزائر 1964ء المصدر: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء جبهة التحرير الوطني» ميثاق الجزائر 1964ء (الجزائر: 
جبهة التحرير الوطني 1964). 
يمكن ذكر هذه الحركات على الشكل الآتي: 
- حزب الثورة الاشتراكيةء مؤسسه (محمد بوضياف) سنة 1976ء يرتكز مشروعه على برنامج يقوم على المبادئ التالية: 
إلغاء استغلال الإنسان للإنسان- السلطة السياسية في يد العمالء الأولوية الجماعية والمشتركة لوسائل الإنتاج والثورة مكسب في يد الجماهير. - 
جبهة القوى الاشتراكية التي كان تأسيسها على يد (آيت أحمد) عام 1963ء ترفض أن تكون طرفا في المكتب السياسي للحزب» وتنسحب من كل 
المنظمات السياسية والإدارية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني .المصدر: 
Ramdane Redjala, L’ opposition en Algérie depuis 1962, Alger : Edition Rahma, 1991, p p 182 — 183.‏ 
- إلى جانب الأحزاب المنشقة عن الحزب الواحدء بروز تيارات سياسية أخرى نذكر منها: الحزب الاشتراكي للعمال(1968) -الحركة من أجل 
الديمقراطية في الجزائر (1982)؛ الحزب الطلائعي الاشتراكي(1966)» الحركة من أجل التجديد الجزائري(1967)»ء لمزيد من الإطلاع راجع: 
Abderrahim Lamchichi, L’Algérie en crise, Paris : édition Iarmathan , 1991, p p 5 -8‏ 
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الحزب موحودا؟ بكل أسف لم يكن له وحود إلا على الورق وق اللافتات المعلقة عل المباني ولا شيء 


1ı 7 
اخحر‎ 


قادت هذه الثقافة السياسية المهيمنة إلى التأسيس إلى نظام سياسي مركز فرض على الحزب 
الواحد تنظيم الحياة الاحتماعية والسياسية» وعلى إثرها ظل الحتمع المديي حاضعا تحت سيطرة الدولة 
التي تعد في اليثاق الوطني (1976) "لكل المواطنين بلا استثناء المناضلين وغير المناضلين" الدولة 
القوية المركزية التي تحعل الحتمع تابعا ها والإدارة أداة نيميزة تعيد إنتاج النظام وتأييد توحهاته وأفكاره» 
الدولة المنشئة للمؤسسات الدستورية والمنمية لفعل المشاركة السياسية المهيكلة والتي تخدم بالدرجحة 


الأولى أحادية الحزب. 


ستفرز هذه الوصائية التي فرضتها السلطة العسكرية والتي أسس هما ميثاق 1976 تراحعا 
كبيرا على مستوى الفعل السياسي بالنسبة للتنوعات الثقافية والسياسية البارزة قي حضم تحربة الحركة 
الوطنية بمختلف انحداراعا الاجتماعية وبالتالي تحييد النحب الاجتماعية والسياسية التي كانت قادرة 
على استثمار رصيدها النضالي وفضائها الأيديولوحي المتعدد ق تكوين أسس يتمع مدي ومؤسسات 


تمثيلية» فجحاءت مسألة الشرعية الثورية لتكون بديلا عن هذه المبادرة. 


تأخذ الثقافة السياسية هنا طابع الإنفراد بالقرارات السياسية وتركيز كل السلطات قي يد 
الجيش» إذ تركز على ضرورة بناء الدولة وأجهزة السلطة الذي يتولى إدارتعا ججلس قيادة الثورة. وهي 
الثقافة السياسية التى راهنت عليها النخبة الثورية والعسكرية ولا شك في أن هذه الأسباب ستجعل 


ألطفي الخولي» عن الثورة-في الثورة-وبالثورة .. وحوار مع بومدين» بيروت» 1965 ص ص 145-85. 
Charte Nationale 1976, (Algérie : Front de libération nationale, 1976) p 23.‏ ” 
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المبحث الثاني: النظام السياسي ونمط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في ظل نظام 
الحزب الواحد: 

لاشك أن الدولة في هذه المرحلة فصلت في توحهها الأيديولوحي وأقامت بنائها المؤسسي»› 
فتبرز على أا اللاعب الحوري القادر على التعبير عن كل التطلعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية» وأما مسألة الحتمع المدن فلا يعكن أن تطرح إلا في السياق الذي يُظهرٌ فيه الدولة على 
أا القوّة المعبمَةَ لكل القوى الاحتماعية والسياسية الأحرى ضمن توحه أيديولوحي واحد خدمة 
لإرساء دعائم الاستقلال الوطني وبناء التنمية بعيداً عن كل التنوعات الثقافية والحزبية. لأن طبيعة 
ی ی و ی ی ا ا ی ا ا 


الولاءات والتوحهات نحو مركز حديد ألا وهو الحزب الواحد. 


ستجد هذه الثقافة السياسية الجديدة تعبيرها القيمى والرمزي والسلوكى في الحزب الواحد 
کتنظيم سياسي وحيد يتجه نحو ممارسة السياسة بمفرده دون أن تنازعه الفضاءات الثقافية والسياسة 
الأحرى» حفاظا على الوحدة الوطنية والتق قد تكون عرضة للتجزئة والانقسام قي نظره إذا ما سلكت 
الدولة مسلك التعددية والانفتاح التياسى ونت لالجب الساسية الا خر مشاركها ق الاك 


السلطة. 


إن هذا الفعل السياسي يعير بلا شك عن وحود علاقة قائمة على الإقصاء والغريب تي ذلك 
أا ليست علاقة إقصاء متبادلة بل إقصاء من طرف واحد» لأنه لا توحد نخب سياسية متوازنة» 
فهناك خب م تستوعب ما حدث ها فظلت مقصاة ومبعدة عن كل ممارسة سياسية. وهناك نخب 
ماسكة بزمام السلطة فهي مدعومة من الإدارة والحيش ولذلك أوكلت إليها مهمة مشروع تحديث 


اجتمع وإحداث ثورة اجتماعية وسياسية حى تحقق ها مزيدا من الشرعية ولنظامها السياسي. 


إن المتوقع من عملية التعبعة هذه حسب (عبد الباقي الهرماسي) في كتابه "ابحتمع والدولة في 
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النظام الحاكم ومساءلته» وأن تقوم مع ذلك تعبئة الجحماهير من خلال المؤتعرات والمسيرات الشعبية 
والحملات الدعائية لا كوسيلة للمشاركة الحقيقية ولكن كأداة لمساندة قرارات النظام وسياساته» هذا 
النموذج التعبوي قد يتحقق ني بعض القطاعات وقي حدود زمنية معينة» ولكنه في النهاية ببقى ي 
رانا طموحا أكثر نما هو واقع. ذلك أن هذا النمط من تنظيم الحياة السياسية يتطلب مؤسسة حزبية 


قوية قادرة على تأطير احماهيرء وتسييس الطلبات الاجتماعية والفغات التي تدافع عنه"" 


المطلب الأول: النظام السياسي ونمط أدائه: 


إن أية حاولة منهجية تحاول أن تستخدم أدواتما المعرفية والنظرية في تفسير طبيعة نظام ما» في 
كيفية تعامله مع العناصر والفواعل الاجتماعية والسياسية التي تقع داحله وخارحه أو كيفية الاستجابة 
للمدحلات أو المطالب ضمن التحديات التي تواحه عمله وسيرورته» يحب أن تمتدي إلى استخدام 
تحليل يقوم بعملية تفكيك النسق من الداحل من خلال تحليل طبيعته بحدف معرفة ما هو الأساس 
الذي تقوم عليه شرعية النظام؟ وكيف يتعامل مع مصادر التوترات التي تحدث بداحله » لان الأمر 


فهل الحتمع السياسي "الدولة" من حلال امتلاكه للسلطة والقوة ثُعَدٌ معزولا تماما عن القوى 
الأحرى الخ شک قوى احتمع المدي؟ وهل قوى الجتمع المدني تشكل تكاملا فعليا أم أن الأمر لا 
يعدو أن يكون سوى عملية اتصال تساعد النخبة الحاكمة الموحودة في المرم الفوقي» أن تستكمل 


عملها السياسي ألا وهو "التعبئة السياسية" التي تزيد من عمر النظام ودمومته. 


إن عملية البحث تقتضي هنا توظيف أدوات التحليل المستخدمة في تفسير حركية النظم 
السياسية وهو ما جب الاستعانة به من أحل ماولة فهم وظيفة النظام السياسي قي الجزائر ومعرفة نط 


أدائه. 


1 محمد عبد الباقي الهرماسيء المجتمع والدولة في المغرب العربي»› ط2 لبنان: مرکز دراسات الوحدة العربية ۰992 ص 99. 
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يُعتبر النظام السياسي على المستوى النظري مركز تلقي محموع المطالب الاجتماعية والسياسية 
التي تتقدم با الفغات والشرائح الواسعة داحل ابحتمع والاآلية المؤسسة والنسقية التي تتم جا الإجابة 


عن القضايا المطروحة بناءا على عملية منظمة تسمى قي علم السياسة بانتظامية العملية السياسية. 


إن أهم شيء قي النظام السياسي هو حجم للمطالب التي تتلقاها الدولة وقيمة القرارات 
ا ق ر ا ل ابا ال ر ماع ااا 


الرسمية التعامل معها. 


يصبح التعامل مع عنصري المطالب والقرارات أهم شيء ني أية دراسة سياسية تحاول معرفة 
خحصوصية النظام السياسي على أساس أن اتحاه ودمومة أي نظام متوقف على وظيفة هذه العناصر› 
معنى آحر فإن الفهم الدقيق لطبيعة أي نسق احتماعي وسياسي» إما يفترض في المقام الأول فهم 
العلاقة الديناميكية المتبادلة بين الجتمع السياسي و الحتمع المدني من حيث قيمة المطالب والقرارات 


وحصوصية وظيفتهاء الأمر الذي سيوفر في هذا الإطار قهما أعمقا وأدق بالموضوع المحدد للدراسة. 


ترتكز الفكرة العامة للنظام السياسي من حيث الجانب النظري والمنهجي في نظر علماء 
السياسة وعلى رأسهم (دافید إیستون) ۸ای۴ 14ہ علی أن هناك إطارا سياسيا تنتظم فيه القوى 
السياسية بمختلف اجحاهاتا وسلوكياتا التي تنتهجها في صناعة القرار السياسي وتبدأً حدودها 
بمجموع المطالب أو التأييدات التي يتلقاها النظام وتنتهي بجملة القرارات والإحراءات والتدابير التي 


تصدرها مؤسساته بحدف إضفاء الشرعية ونحقيق قيم الطاعة والقبول والتأييد. 


يتبلور النظام السياسي أكثر وضوحا في المنظور الوظيفي في علم السياسة على أنه نظام فرعي من نظام مجتمعي أشمل» مؤلف من أجزاء وکل 
جزء يقوم بوظيفة معينة ومجموعة هذه الأجزاء تبقى خاضعة للتأثير والتأثر وعلاقتها مع بعضها تمثل هذه الأجزاء المتغيرات والأنشطة المرتبطة 
بالحياة السياسية وتشمل البنى والوظائف والأدوار والمدخلات والمخرجات والاستجابة وعملية الاسترجاع والأهداف والقيم. راجع في هذا 
الإطار: David Easton ;Aframework for political analysis (New jersey);1965 ; pp110-111‏ 
David Easton , Op cit, p p 112-113.‏ ” 
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إذا کان (دافید إیستون) 0ئ84 vidھ0‏ يني اا الافتراضي على اسان أن النظام 
السياسي هو بالدرحة الأولى عبارة عن بنية متكونة من عناصر متفاعلة داخليا ومرابطة مما بحيط با 
خحارحيا» فانه يستقي حركيته من الناحية الواقعية من وحدة التحليل الأساسية المستخحدمة في تحليل 
النظام السياسي الأمريكي وهو بذلك لا يعد نموذجا نظريا فحسب» بل هو قي حقيقة الأمر ينطلق 
من الأدوار السياسية التي ترس مها الحماعات السياسية والنخب العسكرية والبيروقراطية والاقتصادية 
لمتعددة ومحموعات المصال التي يحتويها النظام السياسي المذكور والذي اعتمد عليه دافيد إستون قي 
دراسته. وهو ما يجعل صلاحية النموذج قابلة للتوظيف حت وإن اخحتلفت النظم السياسية قي حدود 
يسمح بها موضوع الدراسة وتفرضها عملية البحث» طالما أن المفاهيم المستخدمة في علم السياسية 


واحدة. 


يظهر هذا النموذج المؤسسي النسقي المستخدم على أنه أداة تحليل هامة قي التعرف على 
طبيعة النظم السياسية وعلاقتها بتجمعاتا المرتبطة والمتداحلة» لأنه ينطلق من أطر مفهومية معرفية 
تحاول الكشف عن خواص الظواهر السياسية ما وراء الشكل والنظر إليها من حيث الأداء 
الوظيفي"الأدوار المؤداة للعناصر المختلفة داحل النظام وعمليات التفاعل المؤثرة ف السلوك السياسي" 
والانتقال من مور المقاربة القانونية إلى مور مقاربة الكشف الوظيفي لعمل المؤسسات وجماعات 
المصالح المختلفة التي تحدد القوى الفاعلة داحل النظام. 


يقوم التحليل الإستوني للنظام السياسي على مفهومي المدحلات والمخرحات على أساس 
أغما يمثلان مور التحليل النظمي أو النسقي» يُطلق اسم المدحلات (ءادمم1) على ججموعة التغيرات 
' يعكس النموذج المظومة الاجتماعية والسياسية الممثلة للواقعء فهو الصورة النظرية (المصغرة والبسيطة) المشابهة للواقع الاجتماعي والسياسيء 


المتمركزة على مجموعة المفاهيم التي يلجا إليها صاحبها عند تفسير وتحليل التغيرات التي تحصل ضمن البيئة العامة سواء كانت داخلية أم خارجية. 
وهو التصوير المبسط الذي لجأ له (دافيد إستون) Easton‏ 4 في دراسة وتحليل النظم السياسية على إثر الثورة العلمية التي أحدثها في علم 


السياسية ما بعد السلوكية. - ټبنی اعوج 
فرضيات علنية تحدد بدقة المتغيرات التي تقرر توظيفها في التحليل المتبع -يقوم النموذج بتبسيط 
الحقائق على نحو يساهم بإزالة كل غموض وتعقيد يصطدم به الواقع - یرتکز النموذج غلئ استخدام 


مواد التفكير المنطقي على نحو منهجي يهدف في الأخير إلى الخروج باستنتاجات ثُمَكّن من فهم الواقع على نحو أفضل 
- يتعين على النموذج أن يكون قابلا للاختيار ضمن معطيات التجربة الميدانية وقادرا على التنبؤ بظهور ظواهر سياسية واجتماعية واقتصادية يمكن 
رصدها في الواقع. راجع : هارميه غي- برتراند بادي» معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية» مرجع سبق ذكره» ص 400 
-LAGRANGE H., Théorie politique formelle, In Grawitz M, LECA J, Traité de science politique, PUF, 1985,‏ 
Voll, p 175.‏ 
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التي تحدث في بيئة حيط النظام السياسي والتي تؤثر فيه وتتكون هذه التغيرات من عنصري المطالب 
(Demands)‏ والتأييدات (Supports)‏ : 

- تمغل المطالب بمحموع الحاجحات المحتلفة للفعات الاجتماعية والسياسية التي تتقدم بما ويتلقاها 
النظام السياسي. وف الغالب وحسب هذا النموذج فإن الجحماعات المصلحية والأحزاب السياسية 
ووسائل الإعلام وقادة الرأي" هي التي تعمل نحو أفضل على تنظيم حجم هذه المطالب وتعددها لأن 
النخحب والفغات تختلف من حيث وزها ومركز تقلها الاجتماعي والسياسي داحل النظام» فبقدر ما 
تكون مطالبها ذات تأثير داحل الحتمع وحركية النظام بقدر ما تكون الاستجابة السياسة للدوائر 
السلطوية النافذة فعالة وإيجابية. 

- تمشل التأييدات حسب إيستون الشرط الأساسي لاستمرارية ودمومة الأنظمة السياسية» فبقائها 
متوقف پیک کا على هذه المسألة. فهناك التأييد |د (Specific support)‏ وهو التأييد الناتج 
عن تلبية بمحموع المطالب والحاجات المادية والاجتماعية والسياسية التي تقوم النحب المختلفة بتقديعها 
أو الاحتجاج والضغط على السلطة. وهناك التأييد العام أو الكامن A BG support)‏ التأييد 
الناتج عن عملية التعبغة المنظمة التي يقوم النظام السياسي على حلقها أو نتيجة التنشئة الاجتماعية 
والسياسية التي تسعى إلى احترام الرمزية رمز العلم مثلا ورموز مؤسسات الدولة العامة والمشاركة 


السياسية العفوية والترام الامتثال للقوانين وتنفيذها والشعور بالوطنية والولاء للدولة. 


يُوصي هنا (دافيد إستون) وقي هذا الإطار أن يعمل كل نظام سياسي على الحافظة على 

درحة كبيرة من التأييد العام وقي الوقت نفسه اعتماد مفهوم "التأييد امحدد" المرتبط بإشباع وتحقيق 

المطالب المادية والاجتماعية والسياسية التي تتقدم با غالبية النخب» لأنه لا محالة في ذلك فإن كل 

نظام سياسي مطالب بالتعامل مع المطالب الاحتماعية والسياسية التي يتلقاها وأن يستجيب هما دون 

تردد» فإن من شأن ذلك تحقيق التسوية السياسية الملائمة وخلق التوافق بين الدولة واحتمع والزيادة قي 
عمر النظام وبقائه ودمومته. 

: David Easton, op-cit, p 122. 


P124. 
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اَم المحرحات (Outputs)‏ فهي اللاستجابات المتوقعة التي يصدرها النظام السياسي على شکل 
قرارات وأفعال وسلوكات معينة» الهدف منها وضع حد للمطالب والحاحات والتفضيلات التي تصل 


ي الغالب إلى خحلافات ومنازعات مهددة جحسد النظام برمته. 


إن هذه الاستجابات تختلف في تصور صاحب النموذج الموضوع من نظام لآحر وهذا راحع 
لطبيعة الثقافة السياسية السائدة» فقد تستجيب الدولة للمطالب المطروحة تارة وتتجاهلها تارة أحرى 
وتغض النظر عن أساسياتما في الغالب وتلجاً في أسوء الحالات إما لإدحال بعض التعديلات الجزئية 


أو التهديد باستعمال القوة إذا لزم الأمر حدمة لمصلحة النظام السياسي وضمان ديومته واستمراريته. 


إن المسألة المهمة عند (إيستون) هى أن النظام السياسى يمثل مجموعة الأدوار السياسية التق 
يتم من خلاها التأثير والتأثر عندما يتم تحويل المخرحات إلى مدحلات حديدة والتي يطلق عليها 
بالتأثير العكسى أو التغذية العكسية ()ءة8 .)۴٠۵۵‏ 


ع : چ ۰ 1 ع ع 
لکن الاهم ٿي عوذجه وهو انه یکشف عن نزعة خبوية )یا)۴1 على اساس أن النخبة 
بشقيها السياسي والمد هي التي تمثل حسد النظام وأن عملية استقرار الأنظمة متوقفة بالدرحة 
الأولى عليهاء فقيمة المطالب للمقدمة ووزغا الاحتماعى و السياسى من حهة والمقدرة على الاستجابة 
ها من جهة أخحرى هى الدعامة الأولى التق يراها (إيستون) ليس كضمان لبقاء النظام فحسب وإنغا 


لاستقراره. 


أمحبط 


ل3 
محمد زاهي شد في السياسة المقارنة قضبايا منهاجية 


نغازي منشورات جامعة ڳار يونس» 1988 ص 


الثقافة السياسية للدولة المستةلة وعلاقة السياسي بالمدني 


David Easton, Aframework for political analysis (New Jersey : Prentice-Hall, : المصدر‎ 


1965), p p110-112. 


يفهم من خلال نموذحه المستخحدم على أن دافید إیستون (۸٥ائھ۴٤‏ idہaو0٥)‏ یشترط وجود 
توافق وتراضي حول العملية السياسية بين مختلف مكونات ابحتمع والمؤسسات المدنية والسياسية» وهو 
الشرط الذي يضعه (إيستون) لاستقرار الأنظمة السياسية لأن الصراعات والخلافات الداخلية 
والتمزقات الاحتماعية والسياسية الحادة هي التي تساهم قي انيار مؤسسات الدولة. لذلك خحده يولي 
أهمية كبيرة لتفادي وقوع مثل هذه الصراعات وهو الأحذ يبدا الأحزاب السياسية التي تمثل أحد 
تكوينات الحتمع المدن أو أحد الوسائط والعلائق التي تكون همزة وصل بين الحتمع والدولة أو بين 
الطالب الاجتماعية والنظام السياسي القائم. ' 


هو النموذج التعددي الذي تتحدد فيه مصالح الجحماعات بشكل مستقر نسبيا طالما أن 
علاقات القوة المتبادلة والمتوازنة هي التي تحدد طبيعة الارتباط بين المؤسسات "السياسية والمدنية" 
داحل الدولة. ولعن كانت هذه الخصوصية لا تتوفر إلا ضمن بنية وكينونة النظم السياسية الليبراليةء 
فان (غابرییل ألموند) Gabriel Almond‏ یری بأن النظم السياسية مهما بلغت درحة تخصصها وسواء 
ؤحدت قي ممحتمعات متمدنة أو غير ذلك فإتا تقوم بنفس الوظائف. يبقى الاخحتلاف فقط في القدرة 


على أداء هذه الوظائف والقدرة هي التي تحدد كيفية أداء النظام السياسي وإضازاته. 


إن الأهم قي تحليل رغابربيل ألموند) ١«هص!ه‏ امناطة6 هو اعتماده على محموعة من المعايير 
التحليلية التق ينبغى أن يهتدي إليها الباحث عند تفسيره ودراسته لخصوصية النظم السياسية تي إطار 


مقارن. ومن بين هذه المعايير مفهوم القدرة كمعيار تقييمى لنمط أداء الأنظمة السياسية وانحازاتا 


أ ريتشارد دواسن وآخرون» التنشئة السياسية دراسة تحليلية » مرجع سبق ذكره» ص ص 20-19 
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الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. وبناءا على هذا المعيار يقوم (ألموند) ۸1۳١۵‏ بتحديد 
الوظائف الأساسية التي يتوحب على النظم القيام بجا مهما كانت خحصائص ثقافاتما السياسية دون أن 


يقوم بإھمال الأفكار التي توقف عندها (دافید إیستون) ٥ای٤ .D2 vid‏ 


كيف يكن الحكم على نظام سياسي ما؟ هو التساؤل الرئيسي الذي طرحه (ألموند) 
A14‏ وأما الإحابة عنه وهي أن الحكم على النظام السياسي يحب أن يكون من خلال أدائه 
الاحتماعي والسياسي ومقدرته على إنخحاز الوظائف في غيطه على مستوى الداحل و الخارج من 


خلال ما 0 


1- مدى قدرة النظام السياسي على استغلال الموراد البشرية والمادية ق الحتمع» وهي الموارد المتاحة 
لجميع الأنظمة. يبقى الموضوع مرتبطا بكيفية حسن استخدامها واستثمارها بعد عملية تحديد 
المطالب الموحهة إليه وغربلتها حت يتسن له الأمر في مواحهتها واتخاذ القرارات المناسبة. 

2- مدى قدرة النظام السياسي على التحكم قي ضبط العلاقة التنظيمية بين الأفراد والجماعات 
والمؤسسات ومدى قدرته على حفظ الأمن والاستقرار في سلوك الأفراد والفغات والشرائح الاجتماعية 
والسياسية. 

3- مدى قدرة النظام السياسي على التحكم في توزيع الموارد وحجم الإنفاق الوطني وقدرته ني تحديد 
الجماعات والفغات التي يُفترض أن تستفيد من عمليات التوزيع والإنفاق. 

4- مدى قدرة النظام السياسي على ضبط العلاقة الرمزية بين النحب الحاكمة وتطلعات جماهيرها 
بهدف الإبقاء على رصيد من التأييد والدعم. 

5- مدى قدرة النظام السياسي على الاستجابة والتكيف مع ججموع المطالب الاجتماعية والسياسية 
التي يتلقاها ضمن الحركة الميكانيكية الدائمة والمستمرة التي تقوم ها جميع العناصر الموحودة داحل 
النظام. 


أغبرائيل ألموند -بنجام بويل» السياسة المقارنة إطار نظري» (ترجمة محمد زاهي بشير المغربي)» ط1ء منشورات جامعة قاريونس-بنغازي» 
6ءصص34-21. راجع مرجعهما الأصلي : 
Gabriel Almond and Bingham Powell, comparative politics: a development approach, (Boston: little Brown and‏ 
company, 1966), pp 27-30.‏ 
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6- مدى قدرة النظام السياسي على التفاعل والتعاطي مع الحيط الدولي. 


هي جحموعة الوظائف "المقترنة بمفهوم القدرة" التي وضعها (ألموند) والتي يمكن من خلاها 
مقارنة كل النظم السياسية ومعرفة حصائص ثقافاا السياسية» فرغم عموميتها ومحدوديتهاء إلا أن 
إطار التحليل الذي وؤضعت فيه يساعد الباحث في حدود الإمكان من إقامة تصنيف للأنظمة وعلى 
الأقل التمييز بين الأنظمة الاستبدادية والشمولية والبيروقراطية والديقراطية» حاصة إذا ما تم الأحذ 
بعين الاعتبار الخصائص الإيديولوحية والسياسية و الثقافية عند تحليل الظواهر السياسية بشكل 


خحاص. 


فمعرفة طبيعة الأداء السياسي مهم جدا في اكتشاف حركية النظام وعلاقته بالعناصر الأخحرى 
المتداحلة تارة والمتشابكة معه تارة أخحرى وتحديد القوى الاحتماعية والسياسية الأكثر فاعلية فى إطار 
علاقاتما وتفاعلاتما مع أحهزة الدولة. وإذا كان النظر إلى النظام لا يتم إلا من خلال طبيعة الأداء 
السياسي الذي بميز الحركية الديناميكية المتبادلة بين الحتمع السياسي وامحتمع المد والناتجة عن حجم 
وكمية التدفق والمخرحات حسب ما يفهم من تحليلي: (دافيد إستون) و(غابرييل ألوند) » فكيف 


يعكن فهم ومعرفة حصوصية النظام السياسي في الحزائر إذا ما تم التقيد بهذا الإطار التحليلي؟ 


يجب الإشارة أولا وف بداية التحليل أن النظم السياسية قي العام الثالث ما كان يحتمعاتا 
السياسية أن تستمر دون أيديولوحية» بل أن الطبيعة الخاصة لتقافتها السياسية هى الى أجبرت نخبها 
النافدة ق الحكم اعتماد أيديولوحيات معينة تضمن ها التعامل مع جاهيرها من حهة واتباع ج 


سياسى يهدف إلى القضاء على التحلف ويحقق ها تنمية احتماعية وسياسية من جهة أخحرى. 


وهكذا فإنه عندما تتم المقارنة بين الأنظمة السياسية من حيث متغيراتا المتشابهة» نحد أن كل 
نظام سياسي يعتمد بالدرحة الأولى وبشكل أوسع على الأيديولوحية» بعبارة أحرى فإن النحب التي 
استولت على السلطة» اتحهت ق المقام الأول نحو الببحث عن أدوات أيديولوجحية تضمن ها البقاء في 


السلطة بصورة أطول ومن ثم تحقق هما الميمنة السياسية. 
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لم تكن هذه الميمنة السياسية كافية بالنسبة لنخبها سوى"أن تميمن على إدارة شؤون 
الاقتصاد وليس هناك من تبرير لأداء هذا الدور إلا أن يُصاغ ني الخطاب الأيديولوحي للدولة بحيث 
يتحه هذا الخطاب إلى إبراز دور الدولة قي التنمية وإلى التأكيد على أن التنمية التي تديرها الدولة هي 
الدعامة الأساسية قي الاقتصاد الوطنى.. وهكذا أدت الأيديولوحية وظيفة هامة فى تبرير وحود هذه 


الطبقة قي الحكم وقي و د م اة لااد ا 


لا يجب فهم حصوصية النظام السياسي قي الجزائر بمعزل عن التحول السياسي الذي شهدته 
الحتمعات السياسية في العام الثالث» لأن الثقافات السياسية واحدة ومسألة الديعقراطية المتبناة ما هي 
إلا أداة واحدة من بين الأدوات الأيديولوحية التي تُوظف دفاعا عن شرعية النظام القائم. فمن 
الطبيعي بالنسبة لتأسيس النظام السياسي بعد الاستقلال أن تكون له هو الآحر وظيفة أيديولوحية 
يهدف من خلاها إلى لملمة وحدة التكوين الاجتماعي ضمن إطار البحث عن شرعية قوية» تضمن 
له بقاءه ودمومته وتحقق له مزيدا من السيطرة على الجتمع المدن الذي أوحده دون أن يكون 
للمعارضة السياسية خالا للقحرك وللمشاكة. 


كان من الطبيعي حدا أن تكون أهداف وظيفته الأيديولوحية والتي عمدت نخبه النافذة ق 
الحكم إلى استخدامها في تبرير الوضع الاجتماعي والسياسي والحفاظ عليه» سوى أن تخلق توزيعا 
حديدا للسلطة وتوفر مزيدا من النفوذ السياسي لفغة سياسية معينة. لذلك فإن مسألة -التوافق 
السياسي- التي يتحدث عنها (إستون) ١یع‏ قي نموذجه التحليلي والتي حعلها كشرط أساسي 
لاستمرارية الأنظمة السياسية وتحقيق عملية الاستقرار» لا تعني إلا حصوصية الأنساق السياسية 
الغربية التي تمتلك جحتمعاتا السياسية والمدنية ثقافة سياسية مشاركة ونموذحا تعدديا ديمقراطيا تحكمه 


المؤسسات القانونية والسياسية في المقام الأول. 


أأحمد زايدء الدولة في العالم الثالث الرؤية السوسيولوجيةء ط1 القاهرة : دار التقافة للنشر والتوزيع» 1985 ص ص 183- 200. 
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إن ارتباط الوظيفة الأيديولوحية للنظام السياسي بالوظيفة الاقتصادية والتنموية للدولة» هي 
حاصية كل النظم السياسية المتشكلة ما بعد مرحلة الاستعمار. وهي مسألة حتمية بالنسبة لكل نظام 
ناشع ولکل دولة هي بصدد تكوين أبنيتها الاحتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وبناء 
مؤسساتما المساهمة في تحقيق التنمية. فمن المنطقي حدا وبدعوى تحقيق التنمية أن تعمد النخحب 
الملسيطرة إلى صياغة حطابا الأيديولوحي من منظور تنموي» تبرز فيه الدور الذي يفترض أن تقوم به 


الدولة وأن تدفع بأجحهزتا إلى ممارسة السيطرة على الإدارة والاقتصاد. 


لاشك أن هذه الخصوصيات السياسية والأيديولوحية هي التي ساعدت نخب النظام النافذ 
في الحكم من توزيع سيطرتما وتركيز مركز الثقل كله في مركزية الدولة التي تمنح هما القدرة على ممارسة 
السلطة السياسية دون الرحوع إلى المؤسسات السياسية والقانونية التي من المفروض أن تكون ضامنة 
للعملية السياسية» بل أن رحوعها إلى هذه المؤسسات ظل مصدرا أساسيا تستمد منه النخبة 
السياسية شرعيتها طالما أن النظام هو الذي أوحد هذه المؤسسات. كيف تبدو العملية السياسية 


للنظام السياسى الحزائري قي ظل تشكل الدولة المستقلة أمام المطالب الاجتماعية والسياسية؟ 


إن الإحابة عن هذا التساؤل تدفع اتحاهات البحث نحو ماولة فهم خصائص النظام 
السياسي من حيث تركيبته والأدوار التي يضطلع با وطبيعة علاقته مع المؤسسات الحتمعية. فما هي 


العناصر الفاعلة ف هذا النظام؟ 


1- مؤسسة الجيش: 
ظل حرص الجيش وبالضبط بعد حركة جوان 1965* كما تم الإشارة إليه ق هذا الفصل» 
يهدف إلى إرساء نظام سياسي فو بعك تسیل شرعية حديدة تتبنى مشروع الدولة التنموي القائم 


على سياسة الثورة الزراعية والصناعية والتحديث السريع : ويحاول من حلاله حلق محتمع نامي ویزیل 


حركة الانقلاب السياسي التي أطاحت بالرئيس "أحمد بن بلة"» والتي جاءت حسب الرئيس "هواري بومدين" لتعيد الشرعية للنظام. للإطلاع 
أكثل؛ انظرء خسان محد فيق الغاني الميادئ اللظرية لتحايل النظم السياسية في الجزائر رإيظاليا وفرنساء بغداد: مظلبعة التعيم الغالي؛ ضضض 
69-68. 
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كل مظاهر الاستغلال منذ تحوله إلى أقوى مؤسسة في مؤسسات الثورة والنظام الذي تم تأسيسه بعد 
صراع كبير على السلطة. وهو الأمر الذي أكسبه مكانة مرموقة وموقعا يؤهله لأن يكون مدافعا عن 


النظام السياسي وعن فكرة الانتقال نحو النهج الاشتراكي كما حاء فی دستور 1976 ' 


يمكن إرحاع هذه المكانة السياسية إلى عاملين اثنين : 

- العامل الأول: كونه ينتمي إلى الحركات الثورية البارزة إبان السيطرة الاستعمارية والتي اتخذت من 
لال اناري سا لا هاا ودا اا ا 

- العمل القان: وله ليأحذ شكل اليوش العظمة والحديقة والتي أوكلت إليها مارسة مهام التتمية 
والتطوير والتحديث خحصوصا في مرحلة ما بعد الاستقلال» عندما دفعته الحاجة السياسية لأن يكون 
مركزا محوريا لقوة النظام السياسي ومدعوا للمشاركة والتعبئة وقي حماية المصال الإستراتيجية وقي تحديد 


التوازنات الكبرى على مستوى الداحل والخارج. 


تعد الدوافع التنموية من الأسباب الظاهرة التي دفعت الجيش إلى التدحل في شؤون الحياة 
السياشية غل ساس .اعتار المؤسسة العسكرية كاداة ماهة ى عة اللمية وق فق الوحدة 
الوطنية والحافظة على الكيان السياسي للدولة» لكن البعض يرى بأن هناك دوافعا سياسية بالدرحة 
الأولى وتي مقدمتها أزمة الشرعية (من يحكم؟) والتي اتخذ فيها تدحل العسكر مضمونا آحر يتعلق 
بطبيعة السلطة وبنموذج بنائها والتي شغلت فيها النخبة العسكرية فعليا حور الوصي على مارسة 


السلطة. 


لقد بينت الكثير من الدراسات التاريخية والسياسية* بوضوح مسار النظام السياسي الذي 
حكم علاقة احتمع بالدولة وما ارتكاز السلطة فيه تدرججيا بيد الجيش (الجهة المسيطرة إلا دليلا 


واضحا على اهتزاز الشرعية الموَسَّسَة للذولة المستقلة و على هشاشة العقد السياسي الذي حكم 


أالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء جبهة التحرير الوطني» دستور 76 (الجزائر: جبهة التحرير الوطني 1976)» ص 34. 
رعد عبد الجليل علي» التنمية السياسية مدخل للتغيير» ط1 بنغازي» دار الكتاب الوطني» 2002» ص 265. 
لغرض التعرف بصورة أكثر تفصيل على دور المؤسسة العسكرية منذ الاستقلال وعلاقتها بالنظام السياسي» يمكن الرجوع إلى: 
عبد الحميد براهيمي» في أصل الأزمة الجزائريةء مرجع سبق ذكره» ص ص 167-93 
Ania Francos et J.P Sérenie, Un algérien nommé Boumedienne, Paris : Stock, 1976, pp 84-85.‏ - 
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مسار علاقة الحتمع السياسي بامحتمع المدي انطلاقا من حصوصية بناء سلطة الدولة التي تصدّرها 
الصراع بقوة بين السياسي والعسكري» والتي أصبح فيها العسكر هو الممسك الفعلي بالمبادرة كلها 


دون منازع. 


أصبح الجيش بذلك الفاعل امحوري في تركيبة النظام السياسي» فهو الذي يحدد السياسة 
الداحلية والخارحية للدولة وهو الذي یراقب الحزب على اتر تقنین دوره السیاسی كما يشير (عبد 
الحميد مهري) والذي"أعتبر من سنة 1976 بحكم اليثاق الوطني والدستور جزءا من نظام شولي 
يضم أيضا جبهة التحرير الوطني والمنظمات الجماهيرية» وق هذه الفترة بدأت مصال الأمن العسكري 


5 5 3 1 
تلعب دورا متزايدا في المحال السياسى وبخاصة في مواحهة تحولات المعارضة 


2- الحزب ومنظماته الجماهيرية: 

كان على النظام السياسي أن تعمد نخبة النافذة في مرحلة انبغاق الدولة الشمولية إلى فرض 
احتيار نظام الحزب الواحد وإبعاد الأحزاب السياسية المعارضة واعتماد حزب (جبهة التحرير الوطني) 
كتمثيل سياسي يعبر عن كل الفغات الاحتماعية التي ينبغي أن تنطوي تحت غطائه» وكأداة تعبوية 
يتم من حلاطما تحقيق الأهداف الكبرى للدولة الناشقة لأنه اعتبر حسب النصوص الدستورية والمواثيق 
الوطنية» المسؤول على قيادة الحتمع وعلى عملية التعبغة التي من شأنا تثبيت دور الدولة ف إعادة 


إنتاحها الاجتماعي والسياسي من دون أن يخلق ذلك أزمة قد تعيق حركة النظام على الاستمرارية. 


ولئن بَدَ الحزب من الناحية الدستورية حزبا موحها ومسيرا انطلاقا من دوره التاريخي الذي 
أهله لأن يكون هو صاحب الشرعية التاريخية» فإنه من الناحية الواقعية ا به أن یکون محرد حهاز 
تابع لسيطرة العسكر لأنه كان بصراعاته الداخلية "عاحزا تاريخيا عن بلورة مشروع محتمعي حديث 
لحل إشكالية الصراع على السلطةء وبناء الدولة الحديثة التي تقوم على فصل السلطات وإرساء بنية 


أ عبد الحميد مهري» الجيش والسياسة والسلطة تجربة الجزائر في: أحمد ولد داداه وآخرون: الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربيء 
بیروت: مرکز الدراسات الوحدة العربيةء ۰2002 ص 68. 
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سياسية ديقراطية تتجاوزها انقسامات ابحتمع التقليدي العمودي» الفغوية الحلية والإقليمية وتفسح في 


الحال لصراع الصا الطبقية في الأعم الأغلب"". 


لم تكمن سلطة العسكر ف الأصل مقتنعة بفكرة الحزب بعد عملية الانقلاب التي تم على 
إثرها إبعاد "أحمد بن بلة" عن الحكم» لأن بيروقراطية الدولة ونخبها التكنوقراطية المنشغلة ميكلة 
ا ا فاده ا اكت ها وه اا الخ اغات وكا ااك 
تتماشى وفكرة التحديث السريع والعقلنة وتدويل المحتمع وحعل منظماته كفروع تابعة للسلطة من 
لال فرض الوصاية عليه. إلا أن متطابات الدولة الشمولية وحاجاغا الاجتماغية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية لم تكن لتكتمل بدون أن يكون هناك تمثيل سياسي يوفر الغطاء السياسي اللازم 
للجحيش» ويعمل كمؤطر لكل الأنشطة الاحتماعية والثقافية والسياسية ويجعل الشباب والعمال 
والفلاحين في تفاعل مع الدولة وينظم هلات التعريب ومشاريع الثورة الزراعية. 


مهما قيل عن الحزب» فانه ظل عنصرا واحدا م العناصر الفاعلة داحل النظام بسبب بروزه 
كطليعة قيادية للمجتمع خحصوصا بعد وفاة "بومدين" وصعود "الشاذلي بن جحديد" رئيسا للبلاد في 
الفترة المتسمة بإعادة التوازن بين الحناح السياسي والحناح العسكري وهي الفترة التي كلف فيها الحزب 
بإعادة تأطير نفسه وبتشكيل مكتبه السياسي ولحنته المركزية ودعوة كل الجمعيات والمنظمات 
(قاصدي مرباح) (المسقول عن الأمن العسكري) من رئاسة الحكومة وتعيين -مولود حهمروش- أحد 

2 سء ع ٤‏ 

السياسيين في جبهة التحرير الوطني حلفا له . إلا أن أحداث أكتوبر 1988 ستؤدي إلى بروز 
أوساط متعددة تنال من هيبة الحزب ومكانته وتشكك من مصداقيته عندما يتم استحداث مواقع 
حزبية تظهر توحهاقا المختلفة على مستوى خريطة القوى السياسية المعارضة خلال تحربة التحول 


الديمقراطى . 


آتوفیق المدينيء› مرجع سبق کره» ص 750. 
هدى متيكيس» "توازن القوى في الجزائر» إشكالية الصراع على السلطة في إطار تعددي"» مجلة المستقبل العربي» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية » العدد 172» 1993 ص ص 82- 83 . 
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3- جماعات المصالح البيروقراطية التكنوقراطية: 

كان على النظام وموازاة تعزيز سلطته السياسية » أن يلجأ إلى تعزيز قدرته الإدارية والتقنية من 
حلال استناده إلى البيروقراطيين والتكنوقراطيين الذين تكونوا في المدارس الفرنسية والذين رأى فيهم 
السند الرئيسى الذي يضمن بقائه وديمومته طالما أن مشروع الدولة التنموي بحاجحة ماسة إلى مثل هذه 


النخبة التي تعتمد تقافتها السياسية على معيار الكفاءة الفنية والتطوير والاقتصاد والإنتاج. 


لقد مح الأمر إلى هذه النخب المتمتعة بثقافة وتكوين فرنسيين عاليين» أن تبقى هي عصب 
النظام ونواته الرئيسية من خلال سيطرتا على مواقع القيادة والتنظيم والتسيير بل أصبحت فاعلا 
مرغوبا فيه عند العسكريين. وهكذا م يكن النظام السياسي يتشكل من الجيش والحزب فقط» بل من 
بقايا تشكيلات النظام الاستعماري البيروقراطي التكنوقراطي ومن ذوي الصاح والمستفيدين من 
الامتيازات المتنوعة والذين سمح ممم الوضع في هذه الفترة الوصول إلى الإشراف على المصالح 
الإستراتيجية بشكل واضح وملفت للانتباه ق الوقت الذي ترافق معه إلغاء ابحتمع المدي وتعزيز دور 


هذه هي العناصر الفاعلة التي مح هما الوضع السياسي والاقتصادي أن تقوم بتشكيل نظام 
سياسي تستند فيه سيطرة السلطة على القوة حلال فترة ما بعد الاستقلال. ولاشك قي ذلك أن هذه 
العناصر باخحتلاف أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ومقدرقا على التنظيم والتسيير 
وتحميع المصالح هي التي قامت بندسة نمط بناء الدولة الاجتماعي والسياسي لأا امتلكت 
المزسسات ,ضعت الدساتر والقوانق المسيرة للعمهة السياسية فانتجى: نفافة سياسية مهية 
سیکون من مظاهرها: 

- إحكام سيطرة الدولة على جيع المستويات والتي تستند بالدرحة الأولى إلى القوة العسكرية. 

¬ سيطرة العسكر وحهاز الأمن الداحلي على جميع أوحه نشاطات الحياة السياسية وإبعاد 


المعارضين السياسيين التارجخيين. 
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- انفراد السلطة برسم الخيارات السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية للبلاد دون أن 
تكون هناك مشاركة من قبل المصاح المتعارضة. 

- اعتماد نظام الحزب الواحد وإحضاع القوى والتنظيمات الاجتماعية والسياسية تحت سيطرة 
بيروقراطية الدولة ومصادرة قنوات التعبير التي تمن جحموع الفغات من المشاركة في بلورة 
المطالب والحاجات. 

- تضييق الخناق على تنظيمات النشاط الأهلي بصفة خحاصة والجتمع المد بصفة عامة وعدم 
السماح هما بأن تنمو مستقلة حارج سيطرة الدولة. 

- تسخير وسائل الإعلام كأداة في يد جهاز سلطة الدولة في إطار الدعاية الأيديولوحية 


ETT 


لما كانت هذه الثقافة السياسية تتجه ني المقام الأول نحو تسخير المفهوم الشمولي للدولة 
وتركيز السلطة تدرييا في يد الحهة المسيطرة (ابجيش-الحزب-النخحب البيروقراطية والتكنوقراطية)» راح 
النظام السياسى يولي أهمية حاصة لبناء المؤسسات الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن الداحلي» وهي 
وظيفة توفير وحاية الأمن التي تشترك فيها جميع الأنظمة السياسية على أساس أن مشروعية القوى 

لكن الملفت للانتباه بالنسبة للنظام السياسي الجزائري وبمجرد أن انبثقت الدولة الشمولية 
زادت تدريجيا قدرته على السيطرة والميمنة» بل أضحى استخدام القوة أمرا مبالغا فيه عندما تم 
الانتقال من وظيفة حفظ الأمن إلى وظيفة استخدام قمع الفضاء السياسي العام الذي تتشكل منه 


تکوینات الحتمع المدن. 
المطلب الثانى: نمط علاقة سلطة الدولة بالتكوينات الاجتماعية والسياسية: 


يصدق هنا تصور( هيحل) حول ابحتمع المدني الذي لا يمكن أن يتجحسد إلا داحل الدولة 
وأن حركيته لا بمكن أن تتم من دون العلاقات التنظيمية والإدارية والقانونية. وهذه العلاقات هي التي 
13 
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بعل الساطة قائثمة وهي التي بعل لمدنية احتمع حقوقا وجات فاججتمع المدني ف نظره لا بمکن 
أن يُشكل إلا حزءا أساسيا من هذا النظام الأحلاقي والقانوي» والدولة هي التي تقوم بتنظيم 
حاحات الحتمع المدني وضبط أمنه. فهو في نظره نظام عاحز غير قادر لوحده ف القيام بعمليات أداء 


الوظائف دون أن تكون هناك رقابة مستمرة من قبل الدولة. 


هذا التصوررالميجلي) حول العلاقة القائمة بين الدولة واحتمع المد أو بين الحتمع السياسي 
والجتمع المدي» يكاد أن ينطبق بشكل كلي قي ظل دولة البناء الوطني التي تبدو مؤسسة المؤسسات 
على أساس آنا الفاعل الحوري المعبر عن تطلعات كل الفعات الاجتماعية والسياسية» فكان من 
لمنطقي أن تتكفل الدولة لما بعد الاستقلال بكل الوظائف ولا جحال لدور الوساطة بينها وبين 
المجحتمع» أما الحديث عن الحتمع المدن فيأت قي سياق تتصرف فيه الدولة بهامش أوسع وبشكل بنع 


كل حركة من شأغا أن تؤسس لنشأة حراك احتماعي قابل للتنوع والاحتلاف. 


في هذا الاتجاه التحليلي يرى منصف الوناس“ أن طرح مسألة الجتمع المدي يأني في سياق 
الثورة الثقافية التي سطرتما الدولة والتي كانت تحدف إلى: 
- التحرر من الميمنة الثقافية الاستعمارية. 
- استعادة الكرامة الوطنية وتأكيد "الشخحصية الجزائرية". 
¬ بناء محتمع متجانس ومتلائم. 
حلق قاعدة فكرية وذهنية مصاحبة للتحول الاشتراكي. 


كان منطقيا وكمحصلة طبيعية هذه السياسية المتبعة حسب (منصف الوناس) أن يتم احتواء 
المحتمع المد وإلزامه بالخضوع» طالما أن هدف الدولة كان باجاه التغلغل الأيديولوحي قي النسيج 


E‏ : : ک3 
الاحتماعي والغقاني عموديا وتدعيم فرص جحاح مشروعها التنموي والسياسي على المستوى الافقي. 


ا ولتر ستيس» فلسفة هيجل» مرجع سابق» ص ص 99-98 . 
منصف الوناس» الدولة والمسألة الثقافية في الجزائر» مرجع سبق ذكره ص150. 
منصف الوناس» المرجع نفسه» ص ص 138-134. 
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أصبح من المتعذر على النظام السياسي أن جيب لعب اة حديدة للمشاركة ى 
السلطة وأصبح من المتعذر أن تغدو العملية السياسية مفتوحة أمام مطالب المشاركة السياسية. 
فسرعان ما فرض النظام هيمنة الدولة وبسط نفوذها على كل القطاعات والتي تدحل ضمن أولوياته» 
راحت درحة اهتماماته قي للمقام الثاني بشكل يدفع إلى ضرورة الانتباه إلى المطالب الاجتماعية 
الصادرة عن غالبية الفغات الاجتماعية التي تريد تحسين وضعها المعاشي والصحي والتعليمي» لذلك 
أضحت وظيفة النظام الإستخراحية تمثل الآلية المهمة لكسب رضا المواطنين وضمان ولائهم لدولتهم 
الجديدة. 


إن المراهنة على الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية والاقتصادية دون المطالب السياسية 
سيساعد النظام السياسي قي تصور نخبه المتموقعة داخحله» على إرساء أركان بنياته وسيضمن الحد 
الأدن من اليضي في إنجاز مشروع التنمية والاندماج الوطني وسيساعد على توحيد وتجميع التوحهات 
الاحتماعية والثقافية حول مركز استقطاب واحد يتم من خلاله توحيه الولاءات والحد من تعددها 


كانت هذه هي أهم الأهداف التي رسمها النظام السياسي في هذه الفترة ومن أحل تحقيقها 
عمدت النخبة الحاكمة إلى تبنى سياسة معينة في ميادين خحددة كالتخحطيط وتوحيه النشاطات 
الاحتماعية وناز المشاريع الاقتصادية في جال (التكوين-التعليم-الصحة-الأشغال) والخدمات 


والنشاطات التعاونية والطوعية التي يُفترض أن ترك إلى فضاء تكوينات الحتمع المديٍ. 


إن إعطاء الأولوية لتقوية أدوات الدولة ف مواحهة المطالب الاحتماعية والاقتصادية ليس أمرا 
حديدا بالنسبة لحركية كل نظام سياسي» فعندما يتم مثلا تأميم الشركات الوطنية ونقل ملكية 


الشركات الأحنبية إلى الدولة ف مرحلة ما بعد الاستقلال وعندما تنشأً المشاريع الاجحتماعية 
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والاقتصادية كمشروع "الثورة الزراعية"» فهذه المسائل ليست غربية بالنسبة لدولة ناشفة تريد أن ترسخ 
شمولية نط أدائها الاحتماعي والسياسي بل يدحل في صميم وظائف خرحاعا 'التنظيمية والتوزيعية 
والرمزية والتكييفية '. 


إلا أن الملفت للانتباه» أن هذه القرارات الصادرة إنغا اكتست أهمية مضاعفة عندما تم جاوز 
التجحاوب مع اللطالب السياسية واعتماد خرحات (یtاںuم۵ut)‏ ذات طابع سلطوي یتم من خحلاها 


تشويش رؤية فضاء الحتمع المدني في عملية المشاركة حى يصبح عاجزا على إدراك ما يدور حوله. 


النتيجة الأهم التي أفرزتعا الحركية السياسية للنظام هي تحقيق التأبيد |lرlم (Diffuse support)‏ 
الناتج عن عملية التعبئة المنظمة والمفروضة عن طريق القوة والإكراه» وكانت النتيجة أيضا إحضاع 
منظمات الحتمع المدي لمنطق شولية الدولة طالما أن الثقافة السياسية تتميز هنا بطابع مهيمن» فهي 
لا تقدم أية فرصة للسماح للفغات الاجتماعية والسياسية من المساهمة في رسم السياسات وصنعهاء 
باستشناء الجمعيات التي قبلت قي الانخراط قي الحياة السياسية المتجهة نحو تقد الدعم للنظام 
السياسي والمتجهة نحو تحويل أفكارها وأهدافها النقابية التي رسمتها إلى محرد جهاز بيروقراطي يؤطر 
الجماهير ويقوم بعملية التعبغة الاحتماعية والسياسية تحت إشراف الحزب. 
- فماذا يعني أن تتخلى هذه الحركات الاحتماعية والجمعوية عن أهدافها ومبادئها وتبقى غير قادرة 
على أن تقدم نتائج هما تأثير في مدحلات ومخرحات النظام السياسي؟ 
- ماذا نمثل هذه الحركية السياسية التي يتميز با النظام السياسي والتي بحري بعزل عن إطار سياسي 


تنتظم فيه القوى السياسية بمختلف اتحاهاعا للمشاركة في صناعة القرار؟ 


تمغل هذه الحركية السياسية في هذه للمرحلة التق تشكلت فيها الدولة المستقلةء إرادة نخب 
سياسية راغبة قي أن تقوم بتقوية سلطتها من خلال الميمنة على الحياة السياسية» دون أن يكون هناك 
هامش متاح أمام حريات التعبير ومطالب النخحب الأحرى التي ظلت ثقافتها السياسية مرتبطة بالولاء 


* كان مشروع الإصلاح الزراعي وبناء القرى الاشتراكية الذي لجأ إليه بومدين يهدف إلى خلق قاعدة فلاحية ريفية موالية لسياسته التي انتهجها 
ضمن مشروع الدولة للتحديث السريع»ء فهو بالدرجة الأولى عبارة عن مشروع اجتماعي وسياسي يهدف إلى تحقيق التاييد للنظام» راجع في هذا 
الإطار: مغنية الازرق» نشوء الطبقات» مرجع سبق ذكره» ص 218. 


156 


الثقافة السياسية للدولة المستةلة وعلاقة السياسي بالمدني 


لرموز حركتها الوطنية. وهي هذا المعنى لا تسمح لنظامها السياسي من أن يقوم بتطوير آليات 
سياسية ونقافية مشجعة على الانفتاح على الاتحاهات والفواعل المختلفة» المعبرة عن كل المصالح 
والتطلعات المتعددة التي تساهم في عملية التهذيب من حدة التعارض الموحودة بين الدولة والمجحتمع 


المدن 1 
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الفصل الرابع 


النقافة السياسية وعلاقة الدولة بالمجتمع المدني في 


ظل التحول الديمقراطي 


المبحث الأول: الثقافة السياسية وإشكالية التحول الديقراطي 

المطلب الأول: الانتقال من نموذج نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدد الأحزاب 
المطلب الثاني: شكل التحول الدمقراطي المعتمد 

المبحث الثاني: الدولة و الحتمع المدني وعلاقتهما بالتحول الديمقراطي 
المطلب الأول: إصلاحات دستور 1989 وموقع الحتمع المدن ني قانون الجمعيات 
المطلب الثاني: مكونات قوى الحتمع المدن وعلاقتها بالدمقراطية 


لقد تبين في ما سبق كيف تنامت الاتحاهات السياسية لدى النخبة الاجتماعية والسياسية من 
خلال ارتباطها بالمخزون المتتحسد في رأس المال الاحتماعي والمعرق المتغير من مرحلة إلى أحرى» نما يجعل 
لكل فترة تاريخية تقافتها السياسية الخاصة مما هي متغير مستقل في الوسط الاحتماعي والسياسي الذي 


تبرزه كل بحربة. فالملاحظ أن کل سلوك احتماعي وسياسي إا وعكسته ثقافة سياسية معينة. 
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لقد تبين كيف تم الانتقال من ثقافة سياسية مشاركة من خلال مشروع الدولة الذي أضزته 
الحركة الوطنية والتي کاد ان يتطور ف ظلها المحتمع المدن» إلى ثقافة سياسية أخحرى أصبحت فيها الدولة 
الشمولية مرحعها الأساسي وأصبح فيها الحزب أداتا السياسية المسيطرة وأضحى فيها فضاء الجحتمع 
المدني بدون تاريخ. ومن ثم فبدل أن تكون الثقافة السياسية قي الأحير حصيلة الإنتاج الثقاني والسياسي 


و المعرق الذي أنزته النخبة كلها» فا ظلت تنرع نحو السلطة الأبوية وتعكس مرحعية وحيدة هي 


من الطبيعي جدا أن تستمر التوترات الثقافية والسياسية حى وإن انتقل النظام السياسي إلى 
مرحلة أحرى» طالما كانت هنالك عملية سياسية ظلت تستهدف فضاء احتمع المدن ولا تترك له أية 
فرصة للتعبير بالشكل الذي تفصح عنه ديمقراطية المشاركة» من حهة أخحرى حتى أن الاتجاهات السياسية 
والثقافية ذات المصال المتعارضة مع النظام القائم والتي سمحت ها جحربة الديمقراطية التعددية من الظهورء 
ظلت تنزع هي الأحرى نحو التمسك بأطروحاتا السياسية ومنظوماتا الأيديولوحية وتعتبر نفسها 
النموذج النخبوي الحديد والبديل عن النظام السياسي القائم» لذلك استمرت التناقضات الاجتماعية 
والسياسية وأحذت شكلا آخر أثناء الانتقال الدمقراطي وأضحت تعمل على تعميق التصادم بين 


النخب والصراع على السلطة. 


إن هذا السلوك الذي ظهرت فيه التوترات الثقافية والسياسية مرة أحرى ضمن جحربة الدعقراطية 
التعددية» يعبر بدون شك عن مراكمة تاريخية وسياسية مرتبطة بالمنظومة العامة التي تحكم أنغاط 
العلاقات الاحتماعية والتي عجز فيها كل من الحتمع السياسي واحتمع المدن الانتقال بطريقة آلية نحو 
التغيير والتجديد» ومرتبطة في الأخحير بواقع احتماعي وسياسي يعكس تصدع النظام الاحتماعي 
والسياسي بأکمله وعدم مقدرته على خلق حركية سياسية مقبولة تضمن سير التنافس الطبيعي لتبادل 


السلطة. 
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طبقا للإطار التحليلي الذي تعتمد عليه الثقافة السياسية كما تم الإشارة إليه على المستوى 
النظري» فإن الاتحاهات العامة المتكونة لدى النخبة الاجتماعية والسياسية ولدى الفغات بصفة عامة» 
هي التي تؤثر على الأداء السياسي وعلى العملية السياسية برمتها التي قد تحدث داحل النظام أو 
خارحه» بل تمتد لتؤثر حى على مسار عملية التحول السياسي» ذلك أن الأفكار السياسية و 
الأيديولوحية التي تحملها النحب على أكثر تركيز هي التي تحدد شكل العلاقة التي تربط النظام السياسي 
والمصاح الأحرى المتعارضة معه. 


فقد تتجه الثقافة السياسية نحو التسوية مثلا حول بناء الدولة أو في الا تجاه الآحر الذي ينحو 
إلى استمرارية التصادم المعيق لعملية التنمية والتحديث» وكلها تسهم قي عملية تدعيم الممارسة 
الديمقراطية أو تمهد لتصدع مقوماتا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي ترتكز عليها إذا ما 
سلكت النخب المتصارعة تجا آخحر يعمل على إيجاد تسويغ لمبرراتعا التي تزيد في اتجاه عملية الإقصاء 


المتبادلة. 


تتحدد طبيعة العلاقة بين الدولة وابحتمع المدني وهو الشيء الهم الذي يتم التركيز عليه في هذا 
الفصل من حلال طبيعة الثقافة السياسية السائدة قي ذهنيات الفاعلين السياسيين» أي من خلال جملة 
القيم التي ن عليها تقافتهم السياسية وما إذا كان مضموغا يهدف خلال عملية التحول إلى إيجاد 
دعقراطية تسمح بتحقيق الانتقال الآلي والتدريجي نحو تداول السلطة أو تسهم في إعاقة الممارسة 
الديمقراطية. كيف تبدو الثقافة السياسية لحركية العملية السياسية خلال تحربة الديمقراطية التعددية وكيف 


تبدو قي ظلها طبيعة علاقة الدولة بتكوينات محتمعها المدني؟ 


المبحث الأول: النقافة السياسية وإشكالية التحول الديمقراطي: 
المطلب الأول: الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدد الأحزاب: 
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بدأت فكرة الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدد الأحزاب على حلفية أزمة الشرعية 
التي ظلت لصيقة بمؤسسات الدولة منذ الاستقلال والتي كان أحد أطرافها حزب جبهة التحرير الوطني. 
وهي الأزمة التي أوصلت النظام السياسي إلى طريق مأزوم ومسدود أجبرت عناصره المنقسمة قي الدوائر 
السلطوية على ضرورة التفكير في إيجاد مخرج هذه الأزمة ومتغيراتا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وتحت دواعي إعادة البناء وتصحيح خط الانحراف السياسي» كان يجب تكييف جبهة التحرير الوطفي 


مع الشروط الاقتصادية والاحتماعية والسياسية التي فرضها حيط الوضع الداحلي والخارحي للنظام. 


کان المطلوب أن يتم إيجاد متنفس للنظام السياسى وهو الانتقال إلى مرحلة أخحرى من خلال 
العمل على تطبيقق سياسة اقتصادية واجحتماعية تعيد على الأقل التوازنات الداحلية والخارحية للسياسة 
العامة المتبعة» لاسيما وأن تعديل دستور "1976 "وتبني دستور آخر سيعيد تنظيم الاقتصاد وسيفتح 


محال التعددية رسميا أمام المنافسة الديقراطية. 


لکن م يكن منتظرا أن تطبيق هذه السياسة المرتبطة خحاصة بإعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات 
يتزعمها التيار انحافظ داخحل النظام. وهو الأمر الذي كان يتطلب توافقا سياسيا ودينامية سياسية تدفع 


بهذا المسعى التجديدي خو الحصول على التفويض لباشرة عملية التحول. 


كان يتطلب الأمر تحقيق توافق سياسي بين العناصر المنقسمة التي تمل الحزب السياسي داحل 

لظام وهو الأمر الذي جعل عملية التحول نحو الانفتاح الاقتصادي والسياسي تطرح العديد من 
التساؤلات إلى حد حعلت الكثير يشكك ف إمكانية نجاح العملية. ولاسيما أن فكرة الدمقراطية بدت 
منذ وهلتها الأولى غير قادرة على تحديد مشروع سياسي متماسك بسبب جلة الإحتلالات الاحتماعية 
والسياسية التي ظلت هي الأحرى قائمة ونافذة في عمق الأزمة وعلى درحة توحي باستحالة الانتقال 
يقة آلية نحو مرحلة أخحرى ضمن مراحل التحول السياسي العام» طالما أن المتغيرات نفسها هي التي 


ظلت تتحكم ف الحددات العامة للثقافة السياسية. 
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بقيت الخاوف السياسية قائمة لدى الكتير من المتسعن ناحتمال أن يودي :ذلك إل ميد 
من الاضطرابات و التوترات ون يؤدي في النهاية سوى ببروز أزمات حديدة قي شكل مواحهات 
سياسية» تساهم في تعميق تصدع ايبحتمع من الداحل واندفاع النظام السياسي "تدريجيا ف مسار يعتمد 
أكثر فأكثر على مصادرة حرية الرأي و التعبير والتنظيم» وينتهي الأمر عادة إلى استخدام العنف الرمزي 
والمادي للحفاظ على الوضع القائ""» حاصة وأن تصادم المصاح بدا واضحا بين تيارين» أحدها يريد 
أن يلجا إلى فكرة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لتحقيق عملية التحول» وآخحر يحاول الإبقاء على 


نفس اهياكل والبنى الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية التق سارت عليها الدولة دون تغيير يذكر. 


بين هذا التيار وذاك» برز تيار ثالث كطرف حل وسط غاولا أن يجعل من إمكانات ضمان 
حالة الانسجام والتوافق السياسي قابلة للتحقيق. هذا الطرف الثالث لم يرفض فكرة الإصلاحات وإنغا 
جعل عملية الشروع فيها مربوطة بجملة شروط يمكن تحديدها وفق ما يلي: 
1. تبني توجه اقتصادي وسياسي ليبرالي شبه منفتح لكن دون تغيير في البنية الفوقية من أحل الإبقاء 
على دور الدولة. 
2. أن لا يُسمح بوحود معارضة منظمة وفاعلة وقادرة على المشاركة السياسية. 
3. أن لا يُسمح بتشكيل محتمع مدن إلا ق حالة استخدامه أو توظيفه لمساندة قرارات النظام 


واا 


أصبحت عملية التحول بهذا الشكل ووفق هذه الشروط أمام امتحان عسير لا تعبر إلا عن رغبة 
أصحابها من النحب النافذة في الحكم» ولا تعكس إلا ثقافة سياسية متصادمة تحت واقع مأزوم يغيب 
فيه التنافس الحر وتغيب فيه مشاركة الحتمع المدن وتغيب معه فرص التداول على السلطة. فكيف يمكن 
الانتقال نحو مرحلة جحديدة "منفتحة اقتصاديا وسياسيا" في ظل ثقافة سياسية لازالت غدداتا قائمة 
على التسلط وعملية الإقصاء؟ 
أ العياشي عنصر؛"»سوسيولوجية الأزمة الراهنة في الجزائر"» في: الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية والاقتصادية والثقافية» مرجع سبق ذكره 


6,؛,؛ ص 188. 
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المطلب الثاني: شکل التحول الديمقراطي المعتمد: 


معروف على كل نظام سياسي أنه لا يستطيع وبشكل واضح تحاهل المطالب كلها التي تصدر 
من قبل العناصر المتموقعة داحل النظام أو الموحودة خارحه. وسواء كان وزنا قويا أم ضئيلا فإنه 
كتحصيل حاصل يلجأ عند ازدياد حجم المطالب حصوصا ذات الصبغة الاحتماعية امحضة إلى "دعم 
مستويات المعيشة الموحهة في حزء منها على الأقل لضمان دعم شعي له» وإن أثبت هذه السياسة 
فشلها فيما بعد فيجب على أي نظام ما لم يكن ساعيا لحكم الناس بالحديد والنار أن يتحسس 
رغبات ومطالب محكوميه وهذا يكسب النظام رضا وقبول الناس ويقلّل كثررا التكاليف المباشرة 
ا ع و 


عمليا وعلى رغم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية» كانت النخبة السياسية الرسمية على 
مستوى النظام السياسي الحزائري مطالبة ما يلي: 
- إما الإبقاء على دور الدولة وفرض هيمنتها كاملة لضمان عدم نشوء أية قوة قد تؤسس لشرعية أحرى 
موازية. 
- و إما الاستجابة بشكل ما عندما يصبح فشل أداء النظام السياسي حليا من خلال مواحهته 
للمشكلة عبر اللجوء إلى حيار ليبرالي. لكن ماهو هذا الخيار الليبرالي؟ هل هو الخيار النابع من تحولات 
اجتماعية واقتصادية داحلية؟ أم هو الخيار الذي يستجيب في إطار الإصلاحات الاقتصادية واهيكاية 


التق أوصت ما المؤسسات للمالية العالمية؟ 


عموما لا يمكن معرفة هذا الخيار أو هذا التوحه إلا من خلال الصيغة المنتهحة ضمن أشكال 
الانتقال المعروفة التي أشارت إليها أدبيات التحول في العلوم السياسية. بقصد التعرف على موقع المحتمع 
المد ضمن عملية التحول في التجربة السياسية الجزائرية. فما هو شكل التحول الدعقراطي الذي يمكن 
أن ينطبق على النموذج الحزائري؟ 


أ غرايم جيل» ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني» (ترجمة شكوت يوسف)» دمشق: وزارة الثقافةء 2005» ص 111. 
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تحاول أدبیات التحول السياسي بصفة عامة والتحول الديمقراطي منها بصفة خاصة» متابعة 
الكيفيات التي تتم بها عملية انتقال الحتمعات والنظم السياسية من وضع إلى وضع آحر والنتائج التي 
يعكن أن تُضفي إليها حركياتا الثقافية والسياسية في إشارة إلى مجموعة المضامين الاجتماعية والسياسية 
لمتحققة عبر عملية الانتقال التي يعكن أن تمتد لتطال المنظومة الفكرية والسياسية وحقى الأيديولوحية 


للظم السياسية. 


تشير هذه الأدبيات في العموم إلى مجموعة التحولات التي بجحت بعض جتمعاتا في تغيير 
أنظمة حكم ظلت صامدة لحقب تارجخية طولية» وني الوقت الذي استطاعت فيها محتمعات وخب 
اخ ان تقیم حركات تغيير إصلاحية عبر سياسات معينة» وكلها عدف ق الحصلة النهائية من خلال 
ما تشير إليه دراسة (صامویل هنتجتون) 11.610۲ SAMUEL HUN‏ حول ظاهرة التحولات الديمقراطية 


في الموحة الثالة إلى اء حالة نظم مولية والانتقال نحو إقامة نظم ديمقراطية . 


تقريبا تعد الدراسة المشهورة ”التي اعتمد عليها (هنتحتون) 10۸.11١61۵۸۲‏ من حيث إطارها 
التحليلي المتميز عن موضوع التحول السياسي والتي يشير فيها إلى الكيفيات التي حدثت فيها ظاهرة 
التحولات الديمقراطية» وعن الطريقة التي اتبعتها النخحب السياسية وابجحتمعات في وضع حد لنظم غير 
ديعقراطية في الشمانينات والتسعينات والدحول إلى حقبة سياسية أخرى تشكل نظرة جحديدة وتعبر عن 
رغبة قي الانتقال حو وضع آخحر يعيد توجيه السياسات ويُضفي التجديدات على صعيد البنى 


واللو سسبات الاس اة للنظام السياسي القائم. 


يقسم هنتجتون النظم السياسية التي اتحهت نو الديمعقراطية في كتابه: 'الموجة الثالغة" إلى ثلاث 


* للاستفادة أكثر الرجوع إلى كتابه الأصلي المشهور: Samuel‏ 
P. Huntington, The Third wave democratization in the late twentieth century , Norman : University of‏ 
Oklahoma press, 1991.‏ 
أراجع كتابه المترجم: صاموييل هنتجتون» الموجة الثالثةء التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين » الكويت:دار سعاد الصباح» 1993ء 
ص181. 
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1- نظم الحزب الواحد التي ارتبطت بالنموذج السوفياتي وفيها احتكر الحزب السلطة عمليا وكان 
الوصول إليها من خلال تنظيم الحزب. 

2- النظم العسكرية التي اتخذت من ظاهرة الانقلابات العسكرية أسلوبا للوصول إلى الحكم ومارسة 
السلطة. 


3- النظم الديكتاتورية الفردية التي احتل فيها الزعيم أو القائد مصدر كل السلطات» لذلك توصف 
هذه النظم بالدكتاتورية الفردية على سبيل المثال نموذج رومانيا تي ظل حكم (شاوسيسكو) ونموذج 
الشيلي تي ظل حکم (بينوشي). 


في معرض تصنيفه للأنظمة السياسية يقوم (هنتجتون) N11N610×‏ ا[ بالتمييز بين أربعة 
أشكال من التحول من النظام السلطوي إلى لنظام الديقراطي ':حالة التحول-حالة الإحلال-حالة 
الإحلال التحولي-حالة التحول الخارحي. 
1- حالة التحول من خلال مبادرة النظام السياسي: 

يحصل هذا الشكل من التحول عندما تبادر النخب الموجودة ي السلطة إلى القيام بسلسلة من 
الحلول والإحراءات السياسية بحدف تحقيق جملة من الأغراض عبر سياسات إصلاحية وليبرالية تتناول 
حوانب معينة من الحركية السياسية القائمة التي تميز النظام السياسي. ويتميز هذا النوع من التحول بكونه 
ذا طبيعة تخص النسق السياسي من الداحل فهو يتجنب ف الغالب المساس بتركيبة النخحب المهيمنة 
وبطبيعة السلطة القائمة. ويحصل هذا النوع من التحول حسب (هنتجتون) على يد نخبة سياسية 
إصلاحية موحودة داخحل النظام» تقبل بفكرة الدقراطية كأسلوب صحي لممارسة السلطة وتؤمن 
بالتحول الليبرالي كوسيلة مؤدية لتراجع اندفاع المعارضة لكن دون أن تؤدي هذه السياسة الإصلاحية 


إلى مشاركة مقبولة تضمن الحريات وتوفر المناخ السياسي الملائم لممارسة السياسة. 


.241-193 المرجع نفسه» صص‎ ٣ 
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وفقا ل(هنتجتون) N1N610×‏ 10 فإن حالة التحول بهذا الشكل لا يمكن أن تحدث إلا إذا 
كان الاصلاحيون أقوى من الحافظين والحكومة أقوى من المعارضة. وتتضمن في الغالب المراحل الخمس 
)(05) التالية: 
- تقوية تواحد أنصار التيار الإصلاحي داخل النظام وتأمين قاعدته السياسية بهدف المضي نحو السير 
في الاجحاه الديمقراطي . 
- عندما يصبح الإصلاحيون يشكلون قوة داحل النظام ويسعون ق تبني مطابهم الإصلاحي والليبرالي» 
سيحدث هناك كتحصيل حاصل انشقاق داحل النظام» وهنا يحب على النخبة السياسية الإصلاحية 
أن تحافظ على شرعيتها العكسية من خلال طمأنة التيار الحافظ وتقدم تنازلات رمزية بإتباع "سياسة 
حطوة إلى الأمام وحطوة إلى الخلف"» مثل شرعية النظام الجديد عن طريق احترام سيادة المبادئ النابعة 
من الماضي الأصيل كما يسميها (هنتجتون) ب"شرعية الماضي ". 
- يجب تغيير دائرة التأبيد تدريجيا حى يقل الاعتماد على الفغات الحكومية المعارضة للإصلاح ويتسع 
نطاق التأييد باجحاه ال مجحماعات المعارضة المتعايشة مع الإصلاحيين المؤيدين لفكرة التحول الدمقراطي . 
- عزل وتحييد حصوم الإصلاح والديقراطية من الحافظين المتشددين داخل النظام السياسي. 
- استقطاب المعارضة التي تحظى بقبول الفغات الرئيسية في اجحتمع بما في ذلك مؤسسة الجيش» 


والتفاوض معها ورما يصل الأمر إلى إبرام اتفاقات سياسية. 


2- حالة الإحلال من خلال استبدال النظام : 
يحصل هذا الشكل من التحول عند ازدياد قوة المعارضة في قيادة حهلتها نحو الإصلاح والتغيير 
وتناقص قوة الحكومة إلى غاية الوصول إلى قمة المرم في السلطة. وتتطلب حالة استبدال النظام أو حالة 


"الإحلال" كما يسميها (هنتجتون) كفاحا مزدوحا كفاح لإسقاط الحكومة وكفاح آخر بعد إسقاط 
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الحكومة. أما إسقاط الحكومة فيتطلب جهدا كبيرا تقدمه كامل قوى المعارضة لإاك السلطة القائمة 
وتحويل توازن القوة لصالحها من خلال: 
- مهاجمة سس النظام الشمولي التي تركز على التسلط وشتى أشكال القمع. 
- تشجيع الفغات المتضررة من سياسة وخلفية شمولية الدولة وحذها لتأبيد التحول نحو الديمقراطية. 
- استقطاب القادة العسكريين حشية من احتمال أن تحصل انقسامات في صفوف النخبة المعارضة التي 
تصل إلى هرم السلطة. 
وأما عندما يتم بالفعل إسقاط الحكومة فعلى قوى المعارضة القيام بما يلي: 
- دعوة أنصار الديقراطية إلى جنب استخدام العنف. 
- إعداد حطط إستراتيجية لبناء الدعقراطية. 
-إقامة حسور الصلة مع وسائل الإعلام الخارحية ومنظمات حقوق الإنسان بهدف تحقيق التأييد 


الكامل والاعتراف بالنظام الجديد على مستوى الداحل و والخارج. 


3- حالة الإحلال التحولي من خلال الحل الوسط: 

ينتج هذا الشكل من التحول حسب (هنتجتون) عندما يبحصل هناك فعل وتصرف مشترك بين 
الحكومة وجماعات المعارضة نتيجة حالة الضعف التي تصيب النظام السياسي ونتيجة التوازن الحاصل 
بين المتشددين والإصلاحيين داحل الحكومة» بحيث يتم الاتفاق على تغيير النظام من خلال إحراء 
مفاوضات رسمية أو غير رسمية مع قوى المعارضة. ويحدث هذا النوع من التحول عبر حل وسط بحيث يتم 
فيه نقل السلطة عبر مفاوضات بين الإصلاحيين والمتشددين داحل النظام من حهة» وبين الإصلاحيين 
وفريق من المعتدلين ف المعارضة من حهة أخحرى على أساس أن عملية التحول في هذه الحالة لا تتم إلا 
من حلال ما ا 
- عزل وإضعاف المتشددين المعارضين داحل الحكومة وتعزيز هيمنة العنصر الإصلاحي. 
- استعداد قوى المعارضة لحشد المؤيدين ضد التيار المتشدد في الحكومة. 
- استعداد كل من قوى المعارضة والحكومة للتفاوض من أحل تقد تنازلات. 
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- ضمان دعم كبار القادة العسكريين. 


4- التحول مبادرة التدحل الأحني: 

لاشك أن للمتغيرات الخارحية التأثير الكبير على ما يبحدث داخليا على مستوى كثير من النظم 
السياسية» سواء التي تعمل مضطرة تحت الضغوط الدولية والمطالبة بتعديل سياساتما الداحلية أو التي 
أحبرتا الحروب والنزاعات على نقل السلطة إلى قوى المعارضة التي ظلت تطالب بتغيير أنظمة حكمها. 
وهو أسلوب معروف تلجأ إليه النحب السياسية المعارضة الموحودة بالخارج من أحل الإطاحة بنظمها 


السياسية المسيطرة. 


يحصل هذا النوع من التحول إذا توفرت هناك إرادة سياسية خارحية راغبة في استبدال أنظمة 
وإقامة مكانا أنظمة أحرى تدفعها التوازنات الدولية تارة والأطماع والمصالح الحيوية تارة أحرى» لكن 
التحول الأحرى التى ذكرها في ثنايا تحليله لظاهرة التحولات الديعقراطية ف الموحة الثالثة بالنظر إلى عدد 


"الدول" أو الحالات التق مرت يذه الأشكال أو تقترب منها" . 


إن السبب في ذلك كما يرى (غرام حيل) يرحع إلى كون أن هذا الشكل من التحول يقوم 
اهمال المتغيرات المحلية التي تحدث على مستوی النظام» لذلك استبعاده من التحليل ووجحب من 
الناحية المبدئية تشديد التركيز على الأشكال الثلاثة والتعامل معها على أا إطار للتحليل يمكن أن 


بلغ عدد التحولات بمبادرة من النظام إلى حوالي ستة عشرة (16) حالة من مجموع خمس وثلاثين (35) عملية انتقال تمت في الموجة الثالثة أو 
في طريقها إلى الحدوث مع نهاية الثمانينات: ن 
حالات (05) من نظم الحزب الواحد 

- تمان حالات (08) حالات من النظم العسكرية 


- ثلاث (03) حالات من نظم الدكتاتورية الفردية بالنسبة 
لحالات الإحلال فلم تحدث سوى ستة (06) حالات حتى عام 1990: - (حالة 
واحدة من بين إحدى عشر (11)) حالة من نظام الحزب الواحد. کڪ کک 
(حالتان (02) من بين ستة عشرة )16(( حالة من النظم التكزي ا(تادقة 


الإحلال التحولي فما يقرب من إحدى عشرة (11) حالة من مجموع خمس وثلاثين (35) حالة من حالات التحول التي بدأت أو تمت في السبعينات 
والثمانينات والتي تقترب من هذا النموذج 
أما بالنسبة لحالة التحول بمبادرة التدخل الأجنبي يقول (هنتجتون)آنه من بين خمس وعشرين (25) حالة من حالات التحول الديمقراطي التي تمت أو 
على وَشَك الإتمام حتى عام 1990 لم تكن هناك سوى حالتين (02) نتج التحول فيها عن غزو أجنبي وفرض للتغيير. 
راجع صاموبیل هنتجتون» مرجع سبق ذکره» ص ص 243-197. 
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يكون صالحا لعمليات التوظيف والتفسير» طالما أن هذه الأنواع الثلاثة التي سبق ذكرها ولي للعناصر 
المكونة للعملية السياسية وأدوارها على مستوى الداحل» أهمية كبرى ف فهم وتفسير موضوع التحول. 
فالنظام والمعارضة وال جحماعات السياسية بمختلف أشك اما وتوحهاتا هي التي تلعب الدور الرائد قي مسار 
التغيير. 


1 


هناك مسعى تحليلي آحر يضيف على نحو أكثر عقلانية إذا ما قورن عساهة (هنتجتون) فهو لا 

يكتفي بذكر أشكال التحول فحسب» بل يحاول في الوقت نفسه بناء نظرية متماسكة للتحول 
الديمقراطي. ويتمثل هذا المسعى قي ما تقدم به كل من:(لينز جون) ×04[ 1Z‏ و(ستيبان 
ألفراد) SEPAN AL FR٤D‏ فيما يتعلق بالشرط المسبق لتحقيق عملية التحول نحو الديمقراطية المستقرة 
والمحدد في الميادين الخمسة (05) التالية: 

1- محتمع مد حر ومستقل 

2- جحتمع سياسي متطور 

3- جهاز قضائي يضمن الحقوق 

4- جهاز دولة تعوّل عليه وتستخدمه الحكومة الديمقراطية 


5- جحتمع اقتصادي مؤسسي يشكل همزة وصل بين الدولة والسوق. 


يتفاوت تموقع هذه الميادين الخمسة حسب (لینز) و(ستیبان) [1N2/51۴۲۸۸‏ من نظام إلى آخر» 
فارتباطها بخصوصية ثقافة نظمها السياسية هي التي تؤدي في الأحير إلى تحديد مسارات تحوها 
السياسي› فكلما كانت ثقافتها السياسية متطورة كلما كانت عملية التحول أقرب إلى الديقراطية 
وكلما كانت تقافتها السياسية ضعيفة كانت عملية التحول في وضع صعب ومعقد لا يسمح بتحقيق 
مناخ سياسي ديمقراطي مستقر. وبهذا الشكل فإن عملية انتقال الأنظمة السياسية من وضع إلى وضع 
آحر (ديقراطي)» متوقفة بالدرحة الأولى على علاقة هذه النظم بمدى جحاوها مع الميادين الخمسة 


المذكورة وما إذا كان مضمون هذه العلاقة يتجه نحو الديقراطية المستقرة. 


أ غرايم جيل» ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني» مرجع سبق ذكره» ص 91. 
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بناء! على ذلك يحدد کل من (لینز) و(ستیبان) N/E P83A‏ أربعة مسارات تحول رئيسية 
ذات الصلة الوثيقة بنظمها التق تنتسب إليها وهى كما يلى: 
1- يؤدي انقسام النخحب السياسية داحل الأنظمة السياسية الشمولية إمّا إلى إعادة الحفاظ على 


توحهات النظام القائم أو الانتقال نحو مرحلة ما بعد الشمولية» لكن حتى قي هذه الحالة الثانية فلا بمكن 
أن تؤول السلطة إلا إلى النحب القريبة من النظام السياسي السابق لأن الاحتفاظ بآليات السيطرة 
لازالت قائمة ضمن نط هذا النظام الذي يُوصف ب: "ما بعد الشمولي الجامد"حسب (لينز) و(ستيبان) 
.LINZ/STEPAN‏ 

2- يمكن أن يحدث تحول دعقراطي بموحب ميثاق بين جناح معتدل داخحل النظام وبروز معارضة 
سياسية ناشئة خحاصة داحل النظم التي توصف ب"ما بعد الشمولية الناضجة". والنظام ما بعد الشمولي 
"الناضج" هو ذلك الذي طرأت عليه جحموعة التغيرات فشملت جيع أبعاده الاجتماعية الاقتصادية 
والثقافية والسياسية. 

3- عندما يكون النظام السياسي في وضع تفاوضي ضعيف يسمح بذلك لقوى المعارضة السياسية 
تأكيد وحودها وتموقعها حصوصا ف الفترة التي يتم فيها التحلص من النظام "السلطان" "المانح للسلاطة 
الفردية التدحل على نحو تعسفي في شى جحالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية "'حسب تعبير 
(لینز) و(ستیبان) .11N7/ S1۴۲۸۸(‏ وقي هذه الحالة يسمح الأمر عندئذ للمعارضة السير ف اتحاه 
الديعقراطية والمشاركة قي الحياة السياسية في الفترة التي تسمى بالانتقالية. 

4- يمكن أن تكون هنالك فرصة أكبر في الانتقال نحو الديقراطية إذا سقط النظام السلطوي بالكامل 
ولم يعد بإمكان أحد تثبيت شرعيته سوى الاحتكام إلى الانتخابات خحاصة بعد التنازلات التي تحصل 
عليها مؤسسة الجيش مقابل تخليها عن السلطة. وهنا فإن القوى السياسية الدمعقراطية ي كل من المحتمع 
السياسي والجتمع المد تصبح لوحدها حسب (لینز) و(ستیبان) 1N7/S1۴۲۸۸‏ 1هي امحددة والمقرّرة 
لفةاف ل الدق اط" 


اغرایم جیلء مرجع سبق ذکره» ص 100. 
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يبقى الشيء الأهم بعد استعراض هذه الأشكال والأنواع المختلفة لعلمية التحول الديعقراطي 
حسب الطرح النظري» هو معرفة أي مسار من هذه المسارات المطروحة يعكن أن يفيد في عملية توصيف 
العملية السياسية الحددة لطبيعة العلاقة بين الدولة واجحتمع المدني في الجزائر» من خلال فهم الواقع 
الاحتماعي والسياسي المرتبط بتجربة سياسية ديقراطية قصيرة من حيث الشكل وامحتوى» يصعب على 
الباحث تقييمها ومعرفة حصوصياتما بالشكل الدقيق الذي برضي ي الأخير عملية البحث وشروطها 


المتبعة في دراسة وتحليل الظواهر السياسية. 


برغم عملية البحث المعقدة والصعوبات التي تواحههاء يبقى السؤال الأهم الذي ينبغي أن يطرح 
بعد عملية تتبع أشكال التحول الديمقراطي التي أشار إليها کل من : (هنتجتون) ×10 N11۸6‏ اH-‏ 
و(لینز) و(ستیبان) 1117/51۴۴۸۸ وهو من يباشر عملية التحول الديمقراطي ف الحزائر ومن يتحكم 


فیها؟ 


إن الإحابة عن هذا السؤال هي التي تحدد شكل التحول الدعقراطي الذي عرفه احتمع الحزائري 
من خلال عملية انتقال من نظام حكم مولي ارتكز على نظام الحزب الواحد إلى نظام متعدد الأحزاب 
حاول أن يتجه نحو انفتاح العملية السياسية ونمارسة الديقراطية» وهي التي تحدد موقع الجتمع المد 
وعلاقته بسلطة الدولة» في ظل عملية الانتقال التي حعلت الكثير يشكك في إمكانية نجحاحها طالما أن 
الصاح الممثلة للنحب بشقيها السياسي والمدن ظلت متعارضة ولم يعد بإمكاما حلق توافق سياسي 


إن الافتراض الذي يمكن الاعتماد عليه والذي يظل قائما هو أن غياب الثقافة السياسية 
المشاركة من حهة ونزوات النخب السياسية من خلال نمط البناء السياسي الذي احتارته والمحدد لشكل 
العلاقة بين الدولة وججتمعها من جهة أخرى» ظل متواصلا قي ظل تحربة الدمقراطية التعددية وهو ما 
يجعل من السابق لأوانه الحديث عن تحول دعقراطي حدي لأن المتغيرات نفسها هي التي ظلت تتحكم 
قي أداء عمل النظام السياسي. 
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ستبوز هذه الثقافة السياسية السائدة ديقراطية شكلية لا تسمح بوحود معارضة حقيقية ولا 


عجتمع مدن فاعل مشارك في صناعة القرارات السياسية. ولا تُقدّم سوى هامشا ضثيلا من حريات 
التعبير وتكوين الحركات والنقابات طالما أن الدولة مصرة على التمسك با حال الأوسع سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا واحتماعيا وطالما أن النظام السياسي مصرٌ على الإمساك بالسيطرة مهما كان حجم المشارب 
الثقافية والسياسية المحتلفة الى ظلت مبعدة» ومهما كان موقع الإصلاحيين المختلفين مع المحافظين 


داحل تركيبة النظام السياسي القائم. 


يطلب إثبات هذا الافتراض المطروح قراءة سياسية لطبيعة هذا الانتقال وجوهر الممارسة 
الديمقراطية من خلال الاعتماد على إشكالية أحداث أكتوبر "1988" وعلاقتها بالإصلاحات 
السياسية التي فرضتها التجربة كأداة تحليل مهمة ق فهم الملامح العامة لمضمون التحول السياسي الذي 
شهده الحتمع الجزائري» ذلك أن فكرة أحداث أكتوبر المرتبطة بمسألة الإصلاحات المترتبة عنها تطرح 
جملة من الأسغلة المحورية لا تخرج عن كوغا مقدمات خبرية تكشف عن حقيقة التوحه الديمقراطي . 
- هل كان الحتمع بشقيه السياسي والمدن جاهزا للدمقراطية؟ 
- من هي الحهة التي باشرت عملية التحول الديمقراطي؟ 
- هل حققت عملية التحول شروط المشاركة الجماعية قي تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي وهل 
منحت لقوى ابحتمع المدني فرصة أكبر في المساهمة الديمقراطية عند الانتقال من نظام سياسي 


مغلق إلى نظام آحر حدید؟ 


في إطار تقد قراءاته السياسية لأحدث أكتوبر 1988 على وجه التحديد» يجاول (عبد 
الحميد مهري)” أن يشخص العوائق التي حالت دون الانتقال نحو التغيير الدعقراطي والقي بعكن إرحاعها 
إلى كوخا عوائق تتعلق بالثقافة السياسية السائدة لدى النخب والتي تقوم على فكرة الإقصاء المتبادل. 
وهي ثقافة تحد ترسباتا ف أزمة الشرعية وأزمة الموية وأزمة المشاركة إلى درحة استحال فيها على الدولة 
تحقيق عملية التعبغة على خلفية أولوية البناء الجماعي وتأكيد وحدته الوطنية. 


* الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني. 
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كان بالإمكان تحقيق مطلب التغيير الدعقراطي حسب (عبد الحميد مهري) لو توفرت شروط 
ثلانة: 
1- التزام حزب جبهة التحرير الوطني بقواعد العملية السياسية وقبوها بنتائج التغيير. 
2- قبول مؤسسة الجيش بنتائج التغيير وتبنيها له. 
3- تحلي قى الاة رم اة ر رق ا ا 


النتيجة الأهم حسب (عبد الحميد مهري) والتي أفرزها مسار التحول هي الوصول إلى الفشل 
عندما رفضت مؤسسة الجيش نتائج التغيير التي أفرزتا عمليات الانتخاب عام 1990 ثم 1991 
وعندما استطاعت السلطة القائمة إعادة الحزب إلى بيت الطاعة على إثر محموعة الإصلاحات التي 
تبناها التيار الإصلاحي داحل النظام السياسي وباشر قي تنفيذها ضمن عملية الانتقال من نظام 


اقتصادي مركز وعخطط إلى نظام آخر يدفع بالدولة باتحاه الانفتاح والليبرالية. * 


لم يخف (عبد الحميد مهري) إقراره صراحة بأنه ثمة تحول حصل نحو تبني التغيير الديمقراطي بدا 
عبر سياسات إصلاحية ليبرالية الطابع» وهذا التوجحه كان نابعا من قناعة سياسية تبنتها فغة الإصلاحيين 


لكن هل أدت هذه السياسة الإصلاحية إلى حلق مشاركة سياسية مقبولة بحيث وسعت من 
نطاق الحريات ووفرت المناخ السياسي الملائم لترسيخ قيم الديعقراطية؟ أم أن الأمر كان يهدف إلى إعادة 
ضرط الفضاء الاجتماعي والسياسي ونسییره وفق مزاج الساطة ووفق ما تقتضيه وظائف النظام 


التجديدية؟ 


أعبد الحميد مهري»" الأزمة الجزائرية: الواقع والآفاق"» في: الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيةء بيروت»ء 
مركز دراسات الوحدة العربيةء 1996» ص 180. 
المرجع نفسه» ص 181-180. 
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يحاول (منصف الوناس) من خلال قراءاته التحليلية الأكاديية أن يشخص هو الآحر العوائق 
الرئيسية التي حالت دون انتقال الحتمع إلى مرحلة أحرى توصف بالديقراطية المقبولة» وهي عوائق تتمثل 
قي كون أن مؤسسات الوساطة بين الدولة وامحتمع بدت غائبة تماما منذ أن مني المشروع الاحتماعي 
ي اد ا م غ ااك ا اة وا اف ج عل و الد و 
أحداث أكتوبر حسبه إلا مشهدا واحدا من هذه المشاهد الق تستمر في إبراز احتلال توازن العلاقة بين 
الدولة وعناصرها الفاعلين من دون أن يكون هناك عهد حديد تتطور من خلاله الممارسة الديمقراطية 
وتسمح للمجتمع المدن من الظهور مرة أحرى» مثلما أتاحت له مرحلة الحركة الوطنية والاستعمار فرصة 


التشكل والتكوين. 


في سياق مساهته يعتبر (منصف الوناس) أن التوترات التي زادت أحداث أكتوبر في خحلقها إنغا 
تعود بالدرحة الأولى إلى غياب الوسائط بين الدولة والمجحتمع» وهي وسائط يمكن توزيعها على الشكل 


2 


التالي : 


وسائط نقافية 'مشروع قاي حضاري 
. وسائط :5 تعليمية مشروع د تعليمي عقلان ومتفتح 
- وسائط سياسية "حياة سياسية تعددية وبنية مؤسساتية وتنظيمية ناجعة" 


خلق تغييب هذه الوسائط وليس غياهاء أزمة سياسية يستعصى حلهاء لأن الإقصاء المتبادل 
بين النخب السياسية والاجتماعية ظل هو المتحكم في عقلية الدولة ومؤسساقا ويعبر عن ثقافة سياسية 
متصارعة ومتصادمة متجلية تاريخيا وسياسيا» تضرب حذورها قي الميراث الاجتماعى والسياسى لتاریخ 


تشكل الدولة المستقلة. لذلك فإن أحداث أكتوبر ما هي إلا نتاج هذه الثقافة السياسية المستمرة لتؤكد 


أ منصف الوناس» الدولة الوطنية والمجتمع المدني في الجزائر: محاولة في قراءات انتفاضة أكتوبر 1988ء في : الأزمة الجزائرية الخلفيات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» مرجع سابق» ص 246. 
المرجع نفسه» ص 252. 
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من حديد» طابع العداء المتبادل والمختزن حصوصا بين النحب السياسية النافذة في الحكم والتي أحذت 


على عاتقها تسيير الدولة وتنظيم احتمع عن طريق استخدام القوة المفرطة. 


جاءت أحداث أكتوبر لتبرز من حديد عمق هذا الصراع وتقوم بتحويل العنف المتبادل داخلها 
إلى "قانون فاعل في الحياة السياسية وأسلوب عمل الدولة والمجحتمع» من دون أن يكون فعلا أهوج وعدم 
لمعنى» لذلك وحب التأكيد على أنه عنف مخطط ومنظم يندرج ف إطار علاقة الفعل والفعل المضاد. 


تزامنت أحدث أكتوبر 1988 مع فترة انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة 
لمتزامنة إلى حد كبير مع فترة تحاوز النموذج الاشتراكي والاستعداد للتحول نحو اقتصاد السوق» لذلك 
لجأت النحب المتصارعة إلى توظيف المطالب الشعبية فى إحداث التغيير وإحداث درحة من المساءلة 
السياسية. وهي المسائل الاجتماعية والسياسية التي استغلها الإإصلاحيون داحل السلطة لتمرير أفكارهم 
المادفة إلى حاولة "دمقرطة" الحياة الاقتصادية والاحتماعية نحو الليبرالية وقوانين السوق والخوصصة» لأن 
الأحداث قي نظرهم م تعد محرد أداة من أدوات الصراع السياسي بل أصبحت ق حوهرها أيضا بحثا عن 


إطار لمواحهة جحتمع متزايد المطالب و الحاجيات الاجتماعية. 


فضلا عن ذلك أصبحت إحدى أدوات التعبير الاحتماعي والاقتصادي آي وحود مطالب 
احتماعية تحاول التعبير عن نفسها نتيجة غياب نمثل حقيقي للقوى الاجتماعية وبذلك تحولت هذه 
التعبيرات إلى مواحهات سياسية تركها توحهات وانتماءات متعددة تمليها ضرورات التنظيم الاجتماعي 
والسياسي. وعندئذ وجب اللجوء إلى ضرورة إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية ووحب على 
الإصلاحيين إقناع الحافظين داحل النظام السياسي بفكرة "التحول المشروط"» أو عزمم إذا لزم الأمر 
ذلك» حاصة إذا تم التفكير قي استقطاب المعارضة التي تحظى بتأييد من الفغات الاحتماعية الجديدة التي 
تبحث عن مَنْ يقوم بتأطيرها اجتماعيا وسياسيا. 


أ منصق الوناس» مرجع سابق »> ص 241. 
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كان الاتجاه الإصلاحي داحل دوائر السلطة على علم بأن الانقسامات التي تحدث داخحل 
النظام السياسي من حهة والصراعات العلانية بين بيروقراطية الحزب وتسلط الحكومة من جحهة أخرى» 
ستحشف النقاب من جحديد عن عمق ا ع قي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض 
مستوى المعيشة وستؤدي حتما إلى خاية حاصلة لمرحلة حکم لم يستطع النظام السياسي فيها التجاوب 
مع متطاباتا الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية بفعل التراكمات السياسية التي ظلت تفعل 
أثرها على مستوى السلوك والممارسة الفعليةء لذلك كانت خحطة وإستراتيجية الإصلاحيين تتمثل في 


ضرورة أن تُشكل قوة داحل النظام حت يتم الشروع ني تنفيذ سياسة الإصلاحات المتبناة. 


لما تراحعت مصداقية حطاب الدولة قياسا با لخطاب الديني» كان لزاما على فغة الإصلاحيين 
المتواجحدة داحل النظام أن تبد موقفا متساعا تحاه نشاط الإسلاميين الذين تمكنوا من كسب التأييد 
نتيجة الإحفاقات التي مني بها مشروع الدولة الوطنية» وذلك من خلال محاولات التعايش السياسي التي 
أبدتما بعض النخب الإصلاحية خحصوصا بعد النجاح الذي أحرزه الإسلاميون ق الانتخابات الحلية 
والتشريعية. بل ذهب البعض إلى التفكير الجحاد قي الدحول ف تفاوض مع المعارضة السياسية الناشئة» 
لأن النظام السياسي أصبح ني وضعية لم يعد فيها قادرا على مواحهة المطالب المتجددة. ولذلك كان 
على الإصلاحيين القيام مخطو تين انتين: 
- الخطوة الأولى: عاولة إبعاد الخصوم السياسيين الذين بمثلهم المحافظون» أو إقناعهم بجدوى سياسة 
الإصلاحات التبناة وطمأنتهم بأن المراحعات الإصلاحية ما هي إلا مراحعات جزئية لن تمس بالمبادئ 
النابعة من مكتسبات الشرعية الثورية» بل هي خحطوة قي مواحهة ما يهدد النظام السياسي من تحديات 
قد تحدث على مستوى الداحل والخارج وتضمن بقاءه وديمعومته. 
- الخطوة الثانية: محاولة استقطاب المعارضة السياسية التي شكلت إطارا تعبيريا للفغات الاجحتماعية قي 
ظل غياب التأطير المادف والفراغ الذي أحدثه حطاب الدولة المتسبب قي إيصال النظام الاحتماعي إلى 
طریق مسدود. 


' لمزيد من الإطلاع على أزمة أحداث أكتوبر 1988 ينظر إلى: 
Mohamed Boukhobza, Octobre 88 évolution ou rupture, Alger : édition Boucheva, 1991, p 11.‏ - 
Kamel Bouchama, Le FLN instrument et alibi du pouvoir 1962-1992 , Alger : Edition dehleb, 1992, p 145.‏ - 
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بدت هذه السياسة المتبعة قي نظر من بادر بعملية التحول» الوسيلة الق ستقلل من فجوة ثقل 
الضغوط الاجتماعية والسياسية بل ستعمل على إعادة تقوية وحود النظام السياسى» بدليل أن رغبة 


النخبة السياسية الحاكمة كانت واضحة في تضييق الحريات ويال الحتمع المديي دون أن تكون هناك 


مشاركة سياسية واضحة. وما فكرة الإصلاحات إلا إحابة صريحة عن وضعية حددعا مصاح سياسية 


ضيقة. فهو تحول دعقراطي ذا طبيعة تخص النسق السياسي من الداحل. 
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المبحث الثاني: الدولة و المجتمع المدني وعلاقتهما بالتحول الديمقراطي 
المطلب الأول: إصلاحات دستور 1989 وموقع المجتمع المدني في قانون الجمعيات: 


كانت فكرة الإصلاحات” صيغة جديدة نحو الانتقال إلى الليبرالية واقتصاد السوق والتي 
حاولت من خلاها النحب الإصلاحية الميادرة ف مباشرة عملية التحول السياسي استحداث سياسة 
اقتصادية تعيد النظر قي الطريقة التي يُسيّر بها الاقتصاد الوطني من خلال التطهير المالي للمؤسسات»› 
وإعادة هيكاتها عدف إغاء دورها الشمولي وإلغاء تسييرها المركزي المباشر في توجيه الحياة الاقتصادية 
ومن ثم إتاحة فرص الاستشمار الخاضعة للمنافسة بين الشركاء الاحتماعيين ورأس لمال الأحني. وقي 
المقابل كان لابد من السير قي إطار ترقية النظام نحو التحول إلى الديمقراطيةء وبذلك بدت قناعة هذه 


النحب أن الإصلاحات السياسية تأ تكملة ضرورية للإصلاحات الاقتصادية. 


إن عملية السير في إطار ترقية النظام نحو التحول اقتصاديا وسياسيا» سيؤدي حتما بالسلطة 
القائمة إلى اتخاذ قرارات سياسية حازمة منها اللجوء إلى تعديل دستور 1976 من خلال تنظيم 
استفتاء شعي بتاريخ 03 نوفمير 1988 مم الانتقال مباشرة إلى تبني دستور حديد يفصل الدولة عن 
الحزب ويقر بشرعية التعددية الحزبية» لكن الأسغلة الذي ظلت تطرح من قبل البعض وهي: 
- مامدى صلاحية هذه السياسة الليبرالية الحرة في نظام احتماعي تختلف مكوناته الثقافية وتركيباته 
الاقتصادية والاجتماعية عن ديقراطية النظم الغربية ولم يتحول بعد نموذجه بطريقة آلية تسمح له 
بالانتقال التدريجي نحو تحديث اجحتمع؟ 
- ماهي النتائج المترتبة عن هذا النوع من التحول الذي بادرت به جهات داخحل النظام السياسي 
دون أن يكون هناك جال تاح فيه فرص المشاركة الواسعة للتكوينات الاجتماعية والسياسية الأحرى؟ 
وماهي الضمانات السياسية والقانونية التي تأحذ بعين الاعتبار الواقع الاحتماعي والسياسي ومخلفاته 
التي قد تنجم دون أن يكون تخفيف للقيود التي يفرضها النظام على قوى الجتمع في نمارسة حركتها 


المستقلة ضمن نظرية السوق والليبرالية التي بادر ا النظام السياسي؟ 


راجع قوانين الإصلاحات 1991-1988 الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار» 1991. 
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بدأت عملية التحول التي جاء بها النظام السياسي بتعديل جحزئي لدستور 1976 يدف الانتقال 
التدريجي نحو نظام دولة القانون والديمقراطية وتأكيد ثوابت الدولة الجزائرية من حديد ف مواد دستور 
(1989) غير القابلة للمساس والمتمثلة ق: 

- الطابع الحمهوري الديمقراطي للدولة. 

- الإسلام دين الدولة. 


- اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرمية. 


تضمن دستور )1989( مائة وسبعة وستين 16%( مادة تشملها أربعة أبواب تتعلق بتنظيم 
السلطة والمراقبة والمؤسسات الدستورية ومراحعة الدستور» كما حصص فصلا هاما عن الحقوق التي 
تضمن حريات التعبير والابتكار وإنشاء الجمعيات في المادة (40-39-32-31)” ولكن ضمن قيود 
وقواعد صارمة كان الهدف من ورائها حصر العمل الجمعوي والحزبي في نطاق مدد يضمن بالضرورة 


ا محافظة على التوحه العام ولا حب أن يخرج عن مسار التحول الديعقراطي المرسوم. 


تدعمت عملية التحول منذ البداية بقيود سياسية ودستورية تفاديا لأية نغرات حتملة قد توسع 
من فجوة تقل الضغوط الاجحتماعية والسياسية وحقى لا تتحول فيها سياسة الإصلاحات للمتبناة إلى 
النهج الاقتصادي والسياسي المتبع» ويمكن أن تقوم بدائل جديدة نابعة التأكيد على خحصوصية التحول 


الديمقراطى الذي يحب أن تشارك ق إثراء وممارسته تكوينات اجتمع المدي المستقلة عن سلطة الدولة. 


فى المقابل منح الدستور صلاحيات حد واسعة للسلطة التنفيذية وزيادة دور الرئاسة يق تركيز 
السلطة وفصل الحزب عن الدولة وإبعاد الجيش عن الحياة السياسية. وبمذا تکون إصلاحات دستور 


(1989) قد سمحت لرئيس الجحمهورية أن يكون انحور الرئيسي للنظام السياسي في تقوية وحوده وقي 


*ٌ راجع دستور(1989) 
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مواحهة حصومه السياسيين من الداحل» والذين قد يتحولون في أية لحظة إلى عائق من العوائق التي تحول 


دون المضي نحو الانتقال الديعقراطي الليبرالي. 


سمحت هذه الإصلاحات الجديدة أن تحعل من السلطة التنفيذية المتمثلة في الرئاسة والحكومة 
سلطة مدعوة واقعيا ضمن مسار التحول لتهذيب الحياة السياسية وتنظيم قواعد العمل السياسي. 
فمؤسسة الرئاسة وبعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية الجديدة» ظلت تحتل الدور المؤثر قي إصدار 
القرارات ورسم السياسة العامة» إلى حانب سلطة البث والتقرير في جحموع الخطط والبرامج» كما أن 
ضعف دور الحزب الواحد ودور الجيش المباشر في الحياة السياسية» حعل من هذه المؤسسة أن تكون 
صاحبة زمام المبادرة كوسيط منسق بين توجه النظام السياسي وباقي التوحهات الأخحرى وتعكس بشكل 


أوسع الإطار المسؤول عن مواحهة الضغوط الاحتماعية والمطالب السياسية. 


أما الحكومة فبدأت صلاحياا تتجه شيا فشيئًا نحو الاتساع بعد إعلان (الشاذلي بن حديد) 
عن التعديلات الدستورية التي حاءت على أساس فصل الحزب عن الدولة» وعلى إثرها استطاعت أن 
تركز السلطة بيد رئيس الحكومة وتنصب نفسها كقوة جديدة مدعوة لأداء دور متميز مستقل عن جبهة 
التحرير الوطني. وعلى العموم تمحور دور عملها حول ما يلي: 

- توسيع جحال سلطتها السياسية بشكل يسمح هما من التحكم قي الأزمة. 
- تحول وظيفة سلطتها إلى وظيفة فاعلة في إدارة الأزمة وتتحمل كل المسؤوليات. 
- اتخاذ القرارات الحاسمة وق الوقت نفسه فتح باب الحوار«المشروط». 


- الاستنجاد بالجيش كلما طلب الأمر ذلك. 


إذا كانت إصلاحات دستور (1989) قد وسّعت من صلاحيات مؤسسات الدولة وحعاتها 
مدعوة لأداء دور متميز ف تمدئة بؤرة التوترات والنزاعات السياسية وقي فتح عهد حديد نحو الانفتاح 


السياسي الديمقراطي» فإن السؤال الذي ظل يثيره الواقع الاحتماعي والسياسي هو: 
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- ماهي المساهة القانونية والسياسية التي قذمها الدستور من أحل ترقية مؤسسات الحتمع المديي 


وحعلها هي الأحرى مدعوة للمشاركة قي عملية الانتقال؟ 


- هل كانت هناك إرادة تشريعية مستعدة بالفعل للانتقال إلى الديمقراطية التعددية الحقيقية 
وقادرة بقبول فكرة التحول السياسي» نحو إطار يجعل النحب النافذة قي الحكم تتقبل مسألة الانتقال 
السلمي للسلطة؟ 

- فكيف تعاملت إصلاحات الدستور بصفة عامة والقوانين المؤسسة للعمل الجمعوي بصفة 
خحاصة مع فضاء اجحتمع المدي بجميع وسائطه الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ 


بالدسبة للقوانين التشريعية الجاكمة لعمل مؤسسات الحتمع المدن في الجزائر» فالأمر يبدو أكثر 
وضوحاء لأن المسألة لا تتعلق فقط بعملية ضبط لحركية ومؤسسات القوى الجمعوية بل تتجاوز ذلك 


لیصبح النظر إليها على أا تشريعات مقيدة للمبداً العام ألا وهو الحرية. 


الأصل أن تكون القوانين المنظمة للحركة الجمعوية »مساهة قي تدعيم وحودها كمؤسسات 
يُسمح هما هي الأحرى قي المشاركة الإيجابية في عملية البناء الدعقراطي الذي يحقق الاستقرار ويْسَهَلُ 
عملية نقل الحتمع من نظام مغلق إلى نظام مفتوح» لا أن تكون معوقة لعملها فتجعل منها جرد كيانات 
شكلية لا يمكنها أن تقدم شيا وتدفع البعض الآحر منها إلى بحميد أنشطتها أو إرغامها على أن تكون 
تابعة للدولة تستعملها متى شاءت» وتقوم بتوظيفها عند الحاجة السياسية. وهو الأمر الذي يجعل 


العلاقة بينهما قائمة على التعارض والتصادم لا علاقة تنسيق وتكامل. 


تنطلق هذه القيود الحاكمة لعملية الانتقال الديمقراطي بصفة عامة ولعمل مؤسسات الحتمع 
مدني بصفة خحاصة» من كوغا تعبر عن خلفية سياسية ظلت الدولة فيها منذ بناء نظامها السياسي وني 


س 


كل مرحلة لا تقوم إلا بإعادة توزيع مراتب خخبها الاجتماعية والسياسية والبحث عن أدوار حديدة 


تتلاءم أكثر مع مشروعيتها وأهدافها التي رسمتها. لذلك فإن عملية التحول السياسي التي باشرت بها 
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نخبها النافذة قي الحكم لا تدحل إلا قي هذا الإطار. ومن ثم فإن القوانين التشريعية والنصوص المنظمة 
للعملية الاجتماعية والسياسية» تأ كتحصيل حاصل لتعبر عن رغبة أصحابها قي ضرورة أن یکون 
منطق الدولة هو السائد و القادر على التعبير عن كل التطلعات الاحتماعية الاقتصادية والثقافية 


والسياسية. 


هذا النمط القائم على إعادة توزيع مزاب النخب .الا ختماعية والبياسية والبجت عن اذواز 
حديدة تتلاءم أكثر مع طبيعة الثقافة السياسية السائدة» سيتواصل مع دولة الانتقال الدمقراطي ي صيغ 
حديدة متمثلة في حريات التعبير وإنشاء الجحمعيات ضمن إطار الانفتاح الاقتصادي و السياسي الذي 
يجيز الحديث عن الدمقراطية المشروطة وعن المشاركة السياسية التي ترغب النخحب المسيطرة قي التعامل 


أقر الدستور التعددية السياسية : الثقافية والحزبية وعبر عنها بال مجحمعيات ذات الطابع السياسي 
قي المادة الأربعين (40) التي تؤكد على أن "حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ولا 
يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحياة الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة 
الشعب"'» وقي المقابل منع قيام تحزبات على أساس دين أو لغوي أو حهوي أو لاتتماء جنسي أو 
لوضع مهني. 

كانت رغبة النظام السياسي واضحة قي تضييق محال ونفوذ التعددية الحزبية ليقتصر دورها في 
المعارضة دون المشاركة السياسية الفعالة» مؤكدا أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال إقامة تعددية حزبية 


من البداية قي أوساط تطمح قي الساطة وف الحصول على الامتيازات في إطار ديقراطية مظهرية... لكن 


.1989 المادة (40) من دستور‎ 
المادة (03) من مشروع قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي» يرجع إلى:‎ 
- Loi N°89-11 du 05 juillet relative aux associations ã caractêre politique- journal officiel de la 
république Algérienne 05 juillet1989, N°27, pp 604 -607. 
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تأصيل جبهة التحرير الوطني لا يرفض أن يؤدي تطور العمل السياسي ف القاعدة إلى تعددية 


سياسية.."" والانفتاح على كل الاتجاهات والأفكار السياسية والاجتماعية. 


كان طبيعيا أن يركز الدستور وخلال عملية التحول على الحقوق التي تضمن حريات التعبير 
والابتكار وإنشاء الجمعيات ويعترف ضمنيا بالتعددية السياسية» لكن من الطبيعي حدًا أن يضع القيود 
القانونية والسياسية لأن رغبة النخب الحاكمة كانت مصرة على ديومة واستمرارية سيطرة النظام 
السياسي شكلا ومضمونا بنفس الوتيرة المتبعة حقى ولو فسح الجال إلى التسابق نحو إنشاء منابر ثقافية 
وسياسية متنوعة. وهذا يدل على أن عملية التحول التي بادر بها النظام السياسي ق ظل خيار التعددية 
والمعارضة لن تُسهم في بلورة تراث سياسي واضح لمفهوم الممارسة الديقراطية ولن تقدم شيا حول ما 
جيل إلى ترقية الحتمع المدن. 


عندما يتم النظر إلى الحتمع المد فيجب النظر إليه على أنه يشمل جحموع المؤسسات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية وح السياسية» لأن البعض يحاول إخراج كينونة الظاهرة الحزبية عن كينونة 
مدنية الحتمع» ناسيا أن دائرة الحتمع المدني تشمل أيضا الأحزاب السياسية» فهي ا موا د 
مصالحها بجموعات من الأفراد والمواطنين وتدافع عن رؤيتهم الخاصة للشأن العام. وهي مؤسسات تقوم 
بتجسيد دورها المكمل لدور الدولة قي شأن من الشؤون التي تختص ها كالصحة والتعليم والدفاع عن 
الحقوق السياسية والاجتماعية والقافية والاقتصادية ضمن إطار ضبط توازن العلاقة بين الدولة وابحتمع. 


إن ضبط توازن العلاقة بين الدولة واجحتمع يتطلب حراكا سياسيا» بل يفرض على الجماعات 
المستقلة كما يرى غرام حيل "إمكانية الدفاع عن المصالح الخاصة بها ف الحال السياسي وعلى صعيد 


الحتمع ككل بوحه عام. ثم إن وحود شبكة من الجماعات المستقلة الناظمة لعمل الأفراد وسعيهم 


أ من بيان الإصلاحات السياسية الصادرة عن رئاسة الجمهورية يوم 4 أكتوبر 1988 والمنشور في الصحافة الوطنية الصادرة يوم 
5 أكتوبر 1988. 
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للدفاع عن مصالحهم» لا يؤلف في حد ذاته ججتمعا مدنيا ما لم تكن تلك الجحماعات قادرة على ممارسة 


الف فن ا الا كل الد الاس 


وهكذا فإن وضع قانونين اثنين "قانون حاص بالحركة الجمعوية بصفة عامة وقانون حاص 
بالمجحمعيات ذات الطابع السياسي" لم يكن أمرا عفويا بل كان يتطلب من المشَرّع اتخاذ كل الإحراءات 
التنظيمية والتسييرية للتعامل بحزم حاصة مع الجمعيات ذات الطابع السياسي» لأن الأحزاب السياسية 
هي الطرف الفاعل ق الحتمع المدي» فهي التي تحاول أن تحسد مصالح مناضليها وتدافع عن رؤيتهم 
وتطلعاتم من خلال ما تقدمه من برامج قد تسهم في ترقية ايحتمع المدي والدفع به إلى تقويض أركان 
السلطة القائمة ومن ثم حلخلة كيان الدولة. 


تعد الأحزاب السياسية قي نظر النظام السياسي حركات سياسية معارضة في سعي دائم نحو 
إرساء قيم سياسية حديدة» تقوم تفرعاتما السياسية داحل تلف مؤسسات الحتمع المدني كالحركة 
الاحتماعية النقابية والحركات الطلابية» لذلك فإن الأمر يتطلب من المشَرّع تشديد الخناق عليها تحت 
طائلة قانون العقوبات والرقابة» كلما أقدمت الحركات المتفرعة عنها على انتقاد السلطة وتنظيم المسيرات 
والاحتجاحات» وهو الأمر الذي دفع بالميشرّع إلى إقامة التفرقة بين الجمعيات ذات الطابع السياسي 
ا لخاضعة لأحكام قانون 1989 والحمعيات العامة والتي تخضع لقانون 1990 المعدل لأول قانون فتح 
الجال وهو قانون 1987 . 


سمح قانون 1987 ” بسن أول تشريع منظم لعلاقة الدولة باحتمع المدن تعمل وفقه الحركة 
الجمعوية وذلك حت ججموعة من الشروط. وهي شرو ط حدده اا الجمعيات وعکن تلحیصها ف 
النقاط التالية: 


غرایم جیل» مرجع سبق ذکره» ص 12. 
قام المشرع بسن أول قانون منظم لعلاقة الدولة بالمجتمع المدني وكان ذلك سنة 1987: 
- سمح هذا القانون بتأسيس حركات جمعوية تعبيرا عن حيز معين من الديمقراطية بادرت به السلطة في إطار تنظيمها وتسييرها لحركية وعمل 
الجمعيات من خلال البنود التالية: 
- لا يمكن لأية جمعية أن تمارس نشاطها إلا إذا حصلت على ترخيص من السلطة المعنية (البلدية-الولاية-الوزارة) وذلك بعد تحقيق سري تقوم به 
هيئة الأمن حول ماضي الأعضاء المؤسسين. 
- يوجب القانون الجمعية بتقديم معلومات عن نشاطها للسلطة المعنية كلما طلب منها ذلك. 
التصريح بأي تعديل في قانونها الأساسي أو أي تغيير لمقرها. 
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- تكتسب الحمعية بمجرد تأسيسها الشخصية المعنوية والأهلية» لكن تعتير باطلة بقوة القانون كلما 


حالفت أهدافها الآداب العامة والقوانين والتنظيمات المعمول جا وقي حالة ما إذا لم تتوفر قي أعضائها 
المؤسسين الشروط المذكورة فيي اللمادة الرابعة من نفس القانون وهي التمتع بالجنسية الحزائرية والحقوق 
المدنية والسياسية والسلوك غير المخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني. 
- للأعضاء المؤسسين الحرية والإرادة في تكوين جمعيتهم شريطة انعقاد جمعية عامة تأسيسية تضم خمسة 
عشر (15) عضوا مؤسسًا على الأقل» يصادقون على القانون الأساسي ويعينون هيئاتم القيادية 
المتكونة من (رئيس الحمعية» الكاتب العام وأمين المال). 
- يتعين على الأعضاء لمؤسسين إيداع تصريح القاس فى : 
> الولاية كلما كانت الجمعية ذات طابع حلي يضم جحاهما الإقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات 
في نفس الولاية. 
وزارة الداحلية كلما كانت الجمعية ذات طابع وطني. 
- يجب أن يرفق تصريح التأسيس ملف يشتمل على ما يلي: 
د قائمة بأماء الأعضاء المؤسسين وأعضاء الميئات القيادية وتوقيعاتم وحالاتم المدنية وأوضاعهم 
المهنية وعناوين إقامتهم. 
نسختان متطابقتان للأصل من القانون الأساسي. 
ه محضر الحمعية العامة التأسيسية كما هو موضح قي المادة التاسعة (09) من القانون. 
- يستلزم على الأعضاء المؤسسين القيام بحملة إشهار فيما بخص تأسيس الحمعية ني حريدة وطنية 
(يومية) واحدة على الأقل» حسب ما تنص عليه المادة السابعة (07) في الفقرة الثالثة من القانون. 
- يحدد القانون أحلا مدته ستون (60) يوما لدراسة ملف تصريح التأسيس وف حالة تأكد الجهة 
المحتصة من أن تكوين الحمعية يعد مخالفا لأحكام القانون» يتعين عليها إحطار الغرفة الإدارية ف المجحلس 


القضائي المخحتص إقليميا في ظرف تمان (08) أيام على الأكثر قبل انقضاء الأحل المنصوص عليه قي 


- إشعار السلطات المعنية بأي تغيير يحدث في هيئتها المديرة أو المسيرة. 
- يخول للإدارة أن تشارك في تسيير الجمعية إذا قدمت لها مساعدة مالية أو مادية. 
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يتعين على الجمعية حسب المادة السابعة عشر (17) وقي باب الواحبات» إبلا غ السلطة العامة 


الملخحتصة بكل تعديل يطرأً على قانوغا الأساسي وبكل تغيير يمس تركيبة هيتتها القيادية خلال ثلاثين 
(30) يوما الموالية للقرارات المتحذة في هذا الشأن كما يتعين عليها وحسب ما حجاء في المادة الثامنة 
عشر (18) من نفس القانون» تقد كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها وكذا مصادر أمواطها 
بصفة منتظمة إلى الجهة المحول هما في مراقبة نشاطاتا وف معرفة إمكانياا المادية من خلال اشتراكات 
أعضائها وعائداتا المرتبطة بأنشطتها إلى حانب المبات وخاصة الإعانات التي تقدمها الدولة في هذا 


ا 


تلعب الدولة الممثلة ف (الولاية ووزاره الداحلية) دور المنظم ىذه الجمعيات فھی صاحبة 
الاحتصاص ف إعطاء الاعتمادات والرحص القانونية» وهى الت تقوم بدور الرقابة وإلزام الحركة الجمعوية 
بالتصريح مواردها وتقدم تقاريرها المالية والإدارية في جمعياتا العامة حاصة تلك التي لا تخدم سیاستها أو 
القى تتحذها الأحزاب السياسة فرعا من فروعها الاحتماعية» وواحهة من واحهاغًا السياسية والنضالية 


كالحمعيات الثقافية والنقابات العمالية والحركات الطلابية. 


تتضاعف عمليات التدحل والتوحيه والتنظيم والرقابة لقصل إلى تحميد نشاطات الحمعية بل إلى 
ا ا ا ا و ا ا ع ود ا 
كفاعل حوري في تحديد شكل الحياة الجمعوية وكيفية تطورها وتدحلها بشكل مباشر» ساحة لجمعيات 


أحرى في تنظيم نفسها وني تمويل نشاطها بطرق محتلفة حاصة تلك التي لا تتعارض مع توحهاتا. 


أفيما يتعلق بشروط وإجراءات تأسيس الجمعيات» راجع: قانون 90-31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990. 
في باب واجبات الجمعية وتبيان موارد أملاكهاء راجع المواد التالية: 27-26-18-17 من نفس القانون. 
بينت المادة (35) أنه يمكن أن يطرأً حل الجمعيات بالطرق القضائية بناء على السلطة العمومية أو شكوى الغير إذا مارست الجمعية أنشطة 
تخالف القوانين والتنظيمات المعمول بها. راجع في باب تعليق الجمعية وحلها من نفس القانون. 
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إن هذا الميل نحو ممارسة الرقابة تارة واستخدام سياسة الاحتواء تارة أخحرى» تحلى من خلال 
سياسة الدولة قي التعامل مع الحركة الجمعوية التي ظلت جرد أدوات قي يد السلطة توظفها كيف تشاءء 


وحفاظا على خاصية النظام وعلى شكل التحول الديمقراطى الت بادرت به النخب الموجحودة قي هرمية 
السلطة. 


مهما تنوعت القوانين وتعددت تعديلاتا في جال التشريع» فإن التوحه السياسي للنظام بقي هو 
المتكرر في كل الإجراءات والتعديلات ضمن عمليات الإصلاح والتغييرات التي باشرت با الدولة» وهو 
التوحه الذي ظل يهدف إلى هيمنة الحتمع السياسي على الحتمع المدني وحعل سلطة الدولة تحكم 
مختلف الحالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بل وحتق على المستوى الثقاقي والديني» وهو ما جعل 


عملية التحول عملية معقدة يصعب التكهن با ستؤول إليها طبيعة العلاقة بين الدولة وامحتمع المدي. 


فما فائدة تشكيل الحمعيات إذا بقيت المتغيرات نفسها هي التي تتحكم قي الأداء السياسي 
للنظام؟ وما فائدة ذلك إذا بقيت القوانين محرد أداة لا تزيد النخبة الحاكمة سوى في مواصلة سيطرقا 


المطلب الغاني: مکونات قوی المجتمع المدني وعلاقتها بالديمقراطية: 


إذا كان الحتمع المدن في ظل دولة الحزب الواحد وبالأحرى قي ظل الدولة المستقلة قد مثل 
الحتمع المدن "يلَع" فإن البعض يُصنفه في ظل التعددية على أنه ججتمع مدن "شريك" فرضته عملية 
الانفتاح ف ظل التجربة الديمقراطية. لكن ماذا يقصد موضوع الشراكة؟ وهل تم بالفعل إشراك هذا 
الحتمع ليُساهم قي العملية الدعقراطية؟ أم أن طبيعة النظام السياسي ارتأت التعامل مع هذا الأسلوب 
الديعقراطي بمدف إضفاء نوع من الشرعية على كل نممارسة سياسية؟ 

ما هو موقع الحتمع المدن في ظل هذا الانتقال من حيث واقع الممارسة الذي فتحت فيه 
محالات تشكيل الجمعيات والتعددية النقابية والسياسية با في ذلك نممارسة الأحزاب ق إطار القانون؟ 
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ماذا يعني تشكيل حركات جعوية ونقابية وسياسية ني ظل التعددية وي المقابل تبقى منظمات 
واتحادات معينة هي السند الاحتماعي أو القاعدة الاحتماعية التي تلجاً إليها السلطة قي كل الظروف 
السياسية؟ وماذا يعني إشراك هذه الاتحادات والمنظمات ي العملية السياسية بدل العمل في إطار 
المطالب الاجتماعية والمهنية والسياسية» والتي هي مقصد كل حركة جمعوية وسياسية تناضل من أحل 
فغاتا؟ وأليس أن عملية الانتقال من النظام الأحادي إلى النظام التعددي تتيح الفرص لمشاركة الجمعيات 
والحركات النقابية والسياسية» ومنها إلغاء هيمنة احتمع السياسي على الحتمع المدني كتعبير احتماعي 


وسياسي رافض لانحرافات النظام؟ 


1- الجمعيات العامة: 

برغم سلسلة القيود القانونية التي فرضتها الدولة على الحتمع المدن»راحت العديد من الفغات 
الاجتماعية وفي محال نشاطات مختلفة» منطلقة في التعبير عن نفسها في إطار تكوينات مهيكلة ومنظمة 
في وقت قصير حدا وني ظل اعتراف رمي بالتعددية السياسية وبحق تكوين الجمعيات والنقابات» لدرحة 
حعلت البعض يتساءل عن سر حجم التكاثر العددي المتكرر لتشكيل الحركات الجمعوية وما هي 
الدوافع التي تقف وراء هذا التسابق الجمعوي؟ هل هي دوافع تتعلق بوحود ثقافة سياسية معينة تسود 
الحتمع المديٍ؟ أم هي دوافع تتعلق بطبيعة الديقراطية المطبقة قي نموذج الدولة و التي أبرزت هذا الكم 


الهائل من الجمعيات؟ 


شير إحصادات اة الاحلة إل أن غدد السات اة روصا إل كر من غاد 
وسبعون (78) ألف جعية إلى غاية 2007 بين وطنية وحلية موزعة عبر جميع ولايات الوطن (962 
جمعية ذات طابع وطني و 77361 جعية ذات طابع حلي)» وهو عدد كبير بالنسبة لتجربة سياسية 
حه الهف را ااي اا ها ودر فاا اواب رة اي و را وه 


السياسي المتحكم في آلياغا. 


أنظر إلى الجدول رقم (02) ورقم (03) حسب ما تشير إليه إحصاءات وزارة الداخلية إلى عدد الجمعيات الوطنية والمحلية التي تم اعتمادها إلى 
غاية سنة 2007ء راجع تصنيف الجمعيات المحلية والوطنية المعتمدة في الموقع: 


http://www.interieur.gov.dz/association 
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د 2 ا 2 2 1 % 
في تقرير لجهات مسئولة أحرى بوزارة الداخحلية حصلت جريدة الخبر على : نسخة منه» تشیر فيه 


الإحصاءات بشأن عدد طلبات تسجيل الجمعيات أنه فاق ناية عام 2007 (80706 طلب)» أما 
عدد طلبات الجمعيات التي رفض تسجيلها بسبب عدم توفر الشروط فيهاء وصل إلى أكثر من (731 
طلب). ووصل عدد الجمعيات المعتمدة لدى الجهات المحتصة أي وزارة الداحلية إلى غاية 2008 
(81 ألف) جمعية بين وطنية وعحلية تواحدت على جميع مستوى الوطن. وأن أكثر من %94 بالمائة من 


بحموع هذه الجمعيات المتواحدة وطنيا وحليا لا تعرض تقاريرها المالية والأدبية كل سنة. 


تشير الإحصاءات نفسها إلى أن عدد الجمعيات جاوز سنة 1990 (30 ألف) جعية ليصل 
إل 48201 سنة 1997 وف سنة 1998 فاق 52026 جعية وف سنة 2002 وصل إلى 
(66231) جعية ثم ارتفع العدد إلى (73245) سنة 2003 ليصل إلى (78949) جعية عام 
6 متجاوزا بذلك (81 ألف) جعية خلال عام 2008. 


جدول رقم 01: يبين تطور عدد الجمعيات الوطنية والمحلية في الجزائررمنذ سنة 1990 إلى 


غاية 2008) 
السنة عدد الجمعيات 
0 ہس يفوق 000 30 جعية 
997 کے 201 48 
+ouıuu 8‏ 06 52 
002 ع 231 66 
203 سس 245 73 
6 u~Xسouıuın+‏ 949 78 
08 m~-سuسıumه‏ يفوق 000 81 جعية 


الجدول رقم (01) يبين تطور عدد الجمعيات الوطنية والمحلية في الجزائر منذ سنة 1990 إلى غاية 2008 في تقرير رسمي منسوب لوزارة 
الداخلية حصلت عليها جريدة الخبر الجزائرية بتاريخ 21 سبتمبر 2008 الموافق ل 29 رمضان 1429 . 
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جدول رقم 02: يوضح تصنيف الجمعيات الوطنية المعتمدة: 


التصنيف العدد 
الصداقة - المبادلات - التعاون 25 
قدماء التلاميذ والطلبة 29 
الغقافة -الفن - التعليم - التكوين 114 
جمعیات ذات طابع متنوع 54 
حقوق الإنسان 07 
الطفولة والمراهقة 12 
البيئة ومحيط العيش 32 
الجمعيات الأجنبية 18 
الأسرة الثورية 09 
الدسوية 23 


190 


)لقصل الرابج: الثقافة السياسية وعلاقة الدولة بالمجتمع المدفي في ظل التحول الديمقراطيي 


المعاقون وغير المكيفين 17 
التراث التاريخي 19 
الشباب 46 
التعاضديات 34 
المهن المختلفة 192 
الدينية 10 
المتقاعدون والمسنون 08 
الصحة 131 
العلوم و التكنولوجيا 40 
التضامن والإسعاف -الجمعيات الخيرية 25 
الرياضة والتربية البدنية 91 
السياحة و الترفيه 26 

المجموع 962 


*المصدر : تصنيف الحمعيات الوطنية اkيف٠عتمدة http://www .interieur.gov.dz/association‏ 


جدول رقم 03: يوضع تصنيف الجمعيات المحلية المعتمدة: 


التصنيف العدد 
الس 303 
الدينية 805 12 
الرياضة والتربية البدنية 12219 
الفنون والثقافة 35 8 
أولياء التلاميذ 100 14 
العلوم و التكنولوجيا 83 
لجان الأحياء 059 17 
البيئة 917 
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المعاقون وغير المكيفين 

المستهلكون 

الشباب والأطفال 

السياحة والترفيه 

المتقاعدون والمسنون 

النسوية 

التضامنية والخيرية 

الإسعاف 

الصحة والطب 

التلاميذ والطلبة القدماء 
اس 


1060 
133 
2 37 
654 
162 
696 
2244 
139 
539 
86 
77 361 


*المصدر : تصنيف الحمعيات احلية المعتمدة http://www.interieur.gov.dz/association‏ 
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جدول رقم 04: یبین الترتيب العددي للجمعيات المعتمدة وطنيا من خلال الجدول رقم02: 


الجمعيات الوطنية ترتیبها عددها 
المهن المختلفة 01 192 
الصحة 02 131 
الثقافة-الفن-التعليم - التكوين 03 114 
الرياضة والتربية البدنية 04 91 
جمعيات ذات طابع متنوع 05 54 
الشباب 06 46 
العلوم والتكنولوجيا 07 40 
التعاضديات 08 34 
البيئة ومحيط العيش 09 32 
قدماء التلاميذ والطلبة 10 29 
السياحة و الترفيه 11 26 
التضامن-الإسعاف -الجمعيات الخيرية 12 25 
الصداقة-المبادلات-التعاون 13 25 
النسوية 14 23 
التراث التارخي 15 19 
الجمعيات الأ حنبية 16 18 
المعاقون وغير المكلفين 17 17 
الطفولة والمراهقة 18 12 
الدينية 19 10 
الأسرة الثورية 20 09 
المتقاعدون والمسنون 21 08 
حقوق الإنسان 22 07 
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التعليق على الجدول رقم 04: 
يبين الجحدول رقم (04) الاتجاهات العامة للجمعيات المعتمدة وطنيا وتحديد مراكز الاهتمام 
فيها ووزها الاجتماعي والسياسي من حيث ترتيبها وهو عدد كبير (962 جعية) إذا ما تم مراعاة 
تواحدها الوطني الذي وحدت فيه. 
* تأ الجحمعيات للمهنية على رأس الجمعيات المعتمدة وطنيا والتي وصلت إلى (192 جعية). 
* تليها الصحة ب (131 جعية) 
* نم جمعيات الثقافة والفن والتعليم والتكوين في امرتبة الثالثة ب 114 جعية) وابحمعيات المهتمة بشؤون 
الرياضة في المرتبة الرابعة ب(91 جمعية) وجمعيات الشباب قي المرتبة السادسة ب (46 جمعية). 
* جحالات أخحرى اهتم بها فضاء الحتمع المد والتي حاء ترتيبها على النحو التالي: 
- جمعيات العلوم والتكنولوحيا ب (40 جمعية) 
- جمعيات تعاضدية ب (34 جمعية) 
- جمعيات مهتمة بشؤون البيئة ب (32 جمعية) 
- جمعيات قدماء التلاميذ الطلبة ب (29 جمعية) 
- جمعيات السياحة والترفيه ب (26 جمعية) 
- جعيات التضامن والإسعاف والجمعيات الخيرية وجعيات الصداقة والمبادلات والتعاون 
ب(25جعية) 
- جمعيات نسوية ب (23 جمعية) 
- جمعيات التراث التاريخي ب (19 جمعية ) 
- الجمعيات الأحنبية ب (18 جعية) 
- جمعيات المعاقون ب (17 جمعية) 


- جمعيات مهتمة بشؤون الطفولة والتي تأ ق المرتبة 18 ب (12 جعية) 
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* هناك جمعيات أحرى تحتل تقريبا المراتب الاحيرة على رأسها الجمعيات الدينية حسب ما يشير إليها 


الجدول لأنا الأقل عددا من بين الجمعيات المعتمدة وتتساوى تقريبا مع جمعيات الأسرة الثورية 
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جدول رقم 05: یبین الترتيب العددي للجمعيات المعتمدة محليا من خلال الجدول رقم 03: 


الجمعيات المحلية ترتیبها عددها 
لجان الأحياء 01 059 17 
أولياء التلاميذ 02 100 14 
الدينية 03 805 12 
الرياضة والتربية البدنية 04 1209 
الفنون والثقافة 05 35 8 
المهنية 06 3013 
الشباب و الأطفال 07 37 2 
التضامنية والخيرية 08 224 
المعاقون وغير المكيفين 09 1060 
البيئة 10 917 
العلوم و التكنولوجيا 11 873 
الب 12 696 
السياحة و الترفيه 13 654 
الصحة و الطب 14 539 
المتقاعدون والمسنون 15 162 
الإسعاف 16 139 
اللستهلكون 17 133 
التلاميذ والطلبة القدماء 18 86 
التعليق على الجدول رقم 05: 
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يبين الجحدول أيضا التوحهات العامة للجمعيات من حيث ترتيبهاء لكن هذه المرة تتضمن الأرقام 
الجمعيات الحلية والتي وصل عددها حسب مصادر وزارة الداحلية إلى (77361 جعية) على المستوى 
ا محلى وهو أيضا عدد كبير يعكس تقريبا مراكز الاهتمام نفسها الموحودة لدى الجمعيات الوطنية وا مشار 


إليها ق الجدول الرابع (04). يبقى الاحتلاف فقط من حيث الصفة التي توحد جا الجمعية وطنية 


يبين الجدول إذا ما تم الاعتماد على معيار الترتيب العددي المستخدم على أن الاهتمامات 
المتعلقة بشؤون الرياضة والشباب والطفولة وبالفنون الثقافية والمهنية ظلت نحتفظ ممكانتها وبوزحا ي 
قوائم الجمعيات لأن فضاء احتمع المدني مهما كان وطنيا أو محليا تبقى ماوره الكبرى هي السائدة 
حاصة ني الأدبيات السياسية الرسمية التي تقوم سلطة الدولة بتوظيفها. ولأن الخارطة الجمعوية يجب أن 


ا فیها هذه الأولويات. 


إلى حانب هذه الاهتمامات الأولية التي ظلت تسيطر على ربع العدد الإجالي للجمعيات 
المعتمدة علياء بروز جمعيات لحان الأحياء وجمعيات أولياء التلاميذ ب(17059 جعية) و(14100 
جمعية) متصدرة بذلك رأس قائمة الجمعيات» إلى جحانب صعود الجمعيات الدينية بقوة على المستوى 
الحلي ب(12805 جعية) في حين تراحع جمعيات الصحة والطب وجعيات العلوم والتكنولوحيا 
وجمعيات البيئة عن مراتبها التي احتلتها على المستوى الوطني» متقاربة بذلك ولو باحتلافات بسيطة مع 
جمعيات "المتقاعدون والمسنون" ب (162 جعية) وجمعيات الإسعاف ب (139 جعية) والمستهلكون ب 


(133 جعية). 
إن الملاحظات الأول التي يمكن تقديمها في هذا الحال برغم التكاثر العددي للجحمعيات التي تم 
اعتمادها في ظل الاعتراف بالثقافة الديمقراطية عموما وبالتعددية السياسية حصوصاء تتمثل في كون أن 


الحركة الجمعوية أو بالأحرى الحتمع المدن الذي ماه البعض بالجتمع المدي "المستقل"» لم يعرف من 
مفهوم الاستقلالية إلا الصفة والاسم. فليست العبرة باعتماد عدد كبير من الجمعيات بل الأهم من 


197 


الثقافة السياسية وعلاقة الدولة بالمجتمع المدنيي قي طل التحول الديهقراطي | 


ذلك أن تتوفر الثقافة السياسية الدعقراطية لدى من يتولى السلطة ولدى من يدعي أنه يعثل المحتمع 


المد . 


1 


كم هي الجمعيات التي ظهرت في حضم هذه التحولات الاقتصادية والسياسية لكن لم يكن 
لديها القدرة حتى تستقل عن سلطة الدولة وتتحول بذلك إلى مؤسسات مدنية حرةء لأا وحدت من 
العوائق ما يحول دون أدائها لمهامها التي يفترض أن تقوم بها في إطار علاقتها بالدولة. وكم هي الجمعيات 
التي ظهرت بسرعة ثم احتفت فجأًة معلنة عن نفسها لتموت بنفس الطريقة التي أنشغت جا. إا لأنا 
ؤحدت من أحل أن تقتات من خزينة الدولة أو لأا ف الأصل هشة من الداحل لا تعرف شيعا عن 
التنظيمات المستقلة الحسدة لمفهومي المشاركة والتعددية ولا تعرف شيا عن التنظيمات المؤسسية التي 


يأتي طرح مسألة العمل الجحمعوي في سياق لا يزال فيه النظام السياسي مُصرّا على أن يهيمن 
اجتمع السياسى على كل الحالات. وفي سياق آحر تجحهل فيه الكثير من الجمعيات حقيقة البجتمع المديي 
ودوره ووظائفه على الرغم من أن المرحلة إتسمت بالثقافة الديمقراطية وبالتعددية السياسية. 


يأتي الحديث عن الحتمع المدني ق الوقت الذي يستمر فيه توحه النظام في السيطرة على المشهد 
السياسي بمساندة واسعة من جمعيات وطنية وأحرى محلية توحهت معظمها إن لم نقل كلها نحو تقلم 
الدعم والمساندة إلى السلطة القائمة» لأا ق الحقيقة إنما ؤحدت من أحل تقد هذه الخدمة التي لا 
تزيد النخبة النافذة في الحكم سوى الاستمرار ق لعب دور المنظم والمسيطر على الفضاء السياسي 


العام. 


كان مطلوبا من هذه الجمعيات خحاصة منها القى تتصدر المراتب الأولى من حيث عدد تواحدها 
وطنيا وخحليا والمبنية ني الجحدولين الرابع (04) والخامس (05)» أن تقوم بدور الوسيط المؤطر لفئات 


المجتمع المهيكلة بداحلها حت يسهل على السلطة القائمة امحافظة على التوحه العام الذي رسمته ضمن 
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إطار مشروع مراقبة الحريات الفردية والحماعية مقابل مكافأًة المشرفين على هذه الجمعيات وإسناد إليهم 


المسؤوليات والوظائف السياسية. 


فماذا يعنى أن تتواحد الجمعيات للمهتمة بشؤون الشباب والرياضة والثقافة والجمعيات المهنية 


والحمعيات المهتمة بشؤون النسوة والطفولة بكثافة على المستوى الوطي؟ وما معنى أن يعدم الدعم إلى 


جمعيات معينة و حددة دون غيرها؟ 


إن هذا الأسلوب المتبع» إنما يعود أساسا إلى رغبة السلطة القائمة في المضي قدما نحو سياسية 
احتواء الحركة الجحمعوية وجعلها أداة نشطة قي يدهاء توظفها متى شاءت وتقوم باستخدامها كلما دعت 
الحاحة السياسية إلى ذلك حاصة عندما يتطلب الأمر الوقوف بوحه المعارضة السياسية. ولقد أثبتت 
التجربة الديمقراطية ذلك من خلال ما أنتجته من قدرة على إعادة استحضار حذور الوازع الذاق 
والأيديولوحي القائم على سياسة الاحتواء من حهة وسياسة الإقصاء من حهة أخحرى» حعلت آثار ذلك 


لا تسمح بتأسيس عمل جمعوي مستقل والذي بات النظر إليه مقترنا بالشك ق جحاعة دوره المفترض. 


2- الحركات النقابية والجمعيات السياسية: 

تشکل الجمعيات المطابية والسياسية الجزء الأساسي الأهم ضمن مؤسسات المحتمع المد بل 
تيمثل الفضاء كله في منظومته العامة» ذلك أن بقاء واستمرارية مؤسسات الحتمع المد متوقف من 
الناحية الواقعية على ما تقوم به كيانات الحتمع المدن المطلبية والسياسية بتجسيد دورها المكمل لدور 


الدولة كالدفاع عن الحقوق المرتبطة بالعمل والحق النقابي والحق ني الإضراب وقي مارسة السياسة. 


عندما يتم التركيز في هذا الإطار على هذا النوع من الجحمعيات» لا يعني هذا أن الجمعيات العامة 
التي تم الإشارة إليها ليست مطلبية قي الأساس ولا علاقة ها بالسياسة» بل اقتضت عملية البحث تحديد 
هذه الفغات بشكل واضح ودقيق ويتعلق الأمر بالحركات النقابية والجمعيات ذات الطابع السياسي. 
ذلك أن امجحتمع المدني كما سبق تحديد تعريفه وماهيته في فصول سابقة يشير إلى جملة العلائق والوسائط 


التي تحاول أن تعمل بشكل مستقل عن سلطة الدولة وتسعى إلى تحقيق جملة من الأغراض: منها 
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الأغراض النقابية كالدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الحركات النقابية 


المطلبية ومنها الأغراض السياسية كالمشاركة ف العملية السياسية والتي تدحل ضمن وظائف الأحزاب 


السا 


عديدة هي مؤسسات الحتمع المدي فمنها المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ومنها المؤسسات 
الثقافية والفكرية ومنها المؤسسات النقابية والسياسية. ولعلها هي المؤسسات التي يفترضها فضاء المجحتمع 
المدن لكن تبقى المؤسسات المهتمة بالشؤون النقابية والسياسية هى التق تتصدر عنوان الديعقراطية وهى 


الى تمل القافة المدنية. 


تشير إليه الأدبيات النظرية”. فما هو إذن موقع الحركة النقابية والتعددية الحزبية ضمن فضاء احتمع 
المدني الجزائري؟ وهل مثلت خلال مرحلة بحربة التحول الديعقراطي رد الفعل الاحتماعي والسياسي 
الذي تتحذ فيه عملية التعبيرات الاحتجاحية كقوة مطلبية وسياسية تحاول أن تنفلت من القيود 


المفروضة عليها وتحقق التحول غير المتوقع؟ 


بالدسبة للحركة النقابية المستقلة التي برزت قي سياق التعددية السياسية» فإن ظهورها كان نتيجة 
توفر رغبة قي عملية الانخراط الديمقراطي الداعية إلى حرية التعبير وتشكيل الحمعيات النقابية والحق في 
ممارسة الإضراب ثي ار ن جملة التعديلات الجوهرية التي أحدثها دستور 1989. والتي 
مست جميع حوانب الحياة حاصة منها المطلبية والسياسية ضمن عملية الانتقال من النظام الأحادي إلى 


النظام التعددي. 


سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الإسلامية المعاصرة (مراجعة منهجية) في ندوة المجتمع المدني في 
الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية» مرجع سبق ذكره» ص 292. 

* في الغالب» تكون الحركات المطلبية والسياسية هي التي تتزعم قوى التغيير الاجتماعي والسياسي ضمن فضاء المجتمع المدني لما يتوفر لديها من 
مقدرة تمدنية وموارد معرفية مؤدية في الأخير إلى ضمان الحقوق المدنية والسياسية ومحاسبة النخب الحاكمةء ولقد عرف التاريخ هذا النوع من 
الانتقال نحو النمط الإيجابي تقوده إرادة طوعية مستقلة تستمد خلفيتها ونضالها الاجتماعي والسياسي. يعد (أنطونيو غرامشي) Antonio‏ 
Gramchi‏ اول من کتب في هذا المجال من خلال ترکیزه على فاعلية "المثقف العضوي" المتواجد داخل هذه الكيانات الاجتماعية. 

راجع المادة (31( والمادة )54( من دستور 189 
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كان المطلوب أن تتشكل في هذه الفترة المتسمة بالديمقراطية التعددية» حركات نقابية مستقلة 
عن الدولة وعن سلطة الاتحاد العام للعمال الجزائريين "الفاعل الأهم على ساحة الفعل النقابي المي 
والممثل للدولة” طالما أن الحق النقابي مضمون لكل المواطنين وأن تشكيل الجمعيات النقابية حق مضمون 


يهدف إلى الدفاع عن المصال المادية و المعنوية للعمال. 


كان مفروضا عليها وقي هذه الفترة التي صارت مُصانة بفعل الحق النقابي والحق في الإضراب» أن 
تحدث نقلة نوعية ني ايى الاجتماعية والاقتصادية وأن تقوم بتشكيل اتحاهات حرفية ومهنية متنوعة 
بتنوع الانتماء الاقتصادي ضمن إطار تنظيمات وشبكات نقابية تواحه التحديات الاحتماعية ومشاكل 
الاقتصاد والعمل الناحمة عن سياسة الخطط الاقتصادية المطبقة داحليا من حهة وسياسة الاحتكار 


أصبحت الحركة النقابية بذلك واقعا فرضته التحولات السياسية والإصلاحات الاقتصادية 
تسعى من خلاهما تنظيماتا المستقلة على الأقل»ء أن تقوم بالدفاع عن مصالحها وتحقيق مطالبها المادية 
والمعنوية كحق إقرار عقود العمل الحماعية وحق الضمانات الاجتماعية والصحية وشوليتها بحميع 
العمال والمستخدمين وانتزاع الحقوق المنصوص عايها قانونيا إلى جانب الاستمرارية في الاعتراف بشرعية 


العمل التقاي " 


فيما يتعلق بالاتحاد العام للعمال الجزائريين بروزه منذ تشكل الدولة المستقلة والمنطوي تحت أكبر حزب سياسي في البلاد آنذاك إلى اليوم» والذي 
ظهر منذ تأسيسه كقوة نقابية نموذجيةء وتميزه بقوة تنظيمية موروثة عن النقابية العمالية الفرنسية. 
- تمثيله للشريحة العمالية على مستوى النظام من جهة أخرى» جعل تموقعه يؤدي دورا سياسيا باعتباره قوة اجتماعية وسياسية مهمته المشاركة في 
كل القرارات السياسية. 
- انخراطه في حزب جبهة التحرير الوطني منذ بناء الدولة الوطنيةء جعل منه قوة عمالية تنظيمية تلعب دورا أساسيا في رسم الخريطة السياسية. إلا 
أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتى عرفتها الجزائر» جعلت بعض الفئات العمالية التفكير فى الانخراط في قنوات اجتماعية وسياسية أخرى 
بحجة أن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لم تعد تمثلهم أحسن تمثيل في ظل صيغة تعاملها مع السلطة عن طريق العقد الاجتماعي والسياسي 
الرابط بينهما. 
-هذه الضغوطات وضعت الاتحاد أمام خيارات صعبة بين السماح لمطالب العمال وضرورة الامتثال لرغبة السلطة و بدون شك أدى هذا الأمر إلى 
فقدان قواعد الاتحاد والالتحاق بنقابات عمالية أخرى في ظل التحول الديمقراطي. وهو الأمر الذي أدى بالإتحاد إلى ضرورة التفكير في حل توفيقي 
وهو تبني مواقف سياسية مناوئة للحكومة من جهة والاستمرار بالمظهر النقابي الذي يقتصر على المجال المطلبي المخطط من جهة أخرى. 
بومقورة نعيم» الحركة النقابية في الجزائر وسياستها المطلبيةء الأجر نموذجاء إضافات (المجلة العربية لعلم الاجتماع)» بيروت: الجمعية العربية 
لعلم الاجتماع مركز دراسات الوحدة العربية-العدد الأول» 2008» ص ص 35-32 
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لكن استمرار هذه الحركات النقابية المستقلة في الظهور بوتيرة سريعة داحل تنظيمات جحد 
مهيكلة من حهة وانتماء بعضها إلى أحزاب سياسية موحودة على الساحة" من جهة أخحرى» سيؤدي 
حتما في نظر سلطة الدولة إلى خحلق حركة احتماعية حديدة مضادة قد تصل إلى مرحلة التضامن 
والتنسيق الجحماعي المعارض لتوحهات النظام السياسي القائم. لذلك كانت للمراهنة على الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين في نظر النحب الّافذة قي هرم السلطة» الوسيلة الوحيدة التي بعكن من خلانما الحافظة 


على القاعدة الاجتماعية والسياسية للنظام. 


OE 


فرضت هذه التحديات الاجتماعية والسياسية التي اوشکت أن سرع بانقراض النظام 
السياسي› على الاتحاد العام "يمثل العمال على مستوى جهاز الدولة"» القيام بلعب أدوار اجتماعية 
وسياسية والتفكير قي تج آليات إستراتيجية جديدة تظهر الاتحاد العام على أنه الشريك الاحتماعي 
الوحيد وذلك من خلال مساهمته في العديد من القضايا الكبرى في ظل الإصلاحات التي سلکتها 
الدولة. وكان كتحصيل حاصل أن يشارك الاتحاد العام في قضايا كبرى تتعلق بالوضعية الاجتماعية 


للعمال منها: حهماية الأحراء والحافظة على مناصب الشغل وتسوية النزاعات العمالية أ 


لم يعط الاتحاد العام للعمال الحزائريين من حلال هذه الآلية الإستراتيجية المتبعةء أية فرصة 
لمشاركة المؤسسات النقابية قي إثراء المواضيع التي فرضتها التحولات المختلفة لمرتبطة بالفعل العمالي 
اللطلبي ني إطار الاتفاقات المبرمة مع الحكومة» كموضوع سياسة التشغيل والاتفاقات الأحرى المبرمة مع 
صندوق النقد الدولي والمتمثلة قي موضوع إعادة الجدولة. 


ماذا يعنى تشكيل حركات نقابية في ظل التعددية وف المقابل ببقى إتحاد العمال السند 


الاحتماعي والسياسي الذي تلجاً إليه السلطة قي كل الأحوال؟ و ماذا يعني احتواء الاتحاد العام للعمال 


شهدت الساحة الاجتماعية والسياسية ظهور العديد من الحركات النقابية المرتبط دور ها بعمليتي المطالبة والتأثير» بعضها عرف ظاهرة المؤسسة 
المنظمة المرتبطة باتجاهات القوى الاقتصادية والاجتماعية أثناء عملية التحول السياسي التي عرفها المجتمع الجزائري, وبعضها الآخر عرف 
ظاهرة الانتماء والتكثل ضمن مجموعة أحزاب سياسية ظهرت على الساحةء وكان من مهام هذه الحركات النقابية المستقلة القيام بأدوار تكميلية بناءا 
على برامج تنظيماتها السياسية التابعة لها والعمل على تعبئة شرائحها العمالية مثل النقابة الإسلامية للعمل (8.1.1) التي كانت تابعة لجبهة الإنقاذ 
الاسلامية. 
أ راجع في هذا الشأن المراسيم التشريعية التالية: رقم 9/94 - رقم 10/94 رقم 11/94. 
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ضمن العملية السياسة بدل العمل ق إطار محموع المطالب للمهنية و الاجتماعية القى تنطلق منها 


الحركات الاجتماعية والنقابية؟ 


اة و کا ى ل ا اط ن را ر اا اة واش 
تمكنها من كسب فات عريضة وواسعة كنقابة قطاع عمال التربية ونقابة أساتذة التعليم العالي ونقابة 
الوظيف العمومي ونقابة المحامين والأطباء والمهندسين وغيرها من النقابات العمالية والمهنيةء التي م يكن 
لديها القدرة على تحسيد مطالبها ضمن مشروع نقابي واضح ينظر إلى التحولات الاجتماعية 


اا واا بهن 


تحدي آحر بقي يحاصر الحتمع المدن» كون أن مؤسساته المطلبية هذه ظلت نخبوية الطابع غير 
قادرة على التأثير والتموقع حارج دوائر المثقفين وغير قادرة على الحركة حارج نطاق فضاء المدينة. وكان 
من نتائج ذلك أن خسرت حركات نقابية عديدة عناصر فاعلة من هياكلها التنظيمية بسبب تغير 
الملامح العامة للمطالب الحقيقية التي تم تحديدها لمواجهة التحديات الاجحتماعية والاقتصادية في الوقت 
الذي شهدت فيه مؤسسات عمومية تابعة لمعاقل تنظيمية نقابية رسمية» تراحعا كبيرا بدأ اتجاهه يظهر 


عندما بدأت فكرة حوصصة المؤسسات التابعة لقطاع الدولة. 


أا امات السياسية أو يالى الأخراب المياسية: ظل رها البعض او الرس شن 
المحتمع المدني بل من أهم مكوناته ومتطلباته» لأا بقيت من الناحية الواقعية أكثر مؤسسات المحتمع 
المد نفوذا مقارنة مع غيرها من المؤسسات الأحرى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على الرغم من 


ضعف تنظيمها الاحتماعي وضعف مقدرتما على التأثير والتموقع السياسي. 


ظلت تاريخيا كما سبق الإشارة إليه في مقدمة فصول هذه الدراسة» من بين المؤسسات الق 
ساهمت ف التأسيس لنواة مركزية من التنظيمات الاحتماعية والثقافية والاقتصادية وف التأطير لشبكة 
أ عبد الناصر جابي» الحركة الاجتماعية والقوى السياسية في جزائر التسعينات» في منتدى العالم الثالث حول المجتمع والدولة في الوطن العربي 


في ظل السياسات الرأسمالية الجديدةء القاهرة: مركز البحوث العربيةء 1998» ص 59. 
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واسعة من العلائق والوسائط المدنية» بناءا على الإنجاز المستقل الذي حققته لمؤسساتا بفضل زوا 


الاحتماعي والمعرن والسياسي المتجلي في ظل الحركة الوطنية. 


وإذا كانت ظاهرة الأحزاب السياسية في الحزائر قد عكست هذا الطرح ضمن فترة معينة من 
فتراتما التاريخية من حلال ما حاولت أن تقوم به من تحسيد لمصالح مناضليها ضمن الدفاع عن رؤيتهم 
وتطلعاعم عن طريق تقافتها السياسية التي كانت تختزفاء فهل مح ها ذلك من أن تستمر في لعب دور 
الوسيط المشكل للحركة الموسعة للحياة المدنية ق مرحلة التحول الديمقراطي؟ و ماهي المساهمة التي 


قدمتها الأحزاب ضمن الفضاء العام السياسي والمدن؟ 


إن فهم العلاقة بين الحتمع السياسي والحتمع المدن تتطلب إذا التركيز على كينونة الأحزاب 
السياسية على أساس أا تمثل من الناحية النظرية” فاعلا وريا مساعدا أو إضافيا داحل المشهد 
السياسي من خلال مساهته في ترقية احتمع المدني والدفع به إلى الانخراط ف العملية السياسية بصفة 


عامة وعملية التحول الديمقراطى بصفة حاصة. 


ارتبطت الأحزاب السياسة في عمومها والتي أظهرقا التجربة الدمقراطية من حديد باتحاهات 
متخددة نة عن ثقافة سياسية مععارضة ومقضارعةترحع حذورها إلى تاريخ الطركة الوطنية. اس هذه 
الغقافة السياسية تاريخية بالدرحة الأوى» تشكلت تحت واقع الصراعات الدينية والوطنية واللغوية ' الناشة 
قي حضم تحربة الحركة السياسية المرتبطة بالظاهرة الاستعمارية. ومن ثم ظلت ظاهرة الأحزاب الحزائرية 
التي برزت خلال تحربة التحول الدمقراطي لا تعكس إلا امتدادا لتلك الحركات السياسية التي تبلورت من 
قبل ولا تمل في الأحير إلا ججموع المصال الفغوية الثقافية المتعددة. 


عبرت الأحزاب السياسية في الحزائر عن نسيج احتماعي تقليدي ظل يعيد إنتاج بنية الأحزاب 
اساسا کتعبیر عن تکتلات سياسية دائمة أكثر منها عن تكتلات ظرفية» وظل یستمر بکل اشکاله 


* تعكس الأحزاب السياسية من الناحية النظرية هذا المستوى من التفسير والتحليل القائم على ضرورة الأخذ بمبدأ الأحزاب السياسية تفاديا لوقوع 

الصراعات الاجتماعية والسياسية المعجلة في انهيار الأنظمة ومؤسسات الدولة كأحد الشروط المحققة لعملية التوافق السياسي. 

'Abdelkader DJEGHLOUL, Le multipartisme ã I’algérienne, Maghreb-machrekN°127 Janvier-Mars,1990, p196. 
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ليؤثر على عملية التحول السياسي برمتها. ومن ثم بُبقِي معظم هذه الأحزاب المرتبطة بالدمقراطية 


الناشثة لا تقوى على بحنب الصراع الأيديولوحي والثقاني. 


اعتمادا على هذا السياق التاريخي الذي ؤحدت فيه هذه الأحزاب واستنادا إلى جملة الطروحات 
التي تصدرت موضوع الثقافة السياسية كما تم الإشارة إليه في الفصل الثاني في باب المحزون السياسي 
للنحبة» هكن حصر التشكيلة الحزبية في خمس فئات أساسية و 
1- جبهة التحرير الوطني التي تحولت في بداية الأمر إلى حزب سياسي وحيد منع انتعاش المشارب 
السياسية الأخحرى. 
2- فئات سياسية يسارية (شيوعية واشتراكية) ظلت تمتلك قاعدة واسعة فى صفوف العمال والطلبة. 
3- فمات سياسية حهوية (ثقافية ولغوية)“: ها قاعدة واسعة ذات رؤية لمشروع دولة لا تتعارض وهويتها 
4- فئات سياسية دينية: ها أنصارها في أوساط الشرائح الاحتماعية المختلفة. 


5- فقات سياسية ليبرالية: تعتمد قي قاعدتما عل قلة قليلة من ذوي المصا المالية والتجارية. 


حاولت هذه الفغات السياسية التعبير عن نفسها باستخدامها صور الصراع مع السلطة ق إطار 
جملة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقافية والسياسية. وهي المطالب التي تصدرت موضوع 
تقافتها السياسية في الفترة المتسمة بالتعددية والتق ظلت فيها مدعوة إلى استخدام وسائل الضغط 


والانتقال بتحالفاتا الاجتماعية أولا إلى أشكال أحرى ذات أبعاد سياسية حضة. 


بلغ عدد الأحزاب السياسية المعتمدة رس ميا إلى غاية خاية 1991 أربعة وخمسون (54) حزبا 
تحت ضوابط وقيود قانون الأحزاب الحدد لشكل الحياة الحزبية» ثلاثة (03) منها تأكدت توحهاتا 


السياسية وظلت هي التي تتصدر القائمة الحزبية بناءًا على نتائج الانتخابات الحلية والتشريعية الكاشفة 


أ لمزيد من الإطلاع على الظاهرة الحزبية في الجزائر ومعايير تصنيفها المعتمدة راجع في هذا الإطار: علي بن طاهرء الثقافة السياسية ومسألة 

الديمقراطية التعددية في الجزائرء (1992-1989)» رسالة ماجستير» 2001-2000. 

Marc Bounefous, « L’Algérie ou la formation d’une identité », le Maghreb repères et rappels, Paris : centre des 
hautes études sur 1 Afrique et 1’ Asie moderne, 1990, p 38. 
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عن حجم الأصول التاريخية هذه التيارات السياسية وعن محدودية تغلغلها ني القاعدة العريضة (راحع 
الجداول التالية : 06- 07- 08) 


الجدول رقم 06: يبين نتائج الانتخابات البلدية (12 جوان 1990) للأحزاب الغلاثة التي 


أحرزت على الأغلبية فيها: 
TT [ |‏ الأصوات المعبر عنها 
الأحزاب السياسية عدد الأصوات 
(النسبة المائوية © (الدسبة المائوية) 

1- الجبهة الإسلامية لاإنقاذ 472 4331 33,3 54,25 
2-جبهة التحرير الوطني 198 2245 17,49 28,3 
3-التجمع من أجل الثقافة والديقراطية 104 166 1,29 2,08 

*المصدر: يومية الشعب: الأعداد 8285-8282-8281 الصادرة بتاريخ (17-16 

و21جوان1990). 
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الجدول رقم 07: يبين نتائج الانتخابات التشريعية ل 26 ديسمبر 1991 رالدور الأول) 
الأحزاب العشرة الأولى. 


الأحزاب السياسية 


1- الجبهة الإسلامية لاإإنقاذ 

2-جبهة التحرير الوطني 

3-جبهة القوى الاشتراكية 

4- حماس 

5- التحمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
6- النهضة 

7- الحركة من أجل الدعقراطية تي ابمحزائر 
8- حزب التجديد الحزائري 

9-الحزب الوطني للتضامن والتنمية 

0 - الحزب الاجتماعي الدعقراطي 


علد الأصوات 


3202 222 

1 612 947 
510 661 
368 697 
200 267 
150 063 
135 882 
67 828 
48 208 
23 8 


(الدسبة المائوية») 
24,50 
12,165 
3,852 
2,852 
1,510 
1,132 
1,025 
0,512 
0,364 
0,216 


اللأصوات المعبر عنها 
(الدسبة المائوية) 
47,265 
23,34 
7,403 
3,5 
2,903 
2,16 
1,970 
0,983 
0,699 
0,415 


المصدر:الحريدة الرسمية:العدد 01» السنة التاسعة والعشرون(الصادر بتاريخ 04 حانفي 1992) 


Jackes Fontaines, « Les élections législatives Algériennes résultat du :lضيÎ راحع‎ 


premier tour 26 Déc. 1991», Maghreb-Machrek, N°135-1992, p125. 
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الجدول رقم 08: يبين نتائج الانتخابات التشريعية المعبر عنها بعدد المقاعد: 


الأحزاب السياسية عدد المقاعد المقاعد بالدسبة المائوية 
1- الجبهة الإسلامية الإنقاذ 188 %43,72 
2- جبهة التحرير الوطني 25 %5,81 
3- جبهة القوى الاشتراكية 16 %3,2 


المصدر: الجريدة الرسمية: السنة التاسعة والعشرون العدد الأول- السبت 4 حانفي 1992 . 


لاشك أن طرح مسألة الأحزاب السياسية هو دحول في صلب موضوع امحتمع المد وهو دخحول يي 
صلب مشروع متوقف بالدرحة الأولى على علاقة الأحزاب بمدى جاوما مع الدعقراطية وما إذا كان 
مضموكا السياسي يتجه نحو بناء الدعقراطية المستقرة. 

لقد رأينا ي فصول سابقة كيف تعاملت الديمقراطية مع الحتمع المدني ضمن ثقافة سياسية 
برزت فيها الدولة على أا الفاعل المحوري الوحيد الذي يجب أن يتكفل بكل للمهام التي تتطلع إليها 
فغات الحتمع» وظهرت فيها السلطة على أا تمثل الممسك بالمامش الأوسع في التحكم في جال 
الحريات من خلال جلة القيود والقوانين التي فرضها المشَرّع على عمل الجمعيات والأحزاب المعتمدة. 
لكن لن يكتمل الحكم على الموضوع إلا إذا تم النظر إليه من الزاوية الأحرى وهو كيف تعامل الحتمع 
المدني مع الدعقراطية وقي مقدمته الأحزاب السياسية؟ 


يرى البعض أن هناك تشويها آحر اعترى عملية الديمقراطية في الجزائر ويتعلق الأمر بالعمل 
الحزيي ونقافته السياسية الفكرية والتنظيمية وطبيعة سلطته الداحلية ونوعية علاقاته الاجتماعية 
والسياسية. وكَلْهَّا عناصر تحعل للموضوع جالا حيويا للدراسة والبحث ومعرفة ما إن كان مضمون 


الثقافة السياسة للأحزاب قد مح هو الآحر إلى الحيلولة دون الانتقال الآلي نحو تداول السلطة. 


إذا كان غياب الممارسة الديقراطية في الحزائر يرحع بالدرحة الأولى كما تم الإشارة إليه إلى 
طبيعة الثقافة السياسية السائدة وعدم مقدرة فواعلها الرئيسية إلى الت إلى إيجاد قا شترك 
2 وم رور کو ٤‏ 4 چ فیدر 
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يتجحاوب مع متطلبات الديمقراطية واستقرارها. فإن الأحزاب السياسية هي حزء من هذه الثقافة 
السياسية السائدة وهي حزء من هذه الفواعل الرئيسية المسؤولة عن عملية البناء الدمقراطي»› ذلك أن 
طبيعة البناء التنظيمي الذي حکم الحياة الحزبية وحذد حركيتها السياسية وضبط آلية عملها في إطار 
العلاقة التي تقيمها الأحزاب فيما بينها ضمن عملية التحول الديمقراطي التي عرفها احتمع» كانت من 
بين المعوقات الرئيسية التي اعترضت الديعقراطية وعملية التداول على السلطة. 


تجلت مظاهر هذا التشويه التنظيمى والفكري اللاصق بطبيعة الثقافة السياسية السائدة من 
حلال ما بينته التجربة الدعقراطية وأوضحته حصوصياتا الاجحتماعية والاقتصادية وممارساتا السياسية 
التي ظلت تحاول تقدم أنموذج أحزاب مأزومة في فكرها وني مضموغا السياسي وف علاقاتا مع بعضها 
البعض ويف نظر عا للساطة وللديعقراطية» منتهية بصوره ملونة مظاهر العنف والعنف المضاد وبعیده عن 


الاكتمال التام عن الثقافة السياسية الدعقراطية. 


إن دفاع الأحزاب السياسية عن تنوع المشارب الثقافية وعن قناعاتا الفكرية والسياسية» كان 
هو الآحر محل غموض بدليل عملية الإقصاء والرسوب ابحماعي التي تحلت تدريجيا من ححلال الممارسة 
السياسية المتكررة داحل الأحزاب وفيما بينهاء فتارة تعترف بالطرف والمنافس الآحر وتارة تقصيه ولا تقر 
به انطلاقا من الأيديولوحية والتوحهات السياسية التي يؤمن بها كل حزب من هذه الأحزاب. وتعددت 
الآراء بشأن النظر إلى التعددية وظلت التعددية نفسها عالقة بتناقضات حاصلة بتنظيمات سياسية 


تتعارض وتتنافر أفكارها وتصوراتا ولا تتفق من حيث المبداً حتى على أدن الأمور والمستويات. 


ظلت ثقافة الأحزاب تبعا لذلك بعيدة عن الاكتمال التام وعن الثقافة السياسية الديقراطية 
بسبب عدم اکتمال التوازنات وعدم تنافسها وتکاملها» تعکس تفرد کل حزب بواقفه وتوجهاته 
السياسية دون التفكير قي إرساء قواعد وأساليب ملائمة للمناخ السياسي المطلوب» حى أن الأحزاب 
السياسية نفسها أقرت بذلك واعتبرت أن نمارسة السلطة بالصور والأساليب المشينة لا بمكن أن ترقى 


إلى المستوى الديمقراطى بالمفهوم الوظيفى» وقد ورد هذا الانتقاد من حانب النخبة السياسية الحاكمة 
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ومجحموع الأحزاب المتصارعة والتي ثل بوضوح ي بعض آرائها حول الأزمة السياسية من جراء ترسبات 


مارسات الماضى والثقافة السياسية المتنازىة أ 


في دراسة قمت با عن الطاب السياسي الحزبي في الحزائر في الفترة الممتدة بين 1989 
و1992. كانت مادقا التحليلية هي وثائق الأحزاب ومؤلفاتا وتم تدعيم طريقة التحليل فيها ببعض 
الصيغ الإحصائية والبيانات الكمية ف وصف الاتحاهات التي عبرت عنها أفكار وتصورات القوى 
السياسية حول موضوع السلطة والديقراطية. ودحل هذا العمل التحليلي ضمن أسلوب تحليل امحتوى 
وتم التركيز على فكرة محورية وهي "الديقراطية" كففة رئيسية فئة ماذا قيل؟ وكيف قيل؟ بعد تناول مختلف 


المضامين التق احتوى عليها الخطاب الحزى من مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية ونقافية. 


ولماً كانت الدراسة تدور حول اتحاهات القوى السياسية وتحليل مضامين حطبها الحزبية» 
أتخذت الأحزاب كعينة للدراسة و أتخذت الأفكار كوحدة للتحليل. و شملت الأحزاب كل من : 
- جبهة التحرير الوطني . 
- جبهة الإنقاد الإسلامية. 


- جبهة القوى الإشتراكية. 


صف الحتوى على أساس فئة الموضوع إلى: سياسي» اقتصادي» احتماعي» ثقاني ثم التركيز على 
فئة سياسي إلى فئات فرعية ثم الكشف عن مراكز الاهتمام في الموضوع. ومن خلال ذلك تم وضع سبع 
فقات رئيسية للتحليل يدور حوهما اللخطاب السياسي للأحزاب الثلاثة المختارة كعينة للدراسة» وعكن 
لكل فئة من هذه الفئات أن تعكس عنصا أساسيا من الخطاب السياسي» وبعد اختيار هذه الفغات 
والتعرف على عناصرها الجزئية تم إحضاعها إلى قياس الاجحاه بقصد التعرف على النتائج العامة من 
خلال موقفها من المسائل التالية : 
- ماهية الدولة. 


' Ahmed Rouadj, Du nationalisme du FLN ã L’islamisme du FIS » les temps modernes,n° 580 janvier- 
fevrier,1995,p 136. 
راجع في هذا الصددء علي بن طاهرء مرجع سبق ذكره» صص170-97.‎ 
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- الموقف من التغيير الاجتماعي والسياسي. 
- اللموقف من الديمقراطية. 

- ماهية الديمقراطية. 

- للموقف من التعددية الحزبية. 

- تصور طرق نممارسة السلطة. 


تم رصد تكرار هذه المسائل الواردة تي حطب وبرامج الأحزاب ووثائقها مع حساب نسبها 
المائوية من حلال الاستعانة ببعض المقاييس الرياضية في قياس اتحاهات "التأييد" و'المعارضة'» حيث تم 
وضع النتائج الإحصائية في حداول تبين نسب ظهورها ونسب حالات التأييد أو المعارضة لكل فئة» ثم 
بعد ذلك وجب التعليق على هذه الجداول ف صور تحليلية موسعة م الاستناد اى الحقولات والأفكار 
التي ظهرت ف الوثائق وال تم احتيارها كعينة للدراسة. 

لن يسمح للمقام هنا إلى الحديث عن كل هذه المسائل بشكل مفصل» وإنغا الإشارة فقط إلى 
ماله صلة بالموضوع وهو كيف تعاملت هذه الأحزاب الممثلة للمجتمع المدن مع موضوع الدعقراطية؟ 
الاهتمام ق الموضوع المختار للدراسة» أمكن التركيز على ما يلي: 

اتفاق أدبيات الأحزاب السياسية الثلاثة على أن الدعقراطية احتيار سياسى ومطلب لابد من 
تحقيقه» لكن كيفية تحسيد هذا الاحتيار عكس وحهات نظر متعددة تختلف باحتلاف لمشارب 
والمراحع وتتعارض بتعارض الأفكار والمواقف العالقة بالنزاعات والتوحهات السياسية المختلفة لكل 


حزب من هذه الأحزاب. 
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فإذا كان البعض أبدى تحفظه" تارة وتشدده تارة أحرى في تطبيق مفهوم الديقراطيةء فإن 
البعض الآحر ذهب إلى ضرورة تطبيق شكل النظام الدقراطي المطلوب وصيغة الحل المنشود وفق 
الصورة التي يراها ومرد هذا التمييز في الطرح هو الخلفيات التاريخية والتوحهات السياسية العالقة 
بالخصوصية الحزبية التي وضعت قي للمقام الأول تحركات هذه القوى السياسية مرتبطة بثقافاتا 
السياسية» الأمر الذي حعل موضوع الديعقراطية لا بعثل قي الأحير سوى حيزا من الأيديولوحية التي 
تلاءم كل تنظيم سياسي. ويهذا الشكل لم يعد اهتمام هذه الأحزاب قادرا على تفعيل المضمون 

قيقي للأسلوب الديمقراطي. 


إن الحديث عن كيفية تحذير الفكر الديمقراطي ضمن ثقافة الأحزاب الديمقراطية» م ينل حيزا 
كبيرا من المناقشة لأن التفرد بالمواقف الحزبية والمصلحة السياسية التي ظلت عالقة بخطاجا السياسي 
حقيقة عاشتها الأحزاب السياسية وتحلت تدريجيا على مستوى الفكر والممارسة ولأن الديقراطية 
حاءت في تلك الفترة تعبر عن فترة متسمة بالصراع والمواحهة حاول فيها كل حزب أن يبرز كقوة 
سياسية ناشئة ها وزكا في عمليق الضغط والتأثير. 


بدت فكرة الدعقراطية بالنسبة لحبهة التحرير الوطني تطرح تساؤلات غورية وهي كيف يمكن 
ها أن تحسد مطابا كهذا قي صورة لا تتناف وتوحهاتا وكيف يمكن ها أن تحقق هذا كله في ظل 
توحهات سياسية متعددة تتنازع فيها النخب السياسية على السلطة وتتصارع فيها أحزاب سياسية 
ذات وزن ثقيل. كان في قناعتها أن مسألة التعددية ستشكل عقبة أساسية قي مسيرعا النضالية وقي 
رصيدها التاريخي والسياسي» وهو ما دفعها إلى ضرورة العمل على وضع قيود“ وقواعد صارمة من 


أجل حصر العمل الحزبي ف نطاق محدد لا يتعارض مع الرؤية السائدة بالنسبة لحبهة التحرير الوطني. 


أ أنظر إلى نتائج المؤتمر الإستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني في: 1988 EL Moudjahid du 28 nouvembre‏ - 
راجع القانون رقم 11-98 الخاص بالجمعيات ذات الطابع السياسي المحدد لشروط تأسيس الأحزاب وقواعد إيقافها وحضرها. مرجع سبق ذكره. 
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هى القناعات والمبادئ الى أظهرت بجلاء أن الحزب نفسه المتمسك بالسلطة ولأسباب تاريخية» 


م يكن يريد سوى ديمقراطية صورية تبحث عن إطار لمواجهة جحتمع متزايد الطلبات والحاحات ولا تعبر 


إلا عن تحول جرزئى أملته المواجهات والانقسامات السياسية. 


كان من الطبيعي حدا أن تتحمس الخطابات السياسية الأخرى إلى الدفاع عن إرادة الشعب 
وعلى رأسها الحبهة الإسلامية للإنقاذء واعتبار ذلك أن الدمقراطية هي التي فرضت على الإسلاميين 
استخحدام لغة المشاركة تعبيرا عن عدم رضاها على الممارسات السلطوية المهيمنة ودفاعا عن التعددية» 
ومن هذا الباب راحت تقبل جا وتتسامح EEE E EA E‏ 
وضع الديمقراطية التعددية لو وصل الإسلاميون إلى السلطة؟ وماهي حدود التعامل مع المطالب الحزبية 


الأحرى؟ 


أسئلة مثيرة أحذت تفصح عنها القوى السياسية وريا كانت تبدو أسلة منطقية بالنسبة لجبهة 
القوى الاشتراكية لأا منذ البداية وضعت شرطا هو التقيد بدا "الديمقراطية الاشتراكية". وهی تعن 
بذلك أن كل حضور ثقافي وسياسي ينبغي أن ينطلق من هذا الشرط ولا يمكن له الإدعاء بأي مصدر 


ظلت صورة الديمقراطية بهذا الشكل تحمل اضطرابا ني الرؤى والتصورات للتكيف مع التحول المطلوب 
فاتجاه ظل يرى بضرورة استمرارية النهج الدعقراطي وفق مكتسبات الثورة ومشروع الدولة الوطنية 
والشمولية» وآخحر راح يتجه نحو العمل إلى بحث روح حديدة على ابحتمع والدولة وذلك بإضفاء الطابع 
الإسلامي على كل عمل تغييري» وانحاه آخر راح يلح على ضرورة تحسيد مبدأ التوازن الجهوي والعمل 


على استحضار الاشتراكية ضمن أجهزة الدولة ومؤسساقا. 


أيديولوحي والاحتكام إلى عقد احتماعي وسياسي سليم» وأصبح من الصعب إعطاء تصورات واضحة 


المنقذء العدد25 الجزائر(1989). 
للإطلاع على مقررات الحزب راجع: ملخص أشغال المؤتمر الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية . الجزائر»1991ص2. 
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لقواعد نمارسة السياسة طالما أن عملية الإقصاء ظلت مسألة متأصلة و متجحذرة ضمن الثقافة السياسية. 
بل أن حاولات التوصل إلى أرضية سياسية مشتركة تصلح لتدعيم فرص الممارسة الدعقراطية بدت قاصرة 
حت ي أدبيات ما کتبته ودونته هذه القوی البسشانة لان التاريخ کشف بوحود تناقضات علی 
مستوى القيم وعلى مستوى طبيعة التركيبة النخبوية السياسية وحتى للمدنية والقي تداحلت ضمنها 
النزوات الذاتية والسلطوية لتضفي عليها حالات التصادم. 

فعلى الرغم نما حاولت أن تقدمه هذه القوى السياسية من تفسير لمسببات الأزمة وتفاعلاتا 
الاحتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتقدم رؤيتها لكيفية نمارسة السلطةء إلا أن ذلك لم يلاق 
أية درحة من الارتقاء ق تحويل خلافاتا إلى تبر حقيقي يقوم بتفعيل نمارسة الديمقراطية ف إطار 


تعددي ويقبل بتشكيل قيم التسامح والتنوع ضمن إدارات سلمية للصراعات. 
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القسل الخاعس: ٠‏ الرؤية المستقبلية والآلياه المةترحة لإغادة اة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


لنصل الخاسر 


الرؤية المستقبلية والآليات المقترحة لإعادة صياغة 


العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني 
المبحث الأول: المسارات المستقبلية للعلاقة بين الدولة وابجتمع المدي 
المطلب الأول: المسار التعارضي 
المطلب الثاني: المسار الإصلاحي 
المبحث الثاني: آليات إعادة صياغة العلاقة بين الدولة وامحتمع المد 
المطلب الأول: الآليات القانونية والسياسية 


المطلب الثانى: الآليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
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القسل الخاعس:- الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة سيا ة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


لعل من النتائج التي حلبت الانتباه العام تي ضوء عملية التوصيف التحليلي لعلاقة اجتمع 
السياسي بامحتمع المدني منذ تشكل البناء المؤسسات للدولة إلى غاية تحربة التحول الدعقراطي من 
حلال ما تم الإشارة إليه قي الفصلين الأحيرين (الثالث والرابع)» هو وصول العلاقة إلى طريق مسدود 
ظل يوحي باستمرار إلى الفشل المسبق والإحفاق الحماعي بين السلوك السياسي المشين» المميز 
لعلاقات القوى السياسية والاجتماعية فيما بينها دون المساهة الجادة قي وضع تصورات واضحة ترقى 
إلى التعامل مع الممارسة الدعقراطية.و دون البحث عن إطار حديد يعيد صياغة العلاقة بين الدولة 


ومجحتمعها المدن. 


كان من الطبيعى أن تتأثر هذه العلاقة تبعا لعوامل سياسية» منذ أن عرفت السلطة ضعف 
مقدرة نخبتها على تحديد مشروع سياسي واحتماعي متماسك» لان العلاقة كانت تقوم ق الأساس 
بترجمة أزمة تحول موروثة عن ترسبات ثقافية وسياسية متجاذبة بعيدة عن الأكتمال التام و عن الثقافة 


السياسية الديعقراطية ولا تتوافق توجهاتا مع الخصوصيات والتطلعات ابجتمعية. 


من جلة النتائج المترتبة» حصيلة محموع المحلفات السياسية والاقتصادية والاجحتماعية والثقافية 
ومضاعفاتا التي كلفت النظام العام والحتمع السياسي والمدن على السواء انتقاصا كليا في الثوابت 
والمراحع وف السند الأساسي الذي يمكن الرحوع إليه عندما تتداحل النزوات الذاتية والسلطويةء 
مضفية بذلك على حركية عناصرها الاحتماعية والسياسة المشكلة للنظام حالات من التصادم 
والتصارع» فيحدث الانسداد السياسي ويتم الانتقال إلى مرحلة تستخدم فيها عملية العنف بكل 


ا وبالصور المتعددة. 


لقد تبين كيف أن هده العلاقة» أي علاقة الدولة بمجتمعها المدني وصلت إلى مستوى ظلت 
فيه تقافتها السياسية لا تقوى على التوصل إلى إيجاد نوع من الاعتراف المتبادل والاقتدار السياسي 


والمدني الذي من شأنه أن يدفع باجحاه تحقيق تحول دمقراطي مقبول ويضمن سير التنافس الطبيعي 
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القسل الخاعس:- الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة سياة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


لتبادل السلطة ضمن صيغة حديدة قادرة على الإقرار بالاحتلاف والتنويم» وتقضي في الوقت نفسه 
على عنف الاستبداد والعنف المضاد والممارسة الخاطئة للعمل والتنظيم السياسي. 


إذا كانت العلاقة بهذا الشكل ظلت تتجه قي الغالب كما أشارت إليه الفصول السابقة إلى 
التعارض بسبب وحود ثقافة سياسية مهيمنة مبنية في الأساس على عملية الإقصاء تارة وعملية 
الاحتواء تار أعرى فل استستمر ى نفس الاجاه ممفقلا ذا ما بقيت التغرات: نها هى الى 


تتحكم في أداء عمل النظام السياسي وني ميكانزماته المتعددة؟ 


يحاول هذا الفصل أن يرسم بعض للمشاهد الممكنة لمستقبل العلاقة بين الدولة واحتمع المديي 
تقيدا بجحملة متغيرات ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية وقي الوقت نفسه يحاول أن يقوم ببناء 
آليات عمل تقيدا بأهم وظيفة ضمن نظرية علم السياسة وهي وظيفة "توحيه عمل صانع القرار". 
وهذه الوظيفة تماشيا مع عنوان هذا الفصل» تصبح عبارة عن ابحاه مطلبي يبحث ي تنمية رؤية 
إستراتيجية يحاول من خلاهما إعادة صياغة العلاقة بين الدولة وامجتمع المدن بهدف التقليل من حدة 


المحاطر أو التأثيرات إذا ما كانت المتغيرات مؤدية فى الأخحير إلى مزيد من الانسداد والتعقيد. 


الفرضية التي يقوم عليها هذا الفصل وهي أن تحديد المسارات المستقبلية لعلاقة الدولة 
باجتمع المدن» متوقف قي الأساس على درحة الثقافة السياسية السائدة والتطور الحاصل في حدود 
اللشاركة التي ير مها كل من الحتمع السياسي واحتمع المد عندما يفضي الأمر إلى الدفع بالعملية 
نحو الديمقراطية. وبناءا على هذه المتغيرات السائدة يكن تحديد هذه المسارات وفق مايلي: 

-تتجه العلاقة المستقبلية نحو مزيد من التعارض ونحو مزيد من أن تفرض الدولة سيطرعا 
على اجحتمع المدن. ويعرف هذا المسار بالمسار الإتحاهي الذي ببقي الوضع السياسي على حاله. 

-طالا أن الثقافة السياسية م حقق بعد درحة عالية من التكامل الاحتماعي والسياسي» فان 
المسار الإصلاحي المتبع لن يسمح بعملية نضج لكل التفاعلات الاجحتماعية والسياسية. إلا اذا كان 


هناك سعي دائم نحو المطالبة بصياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد. 
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المبحث الأول: المسارات المستقبلية للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني: 


سيتم التركيز في هذا المبحث على مسارين محتملين لمستقبل العلاقة بين الدولة والحتمع المديي. 
ويتضمن كل مسار منهما على جموعة من المشاهد“ تم تصميم بنائها على متغير الثقافة السياسية 
المعتمد منذ البداية في موضوع هذه الدراسة» لأنه تبين قي الفصول السابقة أن شكل العلاقة بين 
الدولة واججحتمع المدي» إنغا يتم تحديده من حلال طبيعة الثقافة السياسية السائدة. لذلك يبقى متغير 
الثقافة السياسية هو للمتغير المستقل(ع ]۷4۲12 )ndanعمpعdمi)‏ الراسم للمشاهد والمحدد 


ا 


ببنى هذا المبحث على مسارين اثنين: مسار سمي بالتعارضي لأنه ينطلق من افتراض 
الاستمرارية في الإبقاء على الأوضاع كما هي دون تغيير يُذكر. هو مسار سيظل قائما على مشاهد 
تزيد فيها الدولة من سيطرتما على الحتمع المدنٍ. وهناك مسار آخر ”مياه بالإصلاحي لأنه سيظل 
قائما على مشاهد تحاول أن ثبقي العلاقة قائمة ضمن الحدود التي تر مها عملية التحول ف إطار 
سياسة الإصلاحات الديقراطية المتبعة. وقد يأحذ هذا المسار شكلين اثنين : 

-الشكل الأول وقد يلجأ فيه النظام السياسي مضطرا وبصفة متقطعة إلى خلق نوع من 
التوازنات الفرعية بحدف جحنب الاخيار الكلي. وهو الشكل نفسه الذي لجأت إليه النحب السياسية 
النافذة قي السلطة خلال جربة التحول الديمقراطي والتي حاولت كل مرة فيها احتواء تصاعد الضغوط 
الاحتماعية والسياسية. 

-وأما الشكل الثاي فقد يدفع الأطراف السياسية للمعنية إلى ضرورة إحداث التحولات 
الجذرية المطلوبة. وهو الشكل الذي يبقى تحقيقه مرهونا بتحقيق التوازن الكامل وإحداث القطيعة 


كاملة. 


أيشير المسار إلى الاتجاه العام المحدد بعد عملية وصف لسلسلة الحالات التي يمكن وقوعها في المستقبل. راجع في هذا الإطارء وليد عبد الحيء 
الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية. الجزائر :شركة الشهاب»1989»صص99-97. 
”المشهد عبارة عن عملية وصف لمسار محتمل أو"تصور ذهني وفكري لمجموعة من الحالات المتوقعة أو الممكنة لمسيرة ظاهرة ما" راجع في 
هذا الإطارء سعد الدين إبراهيم وآخرون» المجتمع والدولة في الوطن العربي. بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء1996ص344. 
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المطلب الأول: المسار التعارضي: 


من الطبيعي أن يبقى للثقافة السياسية السائدة تأثير على مستقبل الدولة والحتمع المدن و من 
الطبيعي أن ببقى مضموغا العام (الاحتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي) حاضرا وبشكل 
مستمر تتضح عناصره في تحديد الاتحاهات العامة للعلاقة المدروسة وتبيان مساراتا التي تسلكها 
مستقبلاء لأنه ليس من السهل التخحلص من ترسبات ثقافة ظلت متجذرة» تغذي السلوك الاحتماعي 
والسياسي بوتيرة متصاعدة وتزيد ثي تسويغ التراكمات التارجخية وليس من السهل الانتقال إلى مرحلة 
ای دون قواعد مضبوطة مؤدية حتما إلى استحضار المراحع كلها وإشراكها ي العقد الاحتماعي 


من دون هذا الأمر ليس بإمكان الثقافة السياسية أن تتغير وليس بإمكان العلاقة أن تتبدل» 
ومن هنا تصبح هذه الأداة المشروطة تنظر إلى المستقبل من منطلق : ماذا سيحدث للعلاقة القائمة لو 
بقيت الثقافة السياسية نفسها هي المتحكمة فعلا في الممارسة؟ أو ماهو الا تجاه الذي سيسلكه مسار 
العلاقة لو ظلت مؤشرات معينة تطرح نفسها منذ تشكل بناء الدولة إلى غاية هذه المرحلة التي 


ؤصفت برحلة بناء الديمقراطية؟ 


يصبح من الضروري اعتبار الثقافة السياسية متغيرا هاما في تحديد المسارات وبالتالي يمكن 
توقع سلوك طرف المعادلة السياسية طبقا هذا المتغير والذي من الحتمل أن يدوم ويعكن أن نشير هنا 
آل ان مضمون الثقافة السياسية السائد آحذ ف الاتساع في نطاق الحياة السياسية» ما يعنى احتمال 


أن تبقى الأوضاع نفسها دون أن يعني زواها بالضرورة. 


تفترض هذه الأداة المشروطة ضمن هذا المسار الميسمّى بالمسار التعارضى» أن الثقافة 
السياسية السائدة تسير ق اتحاه حطى متصاعد ومرشحة للمزيد مستقبلاء فهو مسار اتجاهى ويبدو 


أن ذلك سيكون له تأثير على علاقة الدولة بمجتمعها المدن وهو ما يفتح الجال لمزيد من التعارض 
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الفسل الخاعس:- الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة سياة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


والتصادم» ويصبح بذلك يشكل تحديا كبيرا لعملية التحول الديمقراطي» وعكن تحديد ملامح هذه 
الاتحاهات العامة من خلال المشاهد التالية: 


1- مشهد استمرار سيطرة الدولة على المجتمع المدني: 

هو مشهد يعكس بقاء الوضع السياسي على حاله دون تغيير يُذكر» بحيث ستظل فيه الدولة 
تبحث عن كل الوسائل التعبوية الأحرى للحفاظ على مورها المركزي» الفاعل الوحيد الممسك 
با مامش الأوسع ق التحكم والسيطرة على كل الحالات حشية من أن يظهر هناك منازع محتمل قد 
يؤسس لشرعية موازية. وبالتالي قد يهد أركان النظام السياسي كلهاء حصوصا قي ضوء ما أشيع من 
سيناريو تفاقم الفشل والإحفاق للمؤسسات التي ستقود حتما إلى استفحال الأزمة الاجتماعية 


والسياسية وبالتالي تقض أسس مشروعية النظام. 


إن كل هذه العوامل جتمعة زيادة إلى عدم وحود نسق تعددي يحظى باتفاق بين القوى 
الاجتماعية والسياسية المعارضة» زاد من قوة النحب السياسية النافذة قي الحكم وإعادة بسط هيمنتها 
بشكل يسمج ما من الاستمرار في إيجاد تبريرات لتواجدها في السلطة» حاصة عندما يتم توظيف 
الحتمع المدني في حشد التأييد من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية وإضفاء طابع الواحدية على المحتمع 


والتحذير من مخاطر التعددية. 


على الرغم من أن عجزا بنيويا لازم النظام السياسي منذ انبثاق الدولة الوطنية إلى تحربة 
التحول الدقراطي» إلا أن ذلك لم يمنع النحب السياسية الموحودة في المرم السياسي من المضي فُدما 
نحو الإمساك بالسلطة شكلا ومضمونا وبنفس الوتيرة المتبعة» بل أن ذلك العجز لم يرافقه بالمقابل 
سوى إصرارا حديدا على ضرورة دعومة واستمرار النظام السياسي تعبيرا عن نزعة مدعوة إلى مزيد من 


السيطرة والهيمنة. 
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إن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الذي حعل هذه النخحب السياسية تزيد إصرارا في 
اليضي فُدما وقي الاستمرار نحو السيطرة وابتلاع الحتمع المدن كليا دون أن تترك له هامشا من التحرك 


أو المشاركة في العملية السياسية؟ 


إن الدافع من دون شك» مركب السلطة ونقافتها السياسية التي تكونت تدريجيا وسط 
وافتقار الدولة إلى نظام مؤسسي يقوم بإشراك جميع ما يسمى بالمراجع السياسية المساهمة في بلورة 


وتحديد المصالح العامة حسب مفهوم "الاعتماد المتبادل" من حهة أخرى. 


إن هذه العوامل محتمعة هى الت دفعت النخحب السياسية المسيطرة على السلطة في أن تبقى 
اش شرعيتها دوما بحاحة إلى مزيد من"التسويغ "» طالما أن الأطر القانونية والسياسية لم يُسمح ها 
من التطور التدريجي حت تحقق توازنا وتعايشا بين النخحب وطالما أن احتمع بشقيه السياسي والمدن ۾ 


يحقق درحة كبيرة من التكامل الاجتماعي والسياسي. 


هي النزعة التسلطية وتحاهلها لدور الحتمع المدني كفاعل مطالب منه هو الآحر أن يقوم 
بانتزاع مواقع وسلطات تنظيمية ومؤسسية وكواحد من نتاحات الدولة التي لا بد أن يرافقها أينما 
ؤحدت بشكل يحقق التوازن ويجعل موضوع التحول شأنا عاماء لا بمكن أن يتحقق إلا إذا تم 
الاعتراف بالطرف الآحر. ومن مظاهر هذا التطور المثير الذي ظلت تكشف عنه النزعة التسلطية»› 
يعكن تحديده وفق ما يلي: 

-لجوء السلطة مرة أحرى إلى إحداث مواقع وأدوار اجتماعية وسياسية جديدة بشكل 
يسمح ها أن تكتسب من حديد شرعية إنحاز السيطرة وهو ما بينته الوقائع الاجتماعية والسياسية من 
حلال بحربة الانتقال الديمقراطي وما بعدهاء ابتداءا من عملية جحميد المسار الانتخابي وإبطال عمل 
البرلان في فترة التسعينيات بحجة ضرورة استعادة هيبة الدولة والعمل على تحقيق الاستقرار والوحدة 
الوطنية التي أعتبرت من أهم الشروط الأساسية للعودة إلى المسار الديمقراطي آنذاك. 
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القسل الخاعس: ٠‏ الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة سيا ة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


-نزوع السلطة نحو مزيد من مصادرة الحريات ومزيد من التحكم قي العملية الاجتماعية 
والسياسية من خلال "ممارسة القمع المباشر ضد الجحماعات السياسية التي لم يُعترف بحقها في المشاركة 
السياسية"" ومن خلال إعادة رسم الخريطة السياسية وفق تعددية سياسية مقيدة» ترفع الضغط عن 


النظام السياسي وتعزز لمؤسساته فرص إعادة ترتيب القوانين المنظمة لعلاقة الدولة بمجتمعها المدي . 


-نزوع السلطة نحو مزيد من التحكم قي تحديد استراتيجيات العمل الجمعوي وإخحضاعها 
تحت طائلة قوانين مقيدة» لا تسمح فيھا مۇسسات ابحتمع المدني من المشاركة الفعالة في الحركة الق 


من شأنا أن تحقق التوازن المطلوب. 


2- مشهد استمرار تراجع دور المجتمع المدني: 

هو أيضا مشهد يدخحل تحت إطار استمرار الوضع وبقائه على حاله دون تغيير» ويتعلق الأمر 
هذه المرة بحركية احتمع المدن المتجهة نحو مزيد من التراحع. ويفترض هذا المشهد أن مؤسسات 
الجتمع المد ستبقى عاحزة عن مواحهة التحديات طالما أا غير قادرة على حفظ وحودها 
واستقلاطما بذاتا وطالما أن الدولة ماضية في إفقار الحياة السياسية وإعاقة الحركة الجمعوية والحزبية على 


اكتساب للمناعة بفعل تغول سلطتها ونزوعها نحو الاحتكار وإحضاع الجميع. 


من دون شك فإن عدم المقدرة على حفظ الوحود بصفة مستقلة» هو في حقيقة الأمر ليس 
قي صالح الدولة» بل هو إضعاف هما وتقويض لدعائم شرعية سلطتها. فكلما غابت المشاركة 
السياسة وكلما عبت الو سات للدنة عن ففق اسفلالة دغه كلها آدى ذلك إل غذيت اكان 
الدولة ووحودهاء بل إن استمرارية فاعلية الدولة مرهون باستمرارية فاعلية ابحتمع المدن والعكس 


السيد ياسين» «مستقبل المجتمع المدني/ الأزمة الثقافية ومستقبل المجتمع المدني". في : المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق 
الديمقراطيةء مرجع سابق» ص792. 
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القسل الخاعس:- الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة سيا ة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


من المؤكد ومن خلال ما تم التطرق إليه في مشهد استمرار هيمنة الدولة ونزوع سلطتها نحو 
مزيد من مصادرة الحريات والتحكم تي عمل الحركة احمعوية» أن يستمر تراحع دور الحتمع المدن في 
الجزائر وتصبح مؤسساته بدون مضمون» لا تقوى على الحركة وعلى الإنتاج و على الإبداع» غير 
مستقرة حاضعة باستمرار للقغيرات التي تحدث على مستوى الدولة. وكلها مشاهد مرشحة إلى هزيد 


من التعقيد ويشكل هذا ق المستقبل تحديا كبيرا للدولة والجتمع المدن معا. 


المطلب الثاني: المسار الإصلاحي: 

يتوقف هذا المسار على نوع من الافتراضات المشروطة» فإذا كان المسار الإتجاهي يفترض أن 
المتغيرات العامة مرشحة للاستمرار بالصورة نفسها وبالشكل الذي ببقي فيه الأوضاع على حاهاء فإن 
النظرة المستقبلية للدولة واحتمع المد وفق المسار الذي سميناه بالإإصلاحي» تبني افتراضها على أساس 
أن العلاقة التي بدت مبنية على السيطرة ستبدأً وبعد فترة معينة في اجحاه البحث عن وضع يجعل من 


فكرة الإصلاحات نممكنة إلى حد ما نتيجة بروز عوامل ومتغيرات قد تحدث بالتدريج. 


بمعنى أنه يعكن الحديث عن هذا النوع من المسار لو توفرت جموعة من الشروط وعلى 
رأسها درحة التطور الحاصل في الثقافة السياسية والتغيير الذي يمكن أن تقوده إلى وضع من امحتمل 
أن يقوم بعملية تقوم مؤسسات نحو التحول المطلوب» عندما يصبح النظر إلى التحديات الحاصلة 
على أا تمثل مأزقا مشتركا وبالتالي يتعين على كل من الدولة وامحتمع المدي التدحل لتوحيه 
الديمقراطية في شكلها الصحيح. 


من الناحية العملية لن يكون هذا التحول سهلا إلا إذا تطلب الأمر وبشكل تدريجى إعادة 
تأسيس العلاقة وفق أسس حديدة بعد عملية انتقال عسيرة» قد تأحذ فيها عملية الإصلاح كل أوحه 


مراحله الأوى» لأن الثقافة السياسية فى هذه اللحظات الأول لن تكون بعد قد وصلت إلى مستوى 
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القسل الخاعس: ٠‏ الرؤية المستقبلية والآلياه المةترحة لإغادة سياة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


يجعلها قادرة على إدارة الصراع بدرحة عالية من النضج» ولذلك تبقى عملية الإصلاح تراوح مكاغا 


وبعد مزيد من التصادم إلى أن يتم ني مراحل جد متقدمة ومتطورة تحقيق التحول الديمقراطي الكامل. 


يفترض هذا المسار أن العلاقة ستسير في اتحاه نحو اعتماد عملية إصلاحية تدريجية تبدأً على 
الأرحح عندما تزداد حدة الضغوط الاحتماعية والسياسية على النظام وتصبح سيطرة سلطة الدولة 
تتقلص تدرججياء فتأق هنا العناصر الاضطرابية لتدفع بالقوى السياسية النافذة في الحكم» مضطرة أن 
تعطي هامشا محدودا للمجتمع المدني لكن من دون أن يعني ذلك إقامة النظام الديقراطي الكامل» 
وهو ما يجعل عملية الإصلاح المتبناة ضمن المرحلة الأولى غير مكتملة وبعيدة عن الاكتمال التام» إلى 
ان تأي المرحلة الثانية والتي تمثل فيها استجابة مختلفة من القوى السياسية (الجاكمة والمبعدة) عبر حل 
وسط تتفاوض فيه المعارضة التي تمثل حزءا من المحتمع المد مع السلطة القائمة عندما تنفتح الدولة 
بشکل کلي» أو عبر "استبدال النظام" حسب تعبیر (هنتجتون) -010 9.11٤108‏ عندما تتنامی 
قوة المعارضة السياسية على حساب الضعف التزايد تدريجيا للنظام السياسي. وعكن هنا تحديد 


الملامح العامة لهذا المسار من خلال المشاهد التالية: 


1-مشهد محدودية دور المجتمع المدني في ظل انفتاح جزئي للدولة: 

إن استمرار تردي مستوى الأداء المؤسساتي للنظام السياسي من جهة وتصاعد موجة التحول» 
سيؤدي حتما إلى التوحه نحو إمكانية حدوث جزء من التغيير نحو الانتقال الدعقراطي» لكن داخحل 
إطار الاستجابة للإصلاحات الجزئية التي تفرضها الدولة لوحدها دون أن يعني ذلك إحداث 


التحولات التى تتطابها الديمقراطية المشاركة. 


هو مشهد لا يختلف كنيرا عن ذلك الذي شرعت فيه التجربة السياسية الديمقراطية منذ إقرار 


التعددية في دستور 23 فبراير 1989ء حينما بادرت النخحب السياسية النافذة في هرم الساطة 


كتابه المترجم : الموجة التالثة"التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين". مرجع سبق ذكره» ص ص228-218 . 
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القسل الخاعس:- الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة سيا ة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


الانتقال من نظام حكم مولي يرتكز على نظام الحزب الواحد إلى نظام تعددي» راسمة بذلك شكلا 
أوليا لعملية التحول وحعل الكثير يشكك بإمكانية نحاحه عندما بدت الصاح جحد متعارضة هما " 


هو مشهد تتشابه متغيراته كثيرا مع ذلك المشهد الذي حاولت فيه نخب النظام السياسي 
إلى خلق نوع من التوازنات الفرعية كإحدى الآليات للخروج من مأزق الشرعية»“ لكن الفارق بينهما 
هو إحراء إصلاحي آحر ستلجاً إليه الدولة وسيدحل مرحلة أخحرى تختلف تماما عن تلك المرحلة التي 
حعلت الديمقراطية مقيدة إلى أقصى الحدود» والفارق بينهما وهو أنه حتى وإن أقبلت الدولة مرة ثانية 
على مفهوم التعبغة' بدل مفهوم المشاركة» فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى مزيد من التعقيد» بل 


سيشكل تمديدا حديدا لمركز الدولة ولمؤسساتا. 


لذلك ستلجاً خخب سلطة الدولة ضمن هذه العملية الإصلاحية الجحديدة المتبناة وكخحطوة أولي 
في اليضي فدما نحو حلق حالات تعاون جزئية» من منطلق أنا تدرك جيدا حطورة تمديد مصالحها 
وشرعية مؤسساتا على مستوى الداحل والخارج» لذلك يفترض هذا المشهد تقد التزامات أولية 
مشجعة للعملية الديمقراطية وعلى إثرها يُسمح لبعض تكوينات الحتمع المدني احتلال مواقع تنظيمية 
حد هامة» لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تحاوز احتفاظ الدولة بدورها المرتبط بأمزحة النحب الحاكمة 
وعواقف فئاتا السياسية السلطوية المتطرفةء الدافعة إلى مزيد من الحفاظ على مصالجها وعلى رواسب 


شرعيتها المؤسّسة للنظام السياسي . 


إن هذا السيناريو المتجحه نحو إعطاء دور دد للمجتمع المدني في ظل انفتاح جزئي للدولة» 
نابع من أن الثقافة السياسية لم تتطور بعد قي هده اللحظات المتقدمة من عمر التجربة الديمقراطية» 
حى تقوم بعملية نضج كامل لكل التفاعلات الحاصلة والمساعدة لإحداث التحولات المطلوبة. معفى 
هذا أن مظاهر الحذر ستبقى تميز طبيعة العلاقة السائدة» فلا الدولة تريد إدحال إصلاحات عميقة 
على بنيتها وقي توحهاتا السياسية» لأا استوعبت كلفة التعددية وخلفاا العامة التي حلبتها 


أخيري عبد الرزاق جاسم» "التحول الديمقراطي في الجزائر"» مجلة الإسلام والديمقراطيةء العدد 13ء <صهء.”1aءز0صعل. ww‏ س>يوم 

200609 

أحمد شكر الصبيحي» مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي.بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية. 2000 ص ص178- 179 . 
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القسل الخاعس:- الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة اة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


الإصلاحات السابقة. ولا ابحتمع المد جاهز بشکل کبیر على انتزاع استقلاليته في تقوية مطلبه 
الدعقراطي. وف الحصلة النهائية ببقى المحتمع المد قي ظل هذه العملية الإصلاحية التي ۾ نمل 
بعد شبه لصيق بالدولة وبين التراجع تارة والتقدم تارة أحرى ضمن الحدود التي ترسمها فكرة 


الإصلاحات. 


لكن هذا النوع من الإصلاحات الذي ينح فيه الحتمع المد دورا حدودا ضمن العملية 
السياسية» يجعل الدولة قي الوقت نفسه باتحاه التنازل عن جلة قيود قانونية وسياسية قد فرضتها نحربة 
التحول الديمقراطي. ومن الحتمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التنازلات قد تحدث تدرججياء وقد 
يسمح فيها بمشاركة سياسية بحعل النظام السياسي عاحزا عن الاستمرار في اليضي نحو مطالب 


تكوينات القوى الاجتماعية والسياسية. 


يعني هذا أن إعادة الاعتبار للمجتمع المدن تبقى ممكنة» عندما تحدث عملية إدراك مشتركة 
بأن عملية الإقصاء لم تعد واردة وأن مسألة إحداث التحول المطلوب تحتم على الجميع التفكير الجاد 
في التوصل إلى عقد احتماعي وسياسي مهد إلى إحداث التوازن بين الحتمع المدن والدولة. وهو ما 


سيشير إليه المشهد الثاني . 


2-مشهد إعادة الاعتبار للمجتمع المدني في ظل انفتاح كلي للدولة: 

يفترض هذا المشهد أن عملية إصلاحية واسعة من الممكن تحقيقها بشرط إذا حصل هناك 
تحول ف الثقافة السياسية» يؤدي في الأحير إلى إحداث تغييرات حذرية قي بنيقي الدولة و الحتمع 
مدني بما يسمح إلى الدفع بالعملية السياسية نحو نحقيق حركة متوازنة قابلة إلى ضرورة ترشيد الجحدل 


السياسي والاحتماعي دون تشویش آو اضطراب. 


يشترط هذا السيناريو توفر ثقافة سياسية وظيفية بالمعيار الديمقراطى» يتفاعل فيها اجحتمع 
المد وتبقى ف ظلها الدولة نمثل التعبير المؤسسي الأوسع الذي تزداد فيه المشاركة باستمرار من قبل 


الأفراد والجماعات من خلال مؤسساتم الطوعية المستقلة. فهو مشهد مرهون بمدى مقدرة كل 
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القسل الخاعس:- الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة اة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


النحب السياسية والاجتماعية ف التوصل 0 صيعغة تو فيقية تساهم ف الخروج من مأزق الشرعية بناءا 


على ای من التفاهم والتسوية. 


هو مشهد يتجه على الأرحح نحو رسم "مسار إصلاحي تويلي" قائم في الأساس على 
تنبؤات مشروطة -؟0۲°28 C0۸d1)10121‏ -» تحاول هي الأحرى افتراض حدوث تطور قي 
الظاهرة والتي هي علاقة الدولة بابجحتمع المدي» ليترتب عنها متغيرا -تابعا- له علاقة بالنتيجة عندما 
تصبح مرتبطة بمجموعة متغيرات معروفة» ومن هنا يصبح رسم المسار المستقبلي في هذه الحالة مرهونا 
بفعالية هذه الشروط التي يسعى المشهد أن ينتزعها والتي تبقى ف إطار المرغوب فيه. 


ماذا سيحدث للعلاقة وإلى أين ستتجه لو حدث تغير في الثقافة السياسية؟ معنى ماهو 
المحتما لو أصبح مضمون الثقافة السياسية باتحاه الببحث کن آلیات توفيقية « فيقية» تحاول من حلاها إعاده 


تشكيل إطار قانو وسياسي منظم لممارسة السلطة؟ 


تعد هذه الأسئلة ف حقيقة الأمر تعبيرا عن رغبة بحثية وعملية قي نة تفش اوقت لان مهد 
إعادة الاعتبار للمجتمع المدني قي ظل الانفتاح الكلي للدولة» يبقى المشهد الأكثر تفاؤلا ومن 
الصعوبة بمكان أن يتحقق طالما أنه ييحث عن إيجاد الحتمع الحديد والسلطة الجديدة وبالتالي القطيعة 
مع الماضي. فهو تقريبا يعكس مسارا مطلبيا يندرج تحت إطار ما يُسمى بالتنبۇ"امعياري"“ الذي يى 
في إطار الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية على أساس تحقيق الأهداف 
التالة": 

-الأهداف الممكنة: وهي الأهداف التي يتم التحكم في مسارها. 

-الأهداف امحتملة: وهي الأهداف الأقل إمكانية قياسا بغيرها في درحة اليقين. 


-الأهداف للمفضلة: وهي الأفضل ولكن الأقل إمكانية مقارنة مع غيرها قي عملية التحقق. 


` Ellard cornish, the study of the future, world future society, Ts dı -C, 17 ,pp100- 130 
. آراجع: وليد عبد الحق» مرجع سبی سبق ذکره» ص88‎ 
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القسل الخاعس: ٠‏ الرؤية المستقبلية والآلياه المةترحة لإغادة سيا ة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


إن حدود إمكانات بلورة ججتمع مدن في الجزائر في المستقبل البعيد أو المستقبل غير المنظورء 
تبقى محكومة بالإطار الذي يرمه ايحتمع المديي ومؤسساته الطوعية والمستقلة من حهة» والإطار 
الأحر الذي تر مه الدولة من جحهة أحرى. وهي الأهداف المرسومة والمسماة بالأهداف المفضلة والتي 
تعني بالتأكيد» تفضيل أن يكون المشهد باتجاه تحقيق الأهداف المرغوب فيها التي تحددها ججموعة 
المطالب الاحتماعية والاقتصادية والسياسية اليكرّسة في المحصلة مسعى ديقراطيا يحب أن تفرضه 


طبيعة المرحلة. 


يفترض هذا المشهد في المستقبل الك ان حركة إصلاحية واسعة ستحدث في محال تعزيز 
التحول الديمقراطي وستكون هذه الحركة بدون شك ملبية للمحتوى الاحتماعي والثقاني والاقتصادي 
والسياسي المرتبط بخصوصية الواقع وبخصوصية الدعقراطية ومكانتها ضمن الأهداف الكبرى القي لا 
يحب أن تتجاوز في ذلك التراكمات التارجخية الحاصلة والصفات المساعدة على تحقيق الإجماع 


الوطني. ' 


تتبلور هذه الحركة الإصلاحية الواسعة حسب ما يفترضه هذا المشهد من خلال استجابة 
ختلف النحب الاجتماعية والسياسية لتحديات المرحلة من جحهة وتحديات التجربة الديمعقراطية من 
جحهة أخحرى والتي سيفرضها الواقع الاحتماعي والسياسي باتحاه الدفع إلى القيام بخطوات سلمية 
متقدمة نحو مزيد من التعاون من أحل الإقرار بالنظام الدمقراطي التعددي حت ولو تطلب الأمر 
تقدم الكثير من التنازلات. وعموما يمكن تحديد الملامح العامة التي تحكم هذا المشهد وفق ما يلي: 

-سيتجه المسار الإصلاحي العام هذا المشهد من خلال الاعتماد أولا على استمرارية تصاعد 
الاحتجاحات أو الضغوط الاحتماعية والسياسية على النظام السياسي» استجابة للتنسيق والتعاون 
النخبوي الاحتماعي والسياسي والذي بُفترض أنه وصل إلى مرحلة وعي وحجم التحديات الداخلية 


المهددة لعملية التحول الديمقراطى . 


' إسماعيل قيرة» علي غريب وآخرون» مستقبل الديمقراطية في الجزائر._ ط1. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2002ص300. 
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الفسل الخاعس: ٠‏ الرؤية المستقبلية والآلياه المةترحة لإغادة اة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


-سيتجه المسار الإصلاحى ثانيا من خلال الاعتماد على منطلق الإدراك العام بأن الأداء 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقاقي قد وصل إلى طريق مأزوي وأن فدیدا عاما قد يصل إلى 
حد تمديد تواحد شرعية الدولة والجحتمع المد معاء وهو ما يتطلب توفر مقدرة نخبوية سرع في 


إحداث تغيير جذري ملموس. 


-في ظل هذا التطور الحاصل ق الثقافة السياسية» ستحصل قناعة حادة وهى إمّا أن تحدث 
هنالك استجابة من قَبَلٍ النخب الحاكمة لطالب النخب البعدة التي ستظل توجه الضغوط 
الاجتماعية والسياسية» وإمّا أن يؤدي ذلك إلى تغيير قي النظام وبروز نخب سياسية حديدة توكل إليها 


مهمة إيجاد الإطار القانون والسياسى للسلطة الجديدة المرتقبة. 

-سيؤدي هذا التغيير الحاصل في الثقافة السياسية تدريجياء إلى أن يحصل شعورا إيجابيا لدى 
تكوينات الحتمع المدن بأن وظيفتها الاحتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ستدفعها حتما إلى 
إعادة تنظيم وهيكلة نفسها بصفة طوعية من أحل المساهمة ق تفعيل مسعى إحداث التحولات 
المطلوبة. 
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القسل الخاعس: ٠‏ الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة اة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


المبحث الثاني: آلیات إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني: 


لم يعد هناك جال للشك ف أن الإحفاق الذي مُنيت به الدولة ومني به امحتمع المديي» 
مرتبط بشكل كبير بمضمون الثقافة السياسية الذي ساد ذهنية النحب الاجتماعية والسياسية في ثنايا 
التجربة السياسية والذي حدّد قي النهاية مسار علاقة لا زالت قائمة إلى اليوم» وهو ما يجعل القول أن 
تحولا كبيرا بحب أن يطرأً على الثقافة السياسية ضمن عملية الببحث عن الآليات الإستراتيجية التي 
تعيد صياغة العلاقة من حديد بين الدولة والجتمع المد وجعلها تسير قي ابحاه قابل للتوازن 


وا رار 


ومهما تعددت هذه الآليات وتنوعت أبعادهاء فإها تلتقي ضمن قاسم مشثرك کاڈ پشگل 
بحد ذاته آلية واحدة مرتبطة في الأساس بإيجاد ثقافة حديدة تعيد النظر في جحموعة القيم والمعايير التي 
تحكم وحود الدولة واحتمع المد ضمن عقد احتماعي وسياسي» يحظى ق الأخير باتفاق على الأقل 


في المبدا السياسي العام من قَبَلٍ كل الأطر والمراجع المضطربة. 


تصبح هذه الثقافة السياسية الجحديدة حال توفرها معنية بوضع تصور واضح ها ينبغي أن 
تكون عليه علاقة الدولة بمجتمعها المدن» وهنا يأ دور تفعيل قيم المشاركة وفض الخلافات وقبول 


الرأي الأحر وكلها قيم تدفع باتجاه تعزيز الممارسة الديمقراطية في المحصلة العامة. 


تصبح هذه الثقافة السياسية الجديدة مدعوة في المقام الأول» إلى ترسيخ الحضور الكامل 
لثقافة ابحتمع الواسع السياسي والمدني ق بناء صيغة مشتركة لنموذج الشرعية السياسية والدستورية 
قبولا بمبدأً المشاركة السياسية الحماعية. هذه المشاركة تحعل مؤسسات الدولة وتكوينات الحتمع المدن»› 
واعية إلى حد كبير بأن عملية التحول والتحديث شأن عام وفضاء مفتوح لكل الفغات الاجتماعية 
والسياسية. وعليه فإن مهمة هذه الآلية الجديدة» تتجه قي النهاية إلى البحث عن نقافة ديعقراطية» 


باعثة من دون شك عن قواسم مشتركة قادرة على إحداث تحولات جذرية قي مفاهيم الإصلاح 
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القسل الخاعس: ٠‏ الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة اة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


والتغيير والتنمية والتحديث من خلال مساءلة الواقع والتفاعل مع محيطه القانوني والسياسي 


والاجتماعي والاقتصادي والتقاقٰ. 


إن ديعقراطية الدولة ومحتمعها المدن» إنما تقاس بقدر الخطوات التي تحققها ني اتحاه الدمقراطية 
وبقدر الممارسة الفعلية التي تسلکها في العمل السياسي والمدي» وعليه فلا معنى للديمقراطية التعددية 
إلا إذا كانت الاآلية المعتمدة في إدارة الصراع بين الحتمع السياسي والجتمع المدي» تتيح للسلوك 
السياسي من أن يشيع روح الديعقراطية والمنافسة الإيجابية. فيما تتمثل هذه الآلية ؟ ماهو مضموغا و 


ماهھی ابعادها؟ 
المطلب الأول: الآليات القانونية والسياسية: 


-يجري الحديث هنا عن البيئة القانونية والسياسية التي :ان تخضع هما العملية الاجتماعية 
والسياسية والحدود التي يمنحها القانون والتي يمكن تقديمها لكل المؤسسات ف إطار الدور الذي يحب 
أن تقوم به لتحقيق التوازن المطلوب. وقي هذا الإطار بُفترض أن يحدث هناك ارتباط بين محالي 
السياسة والقانون بصورة تسهم بدون تشويش أو اضطراب في فهم الحقوق العامة المشتركة» وذلك من 
حلال إحداث تشریعات وقوانین تحدد مسار حرکتي اجحتمع السياسي والمدن» وهذه التشريعات تخضع 
بدورها إلى قواعد لا يجب أن تتناق مع دور الدولة الحوري ولا مع مبدأً الاستقلال النسبي الذي يحب 


أن تتمتع به تکوینات اجحتمع المدن. 


-يجب أن تستمد العلاقة أصوها من جحموعة القيم القانونية والسياسية التي تسمح للمجتمع 
مدني من خلاها أن يتفاعل مع الدولة والتي تسمح للدولة أيضاء أن تتفاعل مع الحتمع المد ضمن 
إطار يقبل بالآحر ويعترف بالتنوع. والشرط الذي يجب توفره هنا هو للمبداً الديعقراطي '» بمعنى أن 
الدعقراطية يجب أن تكون من حهة» هي التي تدفع فُدما نحو إصدار تشريعات قانونية وسياسية 
' تبقى مسألة تحقيق الديمقراطية في النهاية مطلبا اجتماعيا وسياسيا تناضل من أجله الشعوب والأمم والشعوب التي تسعى إلى تغيير منظومة قيمها 
السياسيةء لكن تبقى في الوقت نفسه أسمى الشروط التي يجب توفر ها كأداة وظيفية من أدوات الضبط القانوني والاجتماعي والسياسي. راجع في هذا 


Robert Dahl, de la democratie, ( traduit de 1’americain par Monique Berry).Paris, 2001, pص35-159. الإطار:‎ 
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القسل الخاعس: ٠‏ الرؤية المستقبلية والآلياه المةترحة لإغادة اة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


مساهمة في عملية التغيير والنظر من جهة أحرى» على أن القاعدة القانونية المتبناة يحب أن تمل في 


-إن الشئ الذي يضمن ابحاه العلاقة نحو التنسيق والتعاون هو الالتزام بالقانون. والقانون قي 
إطار هذه العلاقة جب أن يُلزم أولا الدولة أو الجتمع السياسي باحترام مبداً الشرعية والخضوع له ق 
نض ,قراعده مع أن تكرة: وسات الدرلة كلها وقراراغا الخامة ل عارش مع الد 
الاحتماعي والسياسي المتفق عليه والتي وصلت مموجبه النخبة السياسية الجديدة إلى هرم السلطة» وأن 


تقبل بالضغط الذي يجب أن تمارسه مؤسساتًا الفرعية الأخحرى في حدود المراقبة والمسائلة. 


-يجب أن يصل الحتمع المدي إلى مستوى وقناعة يدرك من خلا ها أن كل ما يطبق عليه من 
قواعد وإحراءات تنظيمية وقانونية» يعد لازما من لوازم الضمانات القانونية للحرية السياسية. وهو 
الإلزام الذي يجب أن يفرضه القانون على مؤسسات ايحتمع المديٰ» خحاصة عندما يزول الخلاف حول 
طبيعة السلطة المطلوبة في النظام وعندما تتضح مسألة الشرعية وتبرز مقدرة مؤسسات الدولة على 


استيعاب نواتج التحول والتغيير الطلوب. 


-قنوات التعبير السلمية المؤدية في الأحير إلى حالات من التوازن في العلاقة» لاينبغي أن 
تكون من مسؤولية الجتمع المدي لوحده» بل للتنظيم المؤسسي الرسمي دحل أيضا قي ذلك. وهي من 
الوسائل التي يُفترض أن يقوم النظام السياسي بتوفيرها ضمن مساعيه المتجهة نحو توسيع المامش 
المتاح للحرية السياسية. وبالتالي فإن الإدراك والوعي ارقن شه امسا ها اه کر ي توضيح 


دور الآليات القانونية والسياسية. 


تصبح الثقافة السياسية الجديدة هنا قي بعدها القانو والسياسي» تسير قي اتحاه حعل الدولة 
غير منفصلة عن الحتمع المدي» حاصة عندما توفر له قدرا من الاستقلال النسبي وتسمح له بالمشاركة 
من خلال الإقبال على نشاط العمل الجمعوي المسبوغ بالحماية القانونية والدستورية» لأنه في الأخير 


فإن دستورية القوانين ودعقراطيتها هي التي تصون العلاقة وهي التي جحعل كل من الدولة واجحتمع المديي 
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القسل الخاعس:- الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة سيا ة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


مهيأين للانضباط والتسليم بالقواعد المعمول بماء خحاصة عندما يدرك ابحتمع المديي أنه بمارس ضغطا 
دستوريا على هيغة التشريع ويدرك أن القوانين التي ستصدرء إنما تأت لتمنحه الثقة وتفتح له أبواب 


المشاركة ومسائلة مۇسسات الدولة ف حدود اللصلحة الحبررة. 
المطلب الثانى: الآليات الاجتماعية والاقنتصادية والنقافية: 


إن التفكير في وضع آليات أخحرى مكمّلة» يعد من دون شك أمرا قي غاية الأهمية» حاصة إذا 
ما احتمعت الجهود كلها بانحاه العمل على تحقيق درحة مقبولة من التطور الاجتماعي والاقتصادي 
والثقاني. وهو الشرط المتمم الذي يجب توفره بهدف إيجاد علاقة سوية تسمح بنمو كل من الدولة 
والجتمع المدني في شكل يفضي إلى الدفع بالعملية السياسية نحو التحول المطلوب. 


ولعل من أبرز التحديات التي تواحه الدولة وامحتمع المدن والديقراطية عموما» هو التحدي 
الاجتماعي والاقتصادي والثقاق. فالتحول يصبح يمثل في النهاية إنحازا لنمط حياة تزداد نحاعته بقدر 
التطور الحاصل قي الثقافة السياسية بجميع أبعادهاء وهي الأبعاد التي تمس مؤسسات التنشقة والحركات 


الاجتماعية وأماكن العمل والمصانع والنقابات والمدارس والجامعات. 


إن العلاقة السوية التي يجب أن تفرضها حصوصيتي الدولة والحتمع المدن» تحتاج إلى تأكيد 
أهمية هذه الأبعاد الثلاثة:امحتمع والاقتصاد والثقافةء كآلية لابد منها ومن الصعب جّاهلهاء لأنه بات 
ليا أن الثقافة السياسية الوظيفية بالمعيار الديمقراطى» لا يمكنها أن تتجاهل حصيلة التطور 
إقتصادية واحتماعية ونقافية ملائمة ومرتبط أيضا بوجود ممارسات ديقراطية على مستوى مؤسسات 
التنشغة الاجتماعية والسياسية والأسرية والتعليمية والدينية والحزبية أيضاء ومن ثم فإن التوظيف 
الدعقراطي لمفهوم الثقافة لسياسية» ببقى يعكس يق الأحير هذا التطور الحاصل في منظومة القيم 
العامة. 
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القسل الخاعس: ٠‏ الرؤية المستقبلية والآلياع المةترحة لإغادة اة العلاقة بين الدولة والمجتمع المد فيي : 


لم يعد مستساغا أن تعمل الحتمعات والنظم وفق وصفات حاهزة» بل المطلوب أن تتوفر 
مقدرة ذاتية مهمتها البحث عن كيفيات ملائمة تتفاعل مع خحيطها ولا تتناقض مع خحصوصياتا 


الداحلية» انطلاقا من مسائلة الواقع وحاولة فك أسرار غموضه الاجتماعي والاقتصادي والثقاني. 


إن التوتر والتصادم الذي طال ولا يزال يطال علاقة الدولة بمجتمعها المديي في الجزائر» يفرض 
تقدم حلول احتماعية واقتصادية وثقافية تمشي جنبا إلى حنب مع الحلول القانونية والسياسية ويحظى 
فيها احتمع المد في هذا الخصوص باهتمام أكبر إذا قيس بغيره أي الدولة» باعتباره قوى تمثيلية 
للمجتمع ومحموع علاقات اجتماعية وسطية تحاول الحد من نزوات سلطة الدولة غير المنتهية. ويظهر 
هذا الاهتمام من خلال اعتبار مؤسسات الحتمع المدني كفضاء واسع يستطيع أن يقوم بتحديد أدوار 
ووظائف» يبقى أدائها متوقفا على أساس حدود المشاركة التي تسمح جا الدولة وهامش التحرك الذي 


إستراتيجية التغيير الاحتماعي والاقتصادي والثقاقي المتبعة» ينبغي أن تكون نابعة من منطلق 
الفهم الداحلي لطبيعة المتغيرات المساهمة في تشويه بنية الحتمع» لا أن تكون انعكاسا لإملاءات 
حارحية غير قادرة على فهم تشابك وتداحل علاقات القوة والمعرفة الاقتصادية وما تحمله من حوامل 
ورواسب احتماعية ونقافية» بمعنى أن التصورات للمقدمة يحب أن تعير عن خحصوصية محتمعية وعن 


مضامين اقتصادية وقافية غير حاضعة. 
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حاولت عملية الببحث ضصمن هذه الدراسة أن تقوم بعملية إحضاع مجموعة من المفاهيم 
ضمن سياق حقل معرقي مبني في الأساس على منظومة مركبة من الأفكار والعمل على اختبارها ّي 


واقع احتماعي وسياسي آخر معقد الخصوصيات والتراكيب الاجتماعية والثقافية والسياسية» بقصد 


التوصل في المحصلة النهائية إلى تقديم ملاحظات أولية عن العملية السياسية برمتها وما يمكن أن 
تقدمه صمن كينونة النسق الاجتماعى والسياسى الخاضع للدراسة. وهى في الحقيقة مفاهيم تخص 


حقل الثقافة السياسية واجحتمع المد وموصوحع الدولة. 


لم تمنع عملية الببحث من توظيف هذه المفاهيم التي ظل النظر إليها على أا منظومات 
غائية مكتملة في النسق المعرق الغربي وإعادة تحديد معانيها ومضامينها وحدودها قي سياق تاريخ 
التجربة السياسية ف الحزائر منذ قبل تشكل الدولة الوطنية إلى غاية تحربة الانتقال الدعقراطي. ومن ثم 
فهم حوانب كثيرة من تقافتها السياسية المتشكلة تدريجيا من واقع التنشئة الاجتماعية والسياسية ومن 
واقع الخصوصيات الثقافية والسياسية التي قامت في بداية الأمر على أساس التنوع والتي كاد أن يتبلور 
قي ظلها الحتمع المدن ثم انتقاها إلى مرحلة التناقض والتعارض والتضاد عندما تأسست سلطة الدولة 


وتعاقبت عليها نخبها المتصارعة. 


ولئن كانت الدراسة تحاول التعرف بي مضمون هذه الرسالة على طبيعة العلاقة بين الدولة 
وابحتمع المدني ف الجحزائر انطلاقا من متغير الثقافة السياسية» فاا سعت قي الأساس وني جانبها 
"الإبستمولوحي" إلى أن تقوم بابتداع مقاربة معرفية مبنية على حاورة هذه المفاهيم تارة وتطويعها تارة 
أحرى دون الاستسلام بشكل كلي إلى بيئاتا الاحتماعية والسياسية التي ؤحدت فيها وإلى مقارباتا 
المعرفية التي تتحرك فيهاء لأن ذلك من شأنه أن يدفع إلى التعامل مع الواقع بطريقة سهلة دون تعقيد 
ويعبر عنه بشكل يقرب الفهم ويحقق المعنى. ولان المتعارف عليه هو أن تستمر عملية البحث قي 
أخفار دة اة ومفاهها وة لاز كلما على لامر اة عات اجاعة اة 


أحرى مغايرة ها حصوصيات ختلفة. 
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وخصوصية التجربة الجرائرية في جميع أبعادها الاجحتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية 
مثلت واحدة من هذه الخصوصيات التي فرضت هذا النوع من التحليل» الذي بحث في المقام الأول 
عن الصلاحية العلمية التي يمكن أن تتمتع با أدوات التحليل المتبعة وعن الحدود المعرفية والمنهجية 
التي يتطلبها استخدام هذه المفاهيم الواردة في الموضوع؟ وهي للمهمة التي انفرد يها الفصل الأول قي 
حاولة منه إتباع رؤية بحثية معينة بقصد البحث عن الكيفية المنهجية التي يتم من خلاها حعل 
المفاهيم الرئيسية الثلاثة قابلة لفهم الخصوصية التي تتميز بها علاقة الدولة باجتمع المدي قي الحزائر. 


من البديهي حدا أن يتم العمل وفق هذه الطريقة طالما أن أولويات علم السياسة ظلت منذ 
بداية هذه الدراسة تفرض هذا النوع من المسائلة العلمية ضمن التساؤلات امحورية التي فرضتها طبيعة 
اموضوع. وهو أمر مطلوب وضروري بالنسبة لاستخدام المقاربة الوظيفية التي تأي لتتجاوز المفاهيم 
الحلولية والجاهزة وتنتقل إلى مرحلة أحرى فتقوم بعملية تشريح للمفاهيم ونظرياتما وهو ما حعل 


الأدوات المستخحدمة أكثر تمثيلا للدراسة. 


ولئن حاولت الدراسة أن تفرض منذ البداية حزءا من هذه الشروط المعرفية والمنهجية» فإن 
الفصول المتبقية إنغا حاءت ملتزمة بالإطار التحليلي العام المتفق عليه ضمن هذه الشروط بقصد تقلم 
صورة تفسيرية بسيطة دون تعقيد» متفقة من حيث لبد العام على أن التعامل مع المفهوم لن يكون 
له معنى دون فهم لخصوصية الواقع ودون عملية فك لأسرار غموضه. وهي شروط حاولت أن 
تتخطى السياق المعرق الغربي التي ؤحدت فيه هذه المصطلحات على أساس أن عملية التنظير 
لمتوصل إليها في العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلم السياسة بصفة حاصة»ء لا تمثل في الأحير معيارا 
غائيا بل أن خحصوصية التجربة هي التي تفرض على المصطلح أن يكشف عن متواه ومضمونه 
فيتحول بذلك إلى مفهوم مرن» قابل لأن يتصاهر مع الوسط الاحتماعي والسياسي الذي وحدت فيه 


الدولة وؤحد فيه الحتمع المدن. وهو المقصد العلمي والعملي الذي التزمت به فصول هذه الدراسة. 
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سعت الدراسة في الفصل الثا إلى تتبع السياق التاريخي الذي تكونت فيه علاقة الدولة 
بالحتمع المدن» ووحدت أن العلاقة مبنية ق الأساس على ثقافة سياسية تخفي بداخحلها كثير من 
الأفكار والملاحظات يتوحب على الباحث الانتباه إليها أو التعليق عليها. 


لقد تبين ني هذا الفصل من هذه الأطروحة أن مقاربة التحليل التي اعتمدت على مفهوم 
النخبة يمكن أن تكون أداة تحليل مناسبة وملائمة في فهم طبيعة المنظومة العامة للوسط الاحتماعي 
الجزائري غداة المرحلة الاستعمارية» تظهر خحصائصها من خلال مؤسساكًا التقليدية ودور اغا 
الاحتماعية والسياسية والمواقع التي تحتلها والأدوار المسندة ها داحل الجتمع كما تبين أن معرفة ذلك 
كله يجب أن تستجيب فيه القراءات التاريخية للتحليل النحبوي الذي من مهامه البحثية أن يتولى 
مهمة معرفة أصل الانحدارات الاجتماعية وطبيعية توزيع المواقع والأدوار المسندة ضمن داثرة المراتب 


الاحتماعية القائمة قي النظم السياسية المتعددة. 


لقد رأينا ني هذا الفصل كيف تشكلت ملامح جحتمع مدني ف مرحلة ما قبل الدولة بشكل 
ملفت للانتباه عندما انتقلت نخب اليحتمع الأهلي إلى مرحلة أخحرى تدرحت فيها إلى احتلال مواقع 
القيادة ضمن عملية آلية مرتبطة بالقدرات والمهارات والمعرفة والخبرة والموقع والقاعدة الاحتماعية 
المستند إليها وهي كلها عوامل رئيسية حعلت الحتمع المد يحاول أن يحتفظ بسلطته ومكانته المنافسة 
قوة الكولونيالية التي ظل يتنازع معها في ظل تحربة الحركة الوطنية. 

أظهرت هذه المقاربة التحليلية ملامح جحتمع مدي ناشئ داحل دولة "مغيبة" لم تنل استقلاها 
ولم تتحلص بعد من السيطرة الكولونياليت من خلال مشروعية النضال الاجتماعي والسياسي التي 
فرضت وحود مؤسسات جتمعية (أهلية وحركية) تدفع باتحاه مواحهة السلطة الكولونيالية التي كانت 
قائمة» تقودها نخب احتماعية وسياسية بمختلف مرحعياتا بشكل سمح هما أن تمتلك قدرة تنظيمية 


مستقلة قائمة على العمل الطوعي. 


238 


0) 


كان في مقدور الجتمع المدني في هذه المرحلة أن يقوم بصياغة نموذج احتماعي وسياسي لأن 
التزامه السياسي والأيديولوحي من جهة ومخزونه الاجتماعي والمعرني من جهة أحرى» مح له أن يقوم 
بتجديد ذاته المستقلة ولمؤسساته الاجتماعية والسياسية التي ينتمي إليها من خلال السماح لأفراده 
ومثقفيه الانضمام إلى كيانه المدني بصفة طوعية وإرادية. لكن الشىئ الذي حصل هو القطيعة التي 
أحدثنتها صعود نخب جديدة حاولت أن تتكفل لوحدها بكل لمهام السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية في المرحلة التي كان بُرتقب فيها بنا ء الدولة المستقلة وهو الذي حال دون 


استمرارية ذلك النموذج الذي التقى فيه الأهلي مع المدن والذي كان يسير معه جنبا إلى حنب. 


فرض هذا الاستنتاج المتوصل إليه أن التعامل مع هذه المفاهيم في الوسط الاحتماعي 
والسياسي في الجزائر شيء قابل للتفسير والتحليل. وهو ما فرض اللجوء مرة ثانية إلى استخدام هذا 
النوع من التحليل الذي اعتمد ف الأساس على مقاربة "النخبة" قي الفصل الثالث. لكن من نخب 
كان بعل عليها أن تسهم قي تحقيق مشروع مجحتمعي عام من خلال فضائها الأيديولوحي المتعدد إلى 
خب أخرى اعتبرت نفسها هي محور كل الفئات دون أن يكون هناك علائق ووسائط مدنية سهم 
في خحلق التنوع والتعدد. ومن نخب كان مطلوبا منها أن جحمع بين أهلية الحتمع ومدنيته إلى نخب 
أصرّت على الانغلاق والتمسك باهامش الأوسع ق كل الحالات دون أن يكون ها منازع يُؤسس 


مشروع احتماعي وسياسي يطالب بالتعددية وبشرعية موازية. 


كانت للمشكلة تكمن في نموذج الدولة الجديد الذي سمح لنظام الحزب الواحد أن تتجلى 
أيديولوجيته على كامل المشهد السياسي من خلال توظيفه لموضوع التعبعة الوطنية الموكلة مهام 
تحقيقها إلى شبكة واسعة من للمنظمات والجمعيات العاملة تحت قيادة الحزب وبتوجحيه منه. وهو 
النموذج الذي تحولت فيه الثقافة السياسية التي أنجزها مشروع الحركة الوطنية إلى ثقافة سياسية أخحرى 


أصبحت فيها الدولة الشمولية مرحعها الأساسى والحزب أداتا السياسية المسيطرة. 
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لقد تبين في هذا الفصل كيف أنه تحت راية هذا النموذج "التعبوي الوطني"» قامت نخب 
احتماعية وسياسية حديدة قي ظل الدولة المستقلة وباسم الدولة بإلغاء جميع الأحزاب وايئات 
التمثيلية التي مثلت اجحتمع المدي والتي كانت صورة مثلى له حلال بحربة الحركة الوطنية برغم احتلاف 
إيديولوحياتما ومن المفروض أن تستمر لي توحيه السلطة والدولة معا. لكن القطيعة الأيديولوحية مع 


هذه المشارب الثقافية والسياسية المتنوعة هى القى حالت دون استمرارية ذلك؛ وأصبحت قطاعات 


الحتمع وأفرادها مهيكلة ضمن اتحادات ومنظمات تابعة إلى حهاز بيروقراطي يقوم بتأطيرها. 


لقد تبين كيف أن هذه الثقافة السياسية اتحهت في المقام الأول إلى إعادة توزيع المراتب 
الاجتماعية للنخب السياسية والبحث عن أدوار حديدة تتلاءم أكثر فأكثر مع مشروعية النظام 
السياسي ومع الأهداف الاحتماعية والسياسية المرسومة من قبل الدولة المستقلة» مما مح بإحداث 
حراك احتماعي وسياسي آحر اختلف عن ذلك الذي شهدته بحربة النضال السياسي للحركة 
الوطنية» طالما كانت سلطة الدولة تبحث عن موازين حديدة بين الفاعلين الاجحتماعيين والسياسيين 
الجدد بشكل لا يؤدي إلى إلغاء الحتمع المدني فحسب بل استكماله شكليا حت يصبح يندرج تحت 
المنظمات التابعة. 


كانت الثقافة السياسية هنا مطالبة بتقدم تبريرات لازمة لحماية مصالح النحب التي فرضت 
نفسها بالقوة والبحث في موضوع القيم والمبادئ التي تستند إليها في مارستها للسياسة ولتي يتم 
بموجحبها امتلاك السلطة وتبرير الوضع والحفاظ عليه استجابة لمقتضيات المواقع الاجتماعية والسياسية 
التي تحتلها حفاظا على الشرعية التي تدعم مسار تواحدها. وهنا أبرزت هذه الثقافة السياسية التي 
سمحت هما شرعية الفعل السياسي أن تمتلك السلطة» صراعا حادا على من يحكم؟ وهو الصراع الذي 


خسمك فيه الخخة العكرية: 


حددت هذه الثقافة السياسية المتشكلة كما تبين قي هذا الفصل علاقة الدولة بمجتمعها 
المديي» وهي العلاقة التي اتخذت من النموذج 'الباترعونيالي" حسب التعبير الفيبري(إءاءM.W)‏ 


240 


0) 


مرحعية سياسية تستند إليها سلطة الدولة نما مح هما بتدحين كل الفضاءات والمراحع الأحرى 
(الثقافية والسياسية)» فتحول بذلك النظام السياسي إلى نظام مولي قامعا لكل استقلالية وإرادة 


طوعية من شأخا أن تسهم قي تفعيل مؤسسات الحتمع المدن. 


وعلى الرغم مما أبدته سلطة الدولة في ما بعد من اندفاع نحو تحقيق درحة من الانفتاح 
والإصلاح ضمن عملية الانتقال التي عرفتها التجربة الدعقراطية في الحزائر كما تم الإشارة إليه في 
الفصل الرابع» فإن ذلك م يؤدي سوى إلى مزيد من التعارض بين الدولة و جحتمعها المدن. فاستمرار 
التوترات الثقافية والسياسية حت وان انتقل النظام السياسي إلى مرحلة أحرى مل دليلا قويا على 
اهتزاز المنظومة العامة التي ا العلاقات الاجتماعية والسياسية والتي عجز فيها كل من 
امجحتمع السياسي والحتمع المدن الانتقال بطريقة آلية نحو التغيير. وارتباطها ي الأخير بواقع احتماعي 


وسياسي متصدع م تتوفر لديه المقدرة على خحلق حركية سياسية مقبولة. 


ظلت هذه الاحتلالات الاجحتماعية والسياسية نافذة في عمق الأزمة كما تبين وعلى درحة 
توحي باستحالة نحقيق تحول حقيقي لاسيما وأن فكرة الدعقراطية بدت منذ وهلتها غير قادرة على 
ذلك» بل لا تعكس إلا ثقافة سياسية متصادمة تحت واقع مأزوم تغيب فيه فرص التداول على 
السلطة ولا يترك لفضاء المحتمع المديي أية فرصة للتعبير بالشكل الذي تصفح عنه ديقراطية المشاركة. 
وهو الأمر الذي دفع بالكثير إلى التشكيك ق إمكانية بجاح عملية التحول مستقبلا خحاصة إذا ما 


بقيت المتغيرات نفسها هي التي تتحكم في أداء عمل النظام السياسي. 


إن تحديد التوحهات المستقبلية للعملية السياسية في الجزائر كما تبين قي الفصل الخامس» 
متوقف في الأساس على درحة الثقافة السياسية التي يعكن أن تسود والتطور الذي قد يحصل ي 
حدود المشاركة السياسية التي ير مها كل من الحتمع السياسي وايحتمع المدن عندما يتعلق الأمر 
بعملية الدفع نحو الديمقراطية. فحت وإن كانت العلاقة المستقبلية تتجه نحو مزيد من التعارض ونحو 
مزيد من أن تفرض الدولة سيطرتما على الحتمع المدي» فإن ذلك لن يمنع من البحث عن وضع يمكن 
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أن يوصف بالجديد. وهذا يعنى أن حدود إمكانات حعل العلاقة المستقبلية بين الدولة ومحتمعها 


L1 


المدن قي اتحاه سوي تبقى قابلة للتحقيق. 
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المادة 41: يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية» أن يختار بحرية موطن إقامته» وأن ينتقل عبر التراب 
الوطني. حق الدحول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. 

المادة 42: كل شخحص يعتبر بريئا حقى تثبت حهة قضائية نظامية إدانته» مع كل الضمانات التي يطلبها القانون. 

المادة 43: لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل البحرم. 

المادة 44: لا يتابع أحد» ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات الحددة بالقانون» وطبقا للأشكال التي نص عليها. 

المادة 45: يخضع التوقيف للنظر في جحال التحريات الحزائية للرقابة القضائية» ولا بعكن أن يتجاوز مدة تمان وأربعين 
(48) ساعة. ملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته. ولا يكن تمديد مدة التوقف 
للنظر»ء إلا استثناء ووفقا للشروط الحددة قي القانون. ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر» يجب أن يجرى 
فحص طي على الشخص الموقوف» إن طلب ذلك» على أن يعلم يذه الإمكانية. 

المادة 46:يترتب على الخطأً القضائي تعويض من الدولة» ويحدد القانون شروط التعويض و كيفياته. 


المادة 47: لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخحب وينتخب. 
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المادة 48: يتساوى جيع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أحرى غير الشروط التي 


يحددها القانون. 


المادة 49: الملكية الخاصة مضمونة. حق الإرث مضمون. الأملاك الوقفية وأملاك الجمعية الخيرية معترف ها. 
ويحمي القانون تخصيصها. 

المادة 50: الحق ق التعليم مضمون. التعليم ججاني حسب الشروط التي يحددها القانون. التعليم الأساسي إحباري. 
تنظم الدولة المنظومة التعليمية. تسهر الدولة على التساوي قي الالتحاق بالتعليم. والتكوين المهني. 

المادة 51: الرعاية الصحية حق للمواطنين. تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها. 

المادة 52:لكل المواطنين الحتق قي العمل. يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية» والأمن» والنظافةء الحتق في 
الرااحة مضمون» ويحدد القانون الكيفيات لمارسته. 

المادة 53: الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين. 

المادة 54:الحق قي الإضراب معترف به» ويعارس في إطار القانون. وعكن أن بمنع القانون تمارسة هذا الحق» أو يجعل 
حدودا لممارسته كميادين الدفاع الوطني والأمن» أو ف جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة 
الحيوية للمجتمع. 

المادة 55: تحظى الأسرة بحماية الدولة والحتمع. 

المادة 56: ظروف معيشية المواطنين الذي ل يبلغوا سن العمل» والذي لا يستطيعون القيام به» والذين عجزوا عنه 
كائيا» مضمونة. 

الفصل الخامس: الواجبات 

المادة 57: لا يعذر بجهل القانون. بجحب على كل شخص أن يحترم الدستور و القوانين الجمهورية. 

المادة 58: يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال الوطن» وسيادته» وسلامة ترابه. ويعاقب القانون بكل 
صرامة على الخيانة والتجحسس والولاء للعدو» وعلى جميع الحرائم المرتكبة ضد أمن الدولة. 

المادة 59: على كل مواطن أن يؤدي بإخحلاص واجباته تحاه احموعة الوطنية. التزام المواطن إزاء الوطن وإحبارية 
المشاركة في الدفاع عنه» واحبان مقدسان دائمان. تضمن الدولة احترام رموز الثورة» وأرواح الشهدايء 
وكرامة ذويهم واججاهدين. 

المادة 60: يمعارس كل واحد جميع حرياته» في احترام حقوق المعترف با للغير ق الدستور» لاسيما احترام الحق في 
الشرف» وستر الحياة الخاصة» وحهاية الأسرة والشبيبة والطفولة. 

المادة 61: كل المواطنين متساوون قي أداء الضريبة ويحب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية» 
حسب قدرته الضريبية. لا يجوز أن تحدث بأثر رحعي أية ضريبة أو حباية» أو رسم أو حق كيفما كان 
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المادة 62: يجازي القانون الآباء على القيام بواحب تربية أبنائهم ورعايتهم» كما يجازي الأبناء على القيام بواحب 


الإحسان إلى آبائهم ومساعدقم. 

المادة 63: يحب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة والمصالح الحموعة الوطنية ويحترم ملكية الغير. 

المادة 64: يتمتع كل أحني يكون وحوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه طبق القانون. 

المادة 65: لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إ لا بناء على تسليم الحرمين وتطبيقا له. 

المادة 66: لا يكن بأي حال من الأحوال أن يسلم وأن يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء. 

الباب الغاني: تنظیم السلطات 
الفصل الأول: السلطة التنفيذية 

المادة 67: يجسد رئيس الحمهورية رئيس الدولة وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ويجسد الدولة داحل البلاد 
وحارحها. له أن يخاطب الأمة مباشرة. 

المادة 68: ينتخب الرئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. يتم الفوز قي الانتخابات بالحصول 
على الأغلبية المطلقة من أصوات الناحبين المعبر عنها. ويحدد القانون الكيفيات الأحرى للانتخابات 
الرئاسية. 

المادة 69: يمارس رئيس الجمهورية» السلطة السامية فى الحدود المثبتة ف الدستور. 

المادة 70: لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كان جزائري الجحنسية الأصل» ويدين بالإسلام» وعمره 40 
سنة كاملة يوم الانتخحاب» ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية. 

المادة 71: مدة المهمة الرئاسية 5 سنوات. يمكن تحديد انتخحاب رئيس الجمهورية. 

المادة 72: يؤدي رئيس الحمهورية اليمين أمام الشعب بحضور الميئات العليا ق الأمة» خلال الأسبوع الموالي 
لانتخابه. ویباشر مهمته فور أدائه اليمين. 

المادة 73: يؤدي رئيس ابمهورية اليمين حسب النص الآني: "وفاء للتضحيات الكرى ولأرواح شهداقنا الأبرار 
وقيم ثورة نوفمير» أقسم بالله العلي العظيم أن احترم الدين الإسلامي وأجحده» وأدافع عن الدستور واحترم 
حرية اختيار الشعب» ومؤسسات الجمهورية وقوانينهاء وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة 
الشعب والأمة» وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن» وأعمل بدون هوادة من أحل تطور 
الشعب وازدهاره» وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة» وحرية والسلع في العام" 

المادة 74: يضطلع رئيس الجمهورية» بإضافة إلى السلطات التي تخوهما إياه صراحة أحكام أحرى في الدستورء 
بالسلطات والصلاحيات الاتية: 
يتولى مسؤولية الدفاع الوطني. 
يقرر السياسة الخارحية للأمة ويوجهها. 
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يرئس جحلس الوزراء» يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه. 

يوقع المراسيم الرئاسية. 

يعين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. 

له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبداهها. 

ييمكن أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء. 

يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوع العادة إلى الخارج» وينهي مهامهم» وتسلم أوراق اعتماد 

الممثلين الدبلوماسيين الأحانب» أو أوراق إخاء مهامهم. 

يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها 
يسلم أوسمة الدولةء ونياشنهاء وشهاداتما التشريفية. 

المادة 75: يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين احتارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم. يضبط رئيس 
الحكومة برنامج حكومته» ويعرضه في لس الوزراء. 

المادة 76: يقدم رئيس الحكومة برنا حه إلى المجلس الشعي الوطني للموافقة عليه. حجري الحلس الشعي الوطني هذا 
الغرض مناقشة. ويعكن لرئيس الحكومة أن يكيف برنامحه قي ضوء هذه المناقشة. 

المادة 77: قي حالة عدم موافقة الجلس الشعي البلدي الوطني على البرنامج المعروض عليه» يقدم رئيس الحكومة 
استقالة حكومته لرئيس الحمهورية. يعين رئيس الجمهورية من حديد رئيس الحكومة حسب الكيفيات 

المادة 78: إذا لم تحصل من حديد موافقة المجحلس الشعي الوطني ينحل وحوباء وتحري انتخابات تشريعية حديدة 
لأجل إقصاء ثلاثة أشهر. 

المادة 79: ينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي يوافق عليه المجلس الشعي الوطني. 

المادة 80:تقدم الحكومة سنويا للمحلس الشعي الوطني بيان عن السياسية. تعقيب بيان السياسة العامة مناقشة 
لعمل الحكومة. يمكن امجحلس الشعبي الوطني أن يختتم هذه المناقشة بلائحة أو يإيداع ملتمس رقابة» طبقا 
لأحكام المواد 126 و 127 و 128 أدناه لرئيس الحكومة يطلب التوصيات بالثقة. 

المادة 81: ممارس رئيس الحكومة» زيادة على السلطات التي تخوهما إياه صراحة أحكام أحرى ف الدستور» 
الصلاحيات الآتية: يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية. يرأس مجلس 
الحكومة» يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات» يوقع المراسيم التنفيذية» يعين قي وظائف الدولة دون 
المساس بأحكام الفقرتين 7 و10 من مادة74. 

المادة 82:مكن رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية. 

المادة 83: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الحمهورية سلطته ني تعيين أعضاء اجحلس الدستوري 
الذي يختص بتعيينهم» وف تعين رئيس الحكومة وأعضائهاء وأعضاء اجلس الأعلى للأمن» وأعضاء 
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الملاحق 


المجلس الإسلامي الأعلى» وإاء مهامهم. كما لا يجوز أن يفرض سلطته قي اللجوء إلى الاستفتاء» وحل 
الجلس الشعبي الوطني» وتقرير إحراء الانتخابات التشريعية قبل أو تي أوانا وتطبيق الحكام المنصوصة 
عليها ق المواد من 86 إلى 91 ف الدستور وكذلك السلطات الحددة في الفقرات 1ء 2» 3»> 4» 5» 
Ng IIS EIT SMa ASN ITS IOT6‏ 


المادة 84: إذا استحال على رئيس الجمهورية نمارسة مهامه بسبب مرض مزمن» تمع الجلس الدستوري وجوباء 


وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة» يقترح بالإجماع على المجلس الشعي الوطني 
التصريح بثبوت المانع. يعلن الحلس الشعي الوطني ثبوت للمانع لرئيس الحجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه 
ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماء ويمارس صلاحيته مع مراعات أحكام 
المادة 85 م الدستور. وقي حالة استمرار المانع» بعد انقضاء 45 يوماء يعلن الشغور بالاستقالة وحوباء 
حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين» وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في 
حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته» يجتمع الدستوري وحوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة 
الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الوطني الذي يتمع وجوبا. 

يتولى رئيس الحلس الشعي البلدي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها 45 يوماء تنظم خلا يها 
انتخحابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. بمارس رئيس 
الجمهورية المنتخحب مهامه طبقا لأحكام المواد من 67 إلى 74 من الدستور. وإذ اقترنت وفاة رئيس 
الجمهورية بشغور ابحلس الشعي الوطني بسبب حاله» يجتمع امجلس الدستوري وحوبا لثبات الشغور 
النهائي لرئاسة الجمهورية. يضطلع رئيس ابحلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة في الظروف للمبينة قي 
الفقرات السابقة من هذه المادة وق المادة 85 من الدستور. 


المادة 85: لا يمكن أن تقال أو تعدل القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية» أو وفاته» أو استقالتهن حق 


يشرع رئيس الجمهورية الجديد في نمارسة مهامه. يستقيل وحوبا رئيس الحكومة القائمة قانوناء إذ ترشح 
لرئاسة المجحمهورية» ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينعذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة. ومكن 
في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوماء تطبيق الأحكام المنصوصة عليها في الفقرتين 8 و9 من المادة 
74 للواد 75» 90ء 120.ء 127.ء 128 من الدستور. لا يمكن خلال الفترتين السابق ذكرهاء 
تطبيق أحكام للمواد 87» 88 89 و 91 من الدستور» إلا بموافقة المجلس الشعي الوطني» بعد 
اسنشارة ال الدجوي ملاعل لان: 


المادة 86: يقرر رئيس الحمهورية» إذ دعت الضرورة الملحة» حالة الطوارئ أو الحصارء لمدة معينة بعد احتماع 


الس الأعلى للأمن واستشارة رئيس احلس الشعي الوطني ورئيس الحكومة» ورئيس احلس الدستوري» 
ويتخحذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. ولا بمكن تمدد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة 


امحلس الشعي الوطني. 
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المادة 87: يقرر رئيس الجمهوريةء الحالة الاستشنائية» إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب 
مؤسساتا الدستورية أو استقلاهاء أو سلامة ترابجا. ولا يتحذ مثل هذا الإحراء إلا بعد استشارة المجحلس 
الدستوري والاستماع إلى ججلس الأعلى للأمنء يحلس الوزراء. تخول الحالة الاستفنائية رئيس الحمهورية أن 
يتخذ الإحراءات الاستفنائية التي تستوحبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في 
الجمهورية. يجتمع احلس الشعي الوطني وحويا. تنتهي الحالة الاستثنائية» حسب الأشكال والإحراءات 
السالفة الذكر التي أوحبت إعلاغا. 

المادة 88: التعبغة العامة يقررها رئيس الجمهورية. 


المادة 89: إذ وقع عدوان فعلي على البلادء أو يوشك أن يوقع حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق 
الأمم المتحدة» يعلن رئيس الجحمهورية الحرب بعد احتماع ججحلس الوزراءء والاستماع إلى الجلس الأعلى 
للأمن. يجتمع الجلس الشعي الوطني وحوبا. ويوحه رئيس الجمهورية حطابا للأمة يعلمها بذلك. 
المادة 90: يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب» ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات. 
المادة 91: يوقع رئيس الحمهورية اتفاقيات ومعاهدات السلم» ويلتقي رأي الجلس الدستوري قي الاتفاقيات المتعلقة 
بمما. ويعرضها فورا على اججحلس الشعبي الوطني لوافق عليها صراحة. 
الفصل الثاني: السلطة الدشربعية 
المادة 92: يمارس السلطة التشريعية المجلس الشعي الوطني وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه. 
المادة 93: يراقب الحلس الشعي الوطني عمل الحكومة وفقا للشروط امحددة في المادتين 76 و 80 من الدستور. 
المادة 94: واحب الحلس الشعبي الوطني ف إطار اخحتصاصاته الدستورية» أن ببقى وفيا لثقة الشعب» ويظل 
يتحمس تطلعاته. 
المادة 95: ينتخحب أعضاء ا مجلس الشعي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والرأي. 
المادة 96: ينتخحب الحلس الشعي الوطني لمدة خمس سنوات. ولا يكن تمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة 
حدا لا تسمح بإحراء انتخابات عادية. ويثبت الحلس الشعبي الوطني هذه الحالة بقرار» بناء على 
اقتراح رئيس الحمهورية» واستثمار اججلس الدستوري. 
المادة 97: يحدد القانون كيفيات انتخاب النواب» لاسيما عددهم» وشروط قابليتهم للانتخحاب» وحالات التناني 
مع العضوية قي اجحلس. 
المادة 98: إثبات عضوية النواب من اخحتصاص الجلس الشعي الوطني. 
المادة 99:النيابة ق اجحلس الشعي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتجديد. 
المادة 100: كل نائب يستوق شروط قابلية انتخابه أو يفقدهاء يتعرض لإسقاط صفته النيابة. ويقرر المحلس 


الشعى الوطنى هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه. 
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المادة 101: النائب المسقول أمام زملائه الذين بعكنهم تحريده من صفته النيابية» إذا اقترف فعلا يخل بشرف 
وظيفته. يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء. ويقر الجحلس الشعي الوطني هذا 
الإقصاء بأغلبية أعضائه» دون المساس بحق المتابعات الأحرى الواردة في القانون. 

المادة 102: يحدد القانون الحالات التي يقبل فيها الحلس الشعي الوط استقالة أحد أعضائه. 

المادة 103: الحصانة النيابية معترف با للنائب جحدة نيابته» لا يمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف» وعلى العموم لا 
يكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو حزائية» أو سلط عليه أي شكل من أشكال الضغط» بسبب ما 
عبر من آراء أو ما تلفظ به من كلام» أو بسبب تصويته حلال تمارسة مهمته النيابية. 

المادة 104:لا يجوز الشروع ني متابعة أي نائب بسبب فعل إحرامي إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من الجحلس 
الشعي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه. 

المادة 105: ني حالة تلبس أحد النواب بجنحة أو حناية» يمكن توقيفه» ويخطر مكتب الجلس الشعبي الوطني فورا. 
يعكن مكتب الحلس الشعي الوطني أن يطلب إيقاف المتابعة إطلاق سراح النائب» على أن يعمل بها 
بعد بأحكام المادة 104 أعلاه. 

المادة 106: يحدد القانون شروط استخلاف النائب في حالة شغور مقعده. 

المادة 107: تبدى الفترة التشريعية وحوبا» في اليوم العاشر لتاريخ انتخحاب احلس الشعبي الوطني» تحت رئاسته 
أكبر النواب سناء وعساعدة أصغر نائبين منهم. يتخب الحلس الشعي الوطني مكتبه» ويشكل لجانه. 

المادة 108: ينتخحب رئيس اجحلس الشعي الوطني للفترة التشريعية. 

المادة 109: يحدد القانون تنظيم احلس الشعي الوطني» وعمله» وميزانيته» والتعويضات التي تدفع أعضائه. يعد 
المجلس الشعي الوطني نظامه الداحلي» ويصادق عليه. 

المادة 110: حلسات احلس الشعي الوطني علانية. وتكون مداولاته في حاضر تنشر طبقا لما يحدد القانون. يجوز 
للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد حلسات مغلقة بكلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين» 
أو بطلب من الحكومة. 

المادة 111: يكون الجلس الشعي الوطني لحانه تي إطار نظامه الداحلي. لجان الجلس الشعي الوطني دائمة. 

المادة 112: يجتمع المحلس الشعي الوطني ف دورتين كل سنة» ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر. يمكن أن 
يجتمع المحلس الشعبي قي دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجحمهورية. أو بطلب من رئيس الحكومة . 
تختتم الدورة غير العادية عجرد ما يستفيد المحلس الشعي الوطني حدول الأعمال الذي استدعى 
للاجتماع من أحله. 
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المادة 113: لكل من رئيس الحكومة وأعضاء الحلس الشعي الوطني حق المبادرة بالقوانين. تكون اقتراحات 


القوانين قابلة للمناقشة» إذا قدمها عشرون نائبا. تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ثم يودعها 
رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني. 


المادة 114: لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجة تخفيض الموارد» أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان 


مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة قي إرادات الدولة» أو توفير مبالغ مالية في فصل آخحر من النفقات 
العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها. 


المادة 115: يشرع الحلس الشعبي الوطني قي الحالات التي تخوها إياه الدستور. ويدحل كذلك ق جال القانون ما 


يأي: حقوق الأشخاص وواجباتمم الأساسية» لاسيما نظام الحريات العمومية» وحاية الحريات 
الفردية» ووحبات المواطنين. القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخحصية» وحق الأسرة» لاسيما 
الزواج» والطلاق» البنوةء والأهلية» والتركات. شروط استقرار الأشخاص. التشريع الأساسي المتعلق 
بالجنسية. القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأحانب. القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي» وإنشاء 
الهيعات القضائية. القواعد العامة للقانون الحزائي» والإجراءات الحزائية» لاسيما تحديد الجنايات 
والجحنح» والعقوبات المختلفة المطبقة طماء العفو الشامل» وتسليم الحرمين. القواعد العامة للإجراءات 
لمدنية وطرق التنفيذ. نظام الالتزامات المدنية والتجارية. نظام الانتخابات. التقسيم الإقليمي للبلاد. 
المصادقة على المحطط الوطن. التصويت على ميزانية الدولة. إحداث الضرائب والحبايات والرسوم 
والحقوق المختلفة» وتحديد أساسها ونسبها. النظام الجمركي. نظام البنوك والقروض والتأمينات. 
القواعد العامة المتعلقة بالتعليم. القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية» والسكان» القواعد العامة 
المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي. القواعد العامة المتعلقة بالبيغة وإطار المعيشة. القواعد 
العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية. حاية التراث الثقاف والتاريخي» وامحافظة عليه. النظام 
العام للغابات والأراضي الرعوية. النظام العام للمياه.النظام للمناحم والحروقات. إنشاء أوسمة الدولة 
ونياشينها وألقاجا التشريفية. 

يعارس رئيس الحمهورية السلطة التنظيمية ق المسائل غير المخحصصة للقانون. يندرج تطبيق القوانين قي 
الحال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة. 

يصدر رئيس الحمهورية القانون في أجل ثلاثين يومان ابتداء من تاريخ تسليمه إياه. 

يعكن لرئيس الحمهورية أن يطلب من الحلس الشعبي الوطني إحراء مداولة ثانية في القانون ثم التصويت 
عليه» ويكون هذا الطلب خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقراره. وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون 
إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء المجلس الشعي الوطني. 


المادة 119: يمكن لرئيس الجمهورية أن يوحه حطابا إلى المجلس الشعي الوطني. 
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المادة 120: يمكن لرئيس الجحمهورية أن يقرر حل احلس الشعبي الوطني أو إحراء انتخابات تشريعية قبل أواناء بعد 
استشارة لرئيس الحلس الشعي الوطني ورئيس الحكومة. وتحري هذه الانتخابات في أجل أقضاه ثلاثة 
أشهر. 

المادة 121: يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارحية» بناء على طلب رئيس 
الجمهورية» أو رئيس الجلس. يمكن عند الاقتضاء أن تتوج هذه للمناقشة بإصدار لائحة من الحلس 
الشعبي الوطنيء يبلغها رئيسه إلى رئيس احمهورية. 

المادة 122: يصادق رئيس الحمهورية على اتفاقيات المدنة» ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد» والمعاهدات 
المتعلقة بحدود الدولةء والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترب على نفقات غبر 
واردة قي ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها المجحلس الشعي الوطني صراحة. 

المادة 123: المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية» حسب الشروط المنصوص عليها ف الدستور» تسمو 
على القانون. 

المادة 124: يعكن أعضاء الحلس الشعي استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. يمكن لجان المحلس الشعي 
الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة. 

المادة 125: يمكن أعضاء احلي الشعي الوطني أن يوحهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو من الحكومة. 
ويكون الحواب عن السؤال الكتابي كتابياء حلال أجل أقصاها ثلاثون يوما. وتتم الإحابة عن الأسثلة 
الشفوية في حلسات الجلس. إذا رأى المجلس الشعي الوطني أن حواب عضو الحكومة شفويا كان أو 
كتابيا يبرر إحراء المناقشة» تحري حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداحلي للمجلس الشعي 
الوطني. تنشر الأسثلة والأحوبة طبقا للشروط التي يخضع ها نشر محاضر مناقشات احلس الشعي 
الوطني. 

المادة 126: يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان السياسة العامة» أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب 
على مسؤولية الحكومة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع نواب على الأقل. 

المادة 127: تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتوصيت أغابية ثلثي النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من 
تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. 

المادة 128: إذا صادق المجلس الشعي الوطني على ملتمس الرقابة» يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس 
ا 
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الفصل الثالث: السلطة القضائية 

المادة 129: السلطة القضائية مستقلة. 

المادة 130: تحمي السلطة القضائية احتمع والحريات» وتضمن للحميع ولكل واحد الحافظة على حقوقهم 
الأساسية. 

المادة 131: أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سواسية أمام القضاءء وهو قي متناول الحميع ويجسده 
احترام القانون. 

المادة 132: يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب. 

المادة 133: تخضع العقوبات الحزائية إلى مبادئ الشرعية والشخصية. 

المادة 134: ينظر القضاء في الطعن ف قرارات السلطة العمومية. 

المادة 135:تعلل الأحكام القضائية» وينطق ها في حلسات علانية. 

المادة 136: على كل أحهزة الدولة المختصة أن تقوم» تي كل وقت وني كل زمان» وفي جيع الظروف» بتنفيذ 
أحكام القضاء. 

المادة 137: يختص القضاة بإصدار الأحكام. وعكن أن يعينهم ق ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي 
يحددها القانون. 

المادة 138: لا يخضع القاضي إلا للقانون. 

المادة 139: القاضي حمي من كل أشكال الضغوط والتدحلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته» أو تمس 
نزاهة حكمة. 

المادة 140: القاضي المستول أمام ا مجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته» حسب الأشكال المنصوص 
عليها قي القانون. 

المادة 141: يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي. 

المادة 142: الحق ف الدفاع معترف به. الحتق قي الدفاع مضمون قي القضايا الحزائية. 

المادة 143: نمثل الحكمة العلياء في جميع جحالات القانون» الميئة المقومة لأعمال احالس القضائية والحاكم. تضمن 
امحكمة العليا توحيد الاحتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد» وتسهر على احترام القانون. 

المادة 144: يحدد القانون تنظيم احكمة العلياء وعملهاء واحتصاصاقا الأحرى. 

المادة 145: يرأس رئيس الجمهورية» المحلس الأعلى للقضاء. 

المادة 146: يقرر اجحلس الأعلى للقضاءء طبقا للشروط التي يحددها القانون» تعيين القضاء» ونقلهاء وسير 
وسلمهم الوظيفي ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء» وعلى رقابة انضباط القضاء 
تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. 
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المادة 147: يبدي امجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا ف نمارسة رئيس الجمهورية حق العفو. 
المادة 148: يحدد القانون تأليف المحلس الأعلى للقضاء» وطرق تسييره» وصلاحياته الأحرى. 
الباب الغالث: الرقابة والمؤسسات الاستشارية 
الفصل الأول: الرقابة الأول: الرقابة 

المادة 149: تضطاع احالس المنتخحبة بوظيفة الرقابة في مدلوها الشعي. 

المادة 150: يقدم الحكومة للمحلس الشعي الوطني» عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية أقرها لكل سنة مالية. 
تختتم السنة المالية» فيما بخص ابحلس الشعي الوطني» بالتصويت على قانون يتضمن تسوية الميزانية 
السنة المالية المعنية. 

المادة 151:يمكن للمحلس الشعي الوطني» في إطار احتصاصه» أن ينشئ في أي وقت» بحنة تحقيق ثي أية قضية 
ذات مصلحة عامة. 

المادة 152: المؤسسات الدستورية وأحهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق ق تطابق العمل التشريعي والتنفيذ مع الدستور» 
وقي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها. 

المادة 153: يؤسس بحلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور. كما يسهر احلس الدستوري على صحة 
عمليات الاستفتاء» وانتخاب رئيس الجمهورية» والانتخابات التشريعية» ويعلن نتائج هذه العمليات. 

المادة 154: يتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء اثنان منهم يعينهما رئيس الجمهورية. واثنان ينتخبهما 
ا مجلس الشعبي الوطني» واثنان تنتخبهما المحكمة العليا منن بين أعضائها. وعجرد انتخاهم أو تعيينهم 
يتوقفون عن مارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخحرى. يضطلع أعضاء الجلس 
الدستوري بمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتجديد مدقا ست سنوات. ويجدد نصف أعضاء المجلس 
الدستوري كل ثلاث سنوات. يعين رئيس الحمهورية رئيس ابجحلس الدستوري لفترة واحدة مدا ست 
سنوات غير قابلة للتجحديد. 

المادة 155: يفصل الجلس الدستوري» وبالإضافة إلى الاحتصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في 
الدستور» في دستورية المعاهدات والقوانين» والتنظيمات» إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار 
قي الحالة العكسية. كما يفصل ف مطابقة النظام الداحلي للمحلس الشعي الوطني للدستور. 

المادة 156: يخطر رئيس الجمهورية» أو رئيس الجحلس الشعي الوطني» الحلس الدستوري. 

المادة 157: يتداول الحلس الدستوري في حلسة مغلقة» ويعطي رأي أو يصدر قراره ني ظرف عشرين يوما الموالية 
لتاريخ الإحطار. يحدد الجلس الدستوري قواعد عمله. 

المادة 158: إذا ارتأى للمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق» أو اتفاقية» فلا تتم المصادقة عليها. 
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المادة 159: إذا قرر املس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري » يفقد هذا النص أثره» ابتداء من 
يوم قرار ابحلس. 
المادة 160: يؤسس محلس حاسبة» يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة» والجماعات الإقليمية» والمرافق العمومية. 
يعد مجلس الحاسبة تقريرا سنويا تم يرفعه إلى رئيس الجمهورية. يحدد القانون تنظيم ججلس الحاسبة 
وعمله» وحزاء نحقيقاته. 
الفصل الثاني: المؤسسات الاستشارية 
المادة 161:يؤسس لدى رئيس الجمهورية ججلس إسلامي أعلى. يتكون الجلس الإسلامي الأعلى من أحد عشر 
عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الدينية. وينتخحب الحلس الإسلامي الأعلى رئيسه 
من بين أعضائه. 
المادة 162: يؤسس جحلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية» مهمته تقد إلى رئيس الجمهورية قي كل القضايا 
امتعلقة بالأمن الوطني. يحدد رئيس الجمهورية كيفية تنظيم البجلس الأعلى للأمن وعمله. 
الباب الرابع: التعديل الدستوري 
المادة 163: لريس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري» وبعد أن يصوت عليه ا مجلس الشعي الوطني» يعرض 
على استفتاء للموافقة عليه يصدره رئيس الحمهورية. 
المادة 164: إذا رأى الحلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم الحتمع 
الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحريتهماء ولا بعس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات 
والمؤسسات الدستورية» وعلل رأيه» أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل 
الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعي» مقى أحرز ثلاث أرباع من أصوات أعضاء 
ا مجلس الشعي الوطني. 
المادة 165: يعرض القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري» بعد أن يقره الحلس الشعي الوطني» حسب 
الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي» على استفتاء الشعب للموافقة عليه» حلال خمسة 
والأربعين يوما الموالية لإقرار ا مجلس إياه. 
المادة 166: يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغياء إذا رفضه الشعب» ولا يعكن عرضه من 
حديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية. 
المادة 167: يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب. 
الحكم انتقالي 
يمس التجديد الجحزئي الأول ثلاثة أعضاء من الحلس الدستوري» على أن يستخرج كل واحد منهم بالقرعة بين كل 
عضوين عينتهما أو انتخبتهما سلطة واحدة. 
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المحلق رقم: 02 
قانون رقم 11-89 المؤرخ في 05 جويلية1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 


“ 


الباب الأول: أحكام عامة 


المادة الأولى:يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بالجمعيات ذات الطابع السياسي. 

المادة 02: تستهدف الحمعية ذات الطابع السياسي قي إطار أحكام المادة 40 من الدستور جميع المواطنين 
الجزائريين حول برنامج سياسي» ابتغاء هدف لا يدر رجا واسعا للمشاركة قي الحياة السياسية بوسائل 
دمقراطية وسلمية. 

المادة 03: يجب على كل جعية ذات طابع سياسي أن تساهم منت خلال أهدافها فيما يأت: الحافظة على 
استقلال الوطني والسلامة الترابية والوحدة الوطنية ودعمهاء دعم السيادة الشعب واحترام اخحتياراته الحرة» 
حاية النظام ابحمهوري والحريات الأساسية للمواطن» تدعيم وحاية الازدهار الاحتماعي الثقانفي تي إطار 
القيم الوطنية العربية الإسلامية» احترام التنظيم الدعقراطي» حهاية الاقتصاد الوطني من كل أشكال 
التلاعب والاختلاس والاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة» ويجب عليها زيادة على ذلك أن تمنع ي 
برنامحها وأعماها التعصب والتزمت والعنصرية والتحريض على العنف بكل أشكاله أو اللجوء إليه. 

المادة 04: يحب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تستعمل اللغة العربية ق ممارستها الرسمية. 

المادة 05: لا يجوز لأية جمعية ذات طابع سياسي أن تبنى تأسيسها وعملها على قاعدة أو على أهداف تتضمن 
ما يأن: الممارسات الطائفية والجهوية والإقطاعية والمحسوبية» وإقامة علاقات استغلال والتبعية» السلوك 
المحالف للحلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمير 1954.وقي هذا إطار لا يجوز للجمعية ذات الطابع 
السياسي أن تبني تأسيسها أو عملها على أساس ديني فقط أو على أساس لغوي أو جحهوي على أساس 
الانتماء إلى جنس أو عرق واحد أو إلى وضع مهني معين. 

المادة 06: يندرج تأسيس أية جمعية ذات طابع سياسي وعملها ونشاطها ضمن احترام الدستور والقوانين المعمول 
بها. وبهذه الصفة» تمتنع الجمعية ذات الطابع السياسي عن المساس بالأمن والنظام العام وحقوق الغير 
وحرياتحم كما تمتنع عن أي تحويل لوسائلها بغية إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري. 

المادة 07: تمتنع الجمعية ذات الطابع السياسي» عن تعاون أو ربط علاقة مع أي طرف أحني على قواعد تخالف 
أو تناقض أحكام الدستور وأحكام القوانين المعمول جا. وتمتنع حاصة عن ربط أية علاقة من طبيعتها أن 
تعطيها شكل فرع جمعية أو تحمع سياسي أحني» كيفما كان نوع أي منهما. 

المادة 08: لا جوز لأية جمعية ذات طابع سياسي أن تختار لنفسها اما أو رمزا أو علامة أخحرى ميزة تملكها جعية 
وحدت من قبلها أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها والتي كان موقفها أو عملها الفين 
لصاح ثورة التحرير. 
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المادة 09: الانخراط تي أية جمعية ذات طابعا سياسي مخول لكل حزائري بلغ سن الرشد الانتخابي» غير أنه لا يجوز 
أن ينخرط فيها أعضاء ا مجلس الدستوري» القضاة» أعضاء الجيش الوطني الشعي» موظفوا مصا الأمن. 

المادة 10: يجب أن يقوم تنظيم الحمعية ذات الطابع السياسي على أساس المبادئ الدعقراطية. 

الباب الثاني: أحكام تنعلق بالتأسيس 

المادة 11: يتم التصريح التأسيسي بالجحمعية ذات الطابع السياسي بإيداع ملف لدى الوزير المكلف بالداخلية 
مقابل وصل. تبدأً المدة القانونية المنصوص عليها قي المادة 15 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تسليم 
الوصل. 

المادة 12: يشتمل الملف المنصوص عليه قي المادة 11 من هذا القانون على ما يأت: طلب المصادق عليه يوقعه 
ثلاثة أعضاء مؤسسين» تذكر فيه أسماء الأعضاء المؤسسين والمسيرين على الصعيد الوطني» وألقاحم 
وتواريخ وأماكن ميلادهم ووظائفهم» ثلاث نسخ من القانون الأساسي» نسخ من شهادات ميلاد 
الأعضاء المؤسسين والمسيرين» نسخ من شهادة السوابق القضائية رقم 03 للأعضاء المؤسسين» شهادة 
حنسية الأعضاء المؤسسين والمسيرين» شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين» اسم الجمعية وعنوان مقرها 
وكذا عنوان مثلياتما الجهوية أو الحلية. 

المادة 13: يجب أن يشتمل القانون الأساسي المنصوص عليه ق المادة 12 من هذا القانون على الخصوص ما 
يأي: أسس الحمعية وأهدافهاء تشكيل جهاز التداول» تشكيل الميغة التنفيذية وكيفيات انتخاها 
وتحديدها ومدة العضوية فيهاء التنظيم الداحلي» الأحكام المالية. 

المادة 14: يجب ألا يقل عدد المؤسسين والمسيرين عن خمسة عشرة (15) عضوا. 

المادة 15: يتولى وزير المكلف بالداحلية» بعد الرقابة المطابقةء النشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الدمقراطية الشعبية للوصل الذي يبين اسم الجمعية ومقرهاء واسمها وألقاب وتواريخ وأماكن الازدياد 
والعناوين والمهن في الحمعية للموقعين الثلاثة على التصريح الوارد ق المادة 12 من هذا القانون. ويجب 
أن يتم النشر في الحريدة الرسمية حلال شهرين المواليين لتاريخ إيداع الملف. 

المادة 16: تقوم السلطة المعنية حلال الأجل المنصوص عليها ق المادة 15 من هذا القانون بكل دراسة أو بحث أو 
تحقيق لازم لرقابة صحة المضمون التصريحات. ويمكنها زيادة على ذلك» أن تستمع إلى أي عضو 
مؤسس» ويطلب تقد أية وثيقة تكميلية وكذلك تعويض أو إقالة أي عضو لا تتوفر فيه الشروط التي 
يطلبها القانون. 

المادة 17: قي حالة عدم نشر الوصل ق الأحل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون يجب على الوزير 
لكلف بالداعلية أن يرفع القضية إلى الجهة القضائية المبينة ق المادة 35 من هذا القانون خلال أيام 
الثمانية التي تسبق انتهاء هذا الأحل. 
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المادة 18: كل تغير قي القيادة أو الإرادة» وكل تعديل ق القانون الأساسي وكل إنشاء لممثليها حهوية أو حلية» 
يجب أن تصرح به حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها قي المادتين 11 و12 من هذا القانون 
وخحلال الشهر الذي يلي احتماع أو قرار الميئة التي قامت بذلك. 

المادة 19: لا يكون عضوا مؤسسا أو مسيرا لحمعية ذات طابع سياسي إلا أن من تتوفر فيه الشروط الآتية: أن 
تكون جنسيته جزائرية الأصل» أو مكتسبة منذ عشر(10) سنوات على الأقل» أن يكون عمره مسا 
وعشرين (25) سنة على الأقلء أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق له سلوك مضاد للثورة 
التحريرية» أن يكون مقيما ف التراب الوطني. 

المادة 20: ينشر الوصل المنصوص عليه ف المادة 11 في الجريدة الرسمية للحمهورية الجزائرية الديعقراطية الشعبية 
حسب الآحال امحددة قي المادة 15 من هذا القانون» ويترتب على ذلك تمتع الجمعية بالشخحصية المعنوية 
والأهلية القانونية وعكنها حينفذ أن تقتني جانا أو مقابل وتملك وتسير ما يأق: اشتراطات أعضائهاء 
المحلات و المعدات المحصصة لإرادتا واجتماعات أعضائهاء أي ملك لازم لنشاطاقا. 

المادة 21: يعكن لأي جعية ذات طابع سياسي تتمتع بالشخحصية المعنوية أن تصدر نشرة أو عدة نشرات دورية 
على أن تكون النشرة الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين المعمول بجا. 

الباب الغالث: أحكام مالية 

المادة 22:بمول نشاط الجحمعية ذات الطابع السياسي بالموارد التي تتكون مما يلي: اشتراطات أعضاءها» ابات 
والوصاياء العائدات المرتبطة بنشاطهاء المساعدات المختلفة التي تقدمها الدولة. 

المادة 23: تدفع اشتراكات أعضاء الجمعية ذات الطابع السياسي بالعملة الوطنية فقط وتصب في الحساب 
المنصوص عليه قي المادة 32 من هذا القانون ولا بعكنها أن تتجاوز شهريا 200 دج عن كل عضو. 

المادة 24:عكن للجمعية ذات الطابع السياسي أن تتلقى المباء والوصايا والتبرعات» على أن تصرح جا إلى وزير 
المكلف بالداخلية وتبين أصحاجا وطبيعتها وقيمتها. 

المادة 25: لا يكن أن تأت المبات الوصايا و التبرعات إلا من أشخاص طيعيين معروفين ولا يمكن أن تتجاوز 
0 دج عن التبرع الواحد قي السنة الواحدة كما أنه لا يمكنها أن نمثل أكثر من 20 بالمائة من 
عائدات اشتراطات أعضائها. 

المادة 26: لا يمكن بأي حال من الأحوال للجمعية ذات الطابع السياسي أن تتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة» 
دعما ماليا أو ماديا من أي حهة أجنبية بأي صفة أو بأي شكل کان. 


المادة 27: يمكن أن يكون للجمعية ذات الطابع السياسي عائدات ترتبط بنشاطها ونابجة عن استثمار غير تحاري. 
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المادة 28: يمكن للجمعية ذا ت الطابع السياسي المۇسسة قانونا أن تستفيد بمساعدة مالية من الدولة.يقترح 
مكتب الجلس الشعي الوطني على الحكومة المبلغ الكلي ذه الاعتمادات وتسجل في مشروع القانون 
لمالية. 

المادة 29: تخصص مساعدات الدولة المنصوص عليها قي للمادة 28 من هذا القانون للمعيات ذات الطابع 
السياسي معدلة نسبة عدد النواب الذين يصرحون لمكتب الحلس الشعي الوطني خلال الشهر الذي يلي 
افتتاح الدورة الأولى من السنة بتسجيلهم ف تلك الحمعية. ولا بعكن أن يذكر كل نائب إلى جمعية وحداة 
ذات طابع سياسي. 

المادة 30: يعلم مكتب الجلس الشعي الوطني رئيس الحكومة قبل 31 ديسمبر من السنة على الأكثر بتوزيع 
النواب على الجحمعيات كما يستنتج ذلك من تصرجاقم. 

المادة 31: يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تمسك مضاعفة وجرد لأملاكها المنقولة والعقارية كما بحب 
عليها أن تقدم حساباتا السنوية إلى الغدارة المعنية وتبرر في أي وقت مصدر مواردها المالية استعماها. 

المادة 32:يجب على كل جعية ذات طابع سياسي أو تتزود من أحل احتياحات نشاطها بحساب واحد يفتح 
لدى مؤسسة مالية وطنية» في مقرها الرئيسي أو ق فروعها المقامة عبر التراب الوطني. 

الباب الرابع: أحكام جزائية 
الفصل الأول: التدابير الاحتياطية 

المادة 33: دون الإحلال بأحكام التشريعية الأحرى في حالة حرق القوانين السارية من قبل جمعية ذات طابع 
سياسي. وف حالة استعجال أو حطر يوشك أن يحل بالنظام العام يجوز للوزير المكلف بالداخلية 
استصدرا حكم عن طريق القضاء بغلق مؤقت لحميع الحلات الجمعية المعنية. 
يجب أن يكون قرار المكلف معللا ويبلغ إلى الممثل الشرعي للجمعية. 

المادة 34: يجوز للوزير المكلف بالداحلية طلب الحل القضائي للجمعية التي تصدر ضدها الإجراءات المشار إليها 
ف المادة 33 من هذا القانون. 

المادة 35: ينظر في طلبات التوقيف أو الحل من قبل الغرفة الإدارية حلس الحزائر التي تبث فيها حلال الشهر الموالي 
لرفع القضية إليها. 

يجوز الطعن في قرار المحلس أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا التي تبث قي ظرف شهر الموالي لرفع القضية إليها. 

الفصل الغاني: العقوبات الجزائية 

المادة 36: حون الإحلال بالأحكام التشريعية الأحرى السارية المفعول يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون» 
بتأسيسه أو إدارته أو تسييره لحمعية ذات طابع سياسي أيا كان شكلها أو تسميتهاء بالحبس من سنة 
(01) إلى (05) سنوات وبغرامة مالية من 3000 دج إلى 70.000دج أو بإحدى هاتين 
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العقوبتين.ويعاقب بنفس هذه العقوبات كمل من يدير أو يسير أو ينتمي إل جمعية ذات طابع سياسي 
تكون قد استمرت قي نشاطها أو إعادت تشكيلها حلال مدة توقيفها أو بعد حلها. 

المادة 37: يطبق على كل من يخالف أحكام المواد 3 و5 و 7 من هذا القانونء العقوبات المنصوص عليها ف 
المادة 79 من قانون العقوبات. 

المادة 38: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها ني المادة 80 من 
قانون العقوبات. 

المادة 39: يعاقب كل من يالف أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 و 31 من هذا القانون بالحبس من سنة 
إلى خمس (05) سنوات وبغرامة من 5000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويجوز 
رفع العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المنصوص عليه ني الفقرة السابقة عندما يكون المتهم بالمخالفة 
مسؤولا عن مالية الجمعية. 

الباب الخامس: أحكام ختامية 

المادة 40: يجب أن تنص القوانين الأساسية للجمعية ذات الطابع السياسي على إحراء نقل الأملاك قي حالة الحل 
الإداري. 

المادة 41: تسري القوانين المعمول با في محال الاجتماعات العمومية والإعلام والعمليات الانتخابية على 
نشاطات الحمعيات ذات الطابع السياسي. 

المادة 42: لا تطبق أحكام هذا القانون قي جحال القانون التصريح الأول على جبهة التحرير الوطنية بحكم وحودها 
التارجخي والشرعي . 

المادة 43: تلغي أحكام المادة 30 من القانون رقم 15-87 المؤرخ قي 21 يوليو سنة 1987 والمتعلقة 
با مجحمعيات وكذا جميع الأحكام المخالفة هذا القانون. 

المادة 44: ينشر هذا القانون في الحريدة الرسمية للحمهورية الحزائرية الدعقراطية الشعبية. 

المصدر: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» وزارة الداحلية» مجموعة النصوص التشريعية المتعلقة 


بالانتخابات. (الحزائر : وزارة الداحليةء أوت 1995). 
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5) 
“ 


الملحق رقم 03: 
الأحزاب السياسية المعتمدة في الجزائر إلى غاية سنة 1991. 
تسمية الحزب الرمز تاريخ الاعتماد 

جبهة التحرير الوطني FLN‏ 1954.11.01 
الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD‏ 1989.08.16 
حزب الطليعة الاشتراكية (التحدي) PAGS‏ 1989.09.04 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ FIS‏ 1989.09.06 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية RCD‏ 1989.09.06 
الحزب الجزائري للتضامن و التنمية PNSD‏ 1989.09.06 
الحزب الجزائري للإنسان رأس المال PAHC‏ 1989.09.13 
حزب التجديد الجزائري PRA‏ 1989.11.15 
الحزب الوطني الجزائري PNA‏ 1989.11.15 
الحزب الاجتماعي الحر PSL‏ 1989.11.15 
اتحاد القوى الديمقراطيين UFED‏ 1989.11.22 
الحزب الجمهوري PR‏ 1989.11.22 
جبهة القوى الاشتراكية FFS‏ 1989.11.29 
حزب الوحدة الشعبية PUP‏ 1989.11.29 
الجبهة الوطنية للتجديد FNR‏ 1989.12.29 
حزب الأمة MEO‏ 1990.01.15 
اتحاد القوى من أجل التقدم UFP‏ 1990.01.24 
الحركة الديمقراطية للتجديد الجزائري MDRA‏ 1990.01.24 
خرب الوحدة الجز اتر ية الإسلامية الفيفرآظة PUAID‏ 1990.01.24 
حزب العمال الاشتراكي PTS‏ 1990.01.24 
الجمعية الشعبية للوحدة و العمل APUA‏ 1990.01.31 
حزب العمال PT‏ 1990.03.21 
الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر MDA‏ 1990.03.21 
الحزب الجمهوري التقدمي PRP‏ 1990.07.01 
حركة الشبيبة الديمقراطية MJD‏ 1990.07.25 
كر كة القر ئ العربية رة MFAI‏ 1990.09.19 
التجمع العربي الإسلامي RAI‏ 1990.09.19 
اتحاد الشعب الجزائري UPA‏ 1990.09.19 
التحالف الوطني للديمقراطيين المستقلين ANDI‏ أکتوبر 1990 

حركة اللهضة الإسلامية MNI‏ دیسمبر 1990 
جبهة أجيال الاستقلال FGI‏ 1990.12.08 
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2. | الحركة الجزائرية للعدالة والتنمية 

3. | التجمع الجزائري البومديني 

4 | الاتحاد من أجل الديمقراطية والحرية 

65 أ الحزب الجزائري للعدالة والتقدم 

6. | حزب البيئة والحريات 

7. | حركة مجتمع السلم 

8. | الحزب الحر الجزائري 

9 /الجزائر المسلمة المعاصرة 

1954 عهد‎ ١ .40 

1 التجمع الوطني الجزائري 

42 |التحالف من أجل العدالة والحرية 

3 | الحزب الجزائري من أجل العدالة والديمقراطية 
4. إ حزب العلم والعدالة والعمل 

5 أ جبهة الأصالة الجزائرية الديمقراطية 

6. | جبهة القوى الشعبية 

7. | التجمع من أجل الوحدة الوطنية 

8. _التجمع الوطني من أجل التقدم 

49 / منظمة قوى الجزائر الثورية الإسلامية الحرة 
50 | حزب الحق 

1. | تجمع شباب الأمة الجزائرية 

2. | حركة الرسالة الإسلامية 

3 | جبهة القوى الديمقراطية 

4 | حزب الحركة من أجل المستقبل الوطني والديمقراطي 


المصدر: المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء الجزائر: الدليل الاقتصادى والاجتماعى» الجزائر: المؤسسة 


الوطنية للاتصال والنشر والإشهار1992» ص110- 
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MAID 
RABI 
UDL 
PAIP 
PRL 
HAMAS 
ALP 
IMS 
AHD 45 
RNA 
AJL 
PAJD 
PSJT 
FAAD 
FFP 
RUN 
RNP 
OFARIL 


RJNA 
MRI 
FFD 

MAND 


1991.01.13 
1991.01.28 
فبرایر 1991 
مارس 1991 
1991.04.09 
أفریل 1991 
حوان 1991 
حوان 1991 
حوان 1991 
حوان 1991 
حويلية 1991 
حويلية 1991 
حويلية 1991 
حويلية 1991 
حويلية 1991 
حويلية 1991 
1991.07.27 
1991.07.29 
1991.09.04 
1991.09.09 
1991.09.15 
1991.09.25 
1991 
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باللغة العربية: 

النصوص الأساسية لحبهة التحرير الوطنى 1954- 1962 . الحزائر :وزارة الإعلام والثقافة» 1979. 

| الجمهورية الحزائرية الدمقراطية الشعبية» جبهة التحرير الوطني» دستور 63 (الجزائر: جبهة التحرير الوطني 
193. 

الجمهورية الحزائرية الدعقراطية الشعبية» جبهة التحرير الوطني» دستور 76 _(الحزائر: جبهة التحرير الوطفني 
6.. 

من بيان الإصلاحات السياسية الصادرة عن رئاسة الجمهورية يوم 4 أكتوبر 1988 والمنشور في الصحافة 
الوطنية الصادرة يوم 25 أكتوبر 1988. 

دستور 1989. 

من مشروع قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي رقم 89/11 الصادر في الجحريدة الرسمية رقہ27 1 5 
حويلية 1989. 

باللغة الأجنبية: 

L)] Charte Nationale 1976, (Algérie : Front de libération nationale, 1996). 


Loi N°89-11 du 05 juillet relative aux associations ã caractêre politique- 
journal officiel de la république Algérienne 05 juilet 1989, N°27, pp 604 - 
607. 

La république algérienne N-J°26, 24 juillet 1955. 
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185. 

أحمد شكر الصبيحي» مستقبل ايحتمع المد قي الوطن العربي. بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية. 
2000. 

أحمد زايد وعروس الزبير» النحب الاحتماعية» حالة الجزائر. ط1 القاهرة: مركز البحوث العربية 
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ت إدريس هاني. حوار الحضارات.ط 1. المركز الثقاني العربي.2002. 
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